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 :مقدمة

الدولة، لما یتضمنھ  في لتحدید معالم النظام القانوني یعتبر الدستور مصدرا أساسیا     

سلطة القائمین علیھا. لذلك كان  یةمن مبادئ وأحكام تسود حیاتھا ومؤسساتھا وشرع

للدستور صفة الإلزام بالنسبة لكل أطراف الحكم السیاسي، حیث یستوجب علیھم احترام 

مخالفة باطلة ومجردة من كل قواعده ومقتضیاتھ وإلا كانت التصرفات الصادرة عنھم بال

  .)1(قیمة قانونیة أو دستوریة

القانوني ما لم تنظم طرق  لا ینتج أثره شكلا وموضوعا)كما أن مبدأ سمو الدستور(    

ووسائل تكفل احترامھ وسیادتھ، حیث یمكن إبطال كل ما یصدر عن الدولة من أعمال 

مراقبة دستوریة القوانین، ومن مخالفة لھذا المبدأ، عن طریق تأسیس آلیات دستوریة ل

أھمھا آلیة القضاء الدستوري باعتباره ذلك الجھاز المختص بمراقبة دستوریة القوانین، 

تمھیدا لعدم إصدارھا إذا كانت لم تصدر أو  حقق من مخالفة القوانین للدستورأي الت

ضاء الدستوري كما یحول الق. )2(لإلغائھا أو الامتناع عن تطبیقھا إذا كان قد تم إصدارھا

دون سطوة مؤسسة ما على اختصاصات باقي المؤسسات والھیئات بما یضمن احترام 

الدستور. علاوة عن اختصاص القضاء الدستوري بوضع الأسس والضمانات لحمایة 

والحریات العامة من خلال رقابتھا الدقیقة على التشریعات التي تصدر،   حقوق الانسان

صوص القانونیة الساریة والتي یصعب على القضاء والاضطلاع بمھام تفسیر الن

تفسیرھا أو تنزیلھا دیمقراطیا، والعمل على التطبیق السلیم للقانون وتوحید الاجتھاد 

القضائي وتطویر دور القانون بطریقة تدعم المؤسسات. ومن أجل ھذا كلھ اعتبر 

  ط.للحریات وضامن لتوزیع السل يالقضاء الدستوري منارة للقانون وحام

                                                
 ،37عددال، مغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةالمجلة ال "،المجلس الدستوري بالمغرب واجھة لسیادة الدستور" حماد صابر، -1

   .99، ص  2001مارس   ف الجدیدة، الرباط،مطبعة المعار
خالد الشرقاوي السموني،" المجلس الدستوري والقانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب"، المجلة  -2

  .84ص  ،2008سنة دار الجسور، وجدة،  ،8-7المغربیة للمنازعات القانونیة، العدد
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وتأتي ھذه الأھمیة التي یلصقھا الفكر السیاسي بالقضاء الدستوري إلى تلك النظرة       

التي ارتبطت بتعریف الدستور نفسھ، حیث نظر إلى الأخیر على أنھ مجرد ترسیم 

لفكرة معینة للقانون. یقول دومنیك روسو في ھذا السیاق" إذا افترضنا أن الدستور یعبر 

و توجھ سیاسي معین داخل المجتمع رغم التغییر الدائم عن وجھة نظر معینة أ

للمجتمعات، ولكون التنوع و التعدد یطبعان الحیاة السیاسیة وتنتج عنھ بنیات جدیدة غیر 

متفقة مع الدستور. من ھذه النقطة بالتحدید یبرز دور القضاء الدستوري في تجاوز 

ة للقانون تھدف إلى تمثیل التناقضات والتخفیف من حدتھا، في أفق خلق فكرة معین

النظام الاجتماعي والتعبیر عنھ. بالإضافة إلى تأسیس دیمقراطیة منفتحة على المشاكل 

ومعاناة المواطنین، مما یمكن من تجنیب النظام السیاسي الاھتزازات التي یمكن أن 

   )1(یتعرض لھا، وبالتالي تحقیق نوع من الاستقرار وتلیین الأجواء السیاسیة"

یتدخل القضاء الدستوري إذن، لكي یجعل من الدستور معبرا عن النشاط السیاسي      

ومواكبا للتطورات الجدیدة، من خلال اجتھاداتھ التي تھدف إلى تشكیل فضاء جدید 

مبني على قواعد خاصة. الأمر الذي یساعد على التحول مما ھو سیاسي إلى ما ھو 

دیمقراطي ھي جزء لا یتجزأ من عملیة قراءة قانوني، باعتبار التعددیة في التأویل ال

وفھم الدستور. وھذه التعددیة في التأویل لا یحسمھا إلا حكم مستقل ھو القضاء، فھو 

الذي یعطي الشرعیة لتأویل على آخر. ولھذا یقال إن القضاء ھو الذي یمتلك الحقیقة 

  .)2(القانونیة

الدستوري الفرنسي، الذي نص یرجع الفضل في ظھور ھذا القضاء إلى المشرع       

، حیث تم إحداث ما یسمى بـ"المجلس المحافظ" الذي عھد إلیھ 1799علیھ منذ دستور 

أمر الرقابة على دستوریة القوانین، ونظرا لمجموعة من العوامل تم إلغاؤه. وإنشاء 

لك في إطار دستور الجمھوریة الرابعة جھاز آخر أطلق علیھ اسم اللجنة الدستوریة وذ

                                                
1- Dominique Rousseau, " Une résurrection , La notion de constitution",RDB,1990,P6.   

دفاتر وجھة نظر، مطبعة النجاح الجدیدة،  عبد الرحیم العلام، " الملكیة وما یحیط بھا في الدستور المغربي المعدل"،  -2
  .60-59، ص ص2015لرباط، الطبعة الأولىا
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. ونظرا لاستمرار نفس العوامل(ضعف الاختصاصات وعدم الاستقلالیة)، 1946سنة ل

عرفت ھي الأخرى الفشل ولم یتم إصلاح ھذا الوضع المتعلق بالرقابة السیاسیة على 

الذي أحدث 1958الجمھوریة الخامسة لسنة  دستوردستوریة القوانین إلا بصدور

معناه الحدیث قد ظھر في الولایات المجلس الدستوري. غیر أن القضاء الدستوري ب

في القرار المشھور بـ"قرار مادیسون ضد مار  1803المتحدة الأمریكیة، وبالذات سنة 

بوري" والذي ظھر في عھد مارشال رئیس المحكمة العلیا، حیث أقر القضاء بالإجماع 

ضرورة احترام القانون الدستوري على الرغم من عدم وجود نص في الدستور یمنح 

لمحكمة ھذا الاختصاص. ثم بعد ذلك انتقل ھذا الأمر إلى دول أمریكا اللاتینیة، ثم إلى ل

، بعد ذلك انتشرت موجة القضاء الدستوري )1(أوروبا عقب الحرب العالمیة الأولى

، حیث أطلق البعض اسم "القانون الدستوري للحریات" )2(لتشمل مجموع دول العالم

لاقات بین الدولة ومؤسساتھا والأفراد، ویسند للمواطنین على ذلك القانون الذي ینظم الع

  عددا من الحقوق والحریات الأساسیة.

وقد سار المغرب في نفس الاتجاه الذي سار علیھ القضاء الدستوري الفرنسي حیث     

اعتمد على الرقابة السیاسیة لدستوریة القوانین. وھو یتوفر على ھذا الجھاز القضائي 

 )3(1908حیث یعود إلى أول مشروع دستوري لسنة  قت طویل نسبیا،الدستوري منذ و

                                                
   .1920كتوبر أ فيالمحكمة العلیا في دستور النمسا سیتم التنصیص على  مثلا -1
عبد الرحیم العلام، " القضاء الدستوري، أھم نواقص القضاء الدستوري المغربي"، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، تصدر  -2

 ،2012، سنة 35عن الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد
  .185ص

 ھي الشرفاء مجلس وظیفة إن" : على ما یلي  1908 مشروع الدستور المغربي لسنةمن  والخمسون الرابعة المادةتنص  -3
 مغایرا شیئا فیھا رأى إذا حتى الأمة مجلس یصدرھا التي واللوائح التقاریر في البحث أدق ویبحث النظر أدق ینظر أن

 أنھ أو ذلك، إلى الداعیة الأسباب إظھار مع قطعیا، رفضا والتقاریر اللوائح تلك یرفض الآتیة الست الشرائط لإحدى
 التي الست والشرائط والتصحیح الإصلاح لزم ما وتصحیح إصلاح وجوب ملاحظة مع الأمة، مجلس إلى یرجعھا
  :ھذه ھي ویراقبھا الشرفاء مجلس یراعیھا

  .الكریم القرآن نم نصا یخالف أو  وجوھره الدین أساس یمس مما شيء ھناك یكون لاأ:  الأول الشرط         -
  .السلطنة استقلال یمس لا أ:الثاني الشرط         -
  .السلطان حقوق یضر لاأ: الثالث الشرط         -
  .خاصة والفقیر بالعامة یضر أو الأمة بحقوق یجحف لاأ: الرابع الشرط         -
  مة.لا یمس الحریة بصفة عامة والدستور والآداب العاأ: الخامس الشرط         -

  ."الدولة وأملاك المسلمین مال لبیت وخسائر أضرارا یسبب لاأ الشرط السادس  :  -
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والذي ولد میتا، إلا أن ھذه المؤسسة لم تظھر جلیا إلا مع صدور أول دستور مغربي 

  الذي نص على إحداث الغرفة الدستوریة.)1(1962سنة 

ة ونظرا لمجموعة من الظروف الدولیة والداخلیة وصلت فیھا قواعد اللعبة السیاسی   

منذ ثلاثة عقود بعد الاستقلال إلى طریق مسدود، ومع تصاعد مطالب الإصلاحات 

الدستوریة والسیاسیة، سیستجیب الملك الراحل الحسن الثاني إلى عدد من المطالب 

الدستوریة والسیاسیة كان من بینھا تأسیس مجلس دستوري مستقل یتوفر على ضمانات 

شتنبر  4وذلك بمقتضى دستور  )2(واسعةأكثر للحقوق والحریات وعلى اختصاصات 

1992 )3(.  

ومن أجل تدعیم أكثر لمؤسسة القضاء الدستوري، جاء الإصلاح الدستوري الأھم      

الذي نص على أسس وقواعد عمل الجھاز القضائي الدستوري  2011والأبرز لسنة

  .والذي أطلق علیھ اسم "المحكمة الدستوریة" بدل "المجلس الدستوري"

كمن أھمیة مؤسسة القضاء الدستوري في مدى انفتاحھا على المجتمع وإمكانیات وت   

اللجوء إلیھا، ومستوى اجتھاداتھا وإسھاماتھا في بلورة القاعدة القانونیة وبناء دولة الحق 

  والقانون.

إن "القضاء الدستوري وحمایة الحقوق والحریات" موضوع یشمل شقین مترابطین،     

ي تجمع القضاء الدستوري بحقوق الإنسان، بحیث كان القضاء ولایزال نظرا للعلاقة الت

الملاذ الوحید للأفراد لضمان حقوقھم وصیانة حریاتھم ضد كل تعسف أو انتھاك. 

وبالتالي أصبح من الضروري ربط مسألة حقوق الإنسان بالقضاء الدستوري لما یساھم 

التي ستطبق على الأفراد، وذلك من فیھ ھذا الأخیر من مراقبة لمدى دستوریة القوانین 

  التي یفرضھا. تخلال الأحكام وكذا الجزاءا

                                                
  بتنفیذ نص الدستور. 1962شر دجنبر الموافق لرابع ع 1382الظھیر الشریف الصادر یوم الجمعة سابع عشر رجب  -1
دكتوراه الدولة في قارن"، أطروحة لنیل انین في المغرب والقانون الممراقبة دستوریة القوعبد السلام محمد الغنامي، " -2

  .314ص ،2000-1999القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط 
  .بتنفیذ مراجعة الدستور 1992أكتوبر  9الموافق 1413من ربیع الآخر  11صادر في  1.92.155ظھیر شریف رقم  -3
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ونظرا لأھمیة الرقابة على دستوریة القوانین كاختصاص یخول للقضاء الدستوري،     

باعتبار ھذه الرقابة من أھم المبادئ التي تھدف إلى الدفاع عن حرمة وسمو مقتضیات 

قانون في الدولة، فإن جمیع السلط في الدولة یجب أن الوثیقة الدستوریة، وكونھا أسمى 

تتقید بمقتضیات وأحكام الدستور، وأن لا تصدر أي عمل قانوني مخالف للأحكام 

والمقتضیات. وتعني ھذه الرقابة التحقق من مدى مخالفة القوانین للدستور، تمھیدا لعدم 

قھا إذا كان قد تم إصدارھا. إصدارھا إذا كانت لم تصدر أو إلغائھا أو الامتناع عن تطبی

وبھذه الطریقة یساھم القضاء الدستوري في عدم صدور قوانین فیھا مساس بالحقوق 

  والحریات. 

ولذلك لم یكن اختیار القضاء الدستوري بكل ثقلھ القانوني ومعاییره الرمزیة كأداة    

والخوض في لحمایة الحقوق والحریات سوى انعكاس وتجسید للرغبة الجادة في التعمق 

غمار ھذه المؤسسات القضائیة الدستوریة، وكشف الستار على كیفیة تعاطیھا مع 

موضوع حمایة حقوق الإنسان الأساسیة والفردیة، التي من الواجب أن یتمتع ویحظى 

بھا أي شخص في المجتمع دون المساس بھا، باعتبار أن ھذه المؤسسة لا تستقیم دولة 

بالتالي فدور القاضي الدستوري یتوازن وھذه المھام الحق والمؤسسات إلا بھا، و

  الموكولة لھذا النوع من القضاء.

یعد القضاء الدستوري من أھم الضمانات القضائیة لحمایة الحقوق والحریات 

الأساسیة، حیث یعمل على توظیف الاختصاصات الدستوریة المسندة إلیھ في ممارسة 

ھ الاجتھادیة. وإذا كان الدور الحقوقي للقاضي بعض الوظائف الحقوقیة من خلال انتاجات

الدستوري ینطلق من مرجعیة دستوریة خالصة تتأسس على نوعیة اختصاصاتھ، فإن 

ھذا الدستور لا یسند "الاختصاص" الحقوقي إلى جھاز العدالة الدستوریة بشكل صریح 

لھذا ومباشر، فھي وظیفة تستشف ضمنیا من الدستور ومن الممارسات الاجتھادیة 

الجھاز، ولیست اختصاصا دستوریا أصیلا، فالاجتھادات ھي التي تبرز علاقة القاضي 
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الدستوري بمجال الحقوق والحریات الأساسیة، وفي غیابھا ینتظم عمل القضاء 

  الدستوري في إطار الحفاظ على وظائفھ التقلیدیة. 

ة في تجارب ت ا لحمایة الاجتھادیة للحقوق والحریات الأساسیة أھمیة خاصاكتس

، 1العدالة الدستوریة، بالنظر إلى تأثیرھا المباشر وحمولتھا العمیقة على النظام القانوني"

حیث أضحت من الوظائف الأساسیة والحدیثة لھذه الأجھزة، واتجھت الاجتھادات 

  الدستوریة نحو تطویر النظام الحقوقي وضمانات حمایتھ.

  ـ تحدید نطاق البحث1

لمیة لموضوع البحث أن یتم ترسیم الحدود المعرفیة التي تقتضي المقاربة الع

یمكن الاشتغال في نطاقھا حتى یتسنى لنا حصر المجال البحثي لموضوع الأطروحة، 

لات الواسعة لھذا اوذلك لتجاوز مختلف الصعوبات المنھجیة التي قد تفرضھا المج

وضوعیة وعلیھ فقد یطرح البحث، سواء في أبعادھا الزمانیة والمكانیة أو المنھجیة والم

عنوان الاطروحة: " دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة 

بالمغرب" بعض الإشكالیات بخصوص حدودھا الزمنیة والمؤسساتیة، بالنظر للتعاقب 

المؤسساتي الذي عرفتھ تجربة القضاء الدستوري في المغرب، بدء بالغرفة الدستوریة 

ى مرورا بالمجلس الدستوري وانتھاء بالمحكمة الدستوریة، وأمام ذلك، بالمجلس الأعل

سیتم التركیز على  التجربة الاجتھادیة للمجلس الدستوري منذ تنصیب أعضائھ من 

  .2 1994مارس  21طرف المغفور لھ الحسن الثاني في 

                                                
1 Louis Favoreu, rapport général introductif un ( la protection des droits fondamentaux par les 
juridictions constitutionnelles en Eroupe ,RIDC n°2 , paris 1981 ,p ,273 

  یراجع: 2
بتعیین السید عباس القیسي رئیس المجلس الدستوري، ج ر،  1994مارس  28الصارد في  1.94.211ـ الظھیر الشریف رقم 

  649، ص: 1994مارس  28، بتاریخ 4252عدد: 
  650-649ـ ظھائر تعیین باقي الأعضاء، نفس المرجع، ص: 

  651-650ـ قرارات رئیس مجلس النواب بتعیین الأعضاء الممثلین للمجلس، نفس المرحع، ص: 
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وإلى حدود آخر قرار لھذا  1وإصداره لأول قرار في مساره الاجتھادي،

  2المجلس.

أبریل إبان تنصیب  4وكما سینفتح الإطار الزمني للبحث على تاریخ ما بعد 

یولیوز  28  حدود وإلى 5والمنتخبین 4وأعضائھا المعینین 3رئیس المحكمة الدستوریة

  ، وذلك من باب البحث الاجتھادي في الحصیلة الأولیة للمحكمة الدستوریة.20226

قیب عن "المادة الحقوقیة" في أما موضوعیا، فسترتبط مجالات البحث بالتن

الرقابة اجتھادات القضاء الدستوري المغربي، وبالتحدید في ا لاختصاصات المتعلقة ب

ذا المنازعات الانتخابیة لأعضاء مجلسي البرلمان، دون أن على دستوریة القوانین، وك

  ننسى باقي المجالات الدستوریة، الأخرى، كلما فرضت الضرورة ذلك.

  وع البحثـ أھمیة موض2

تنتفي القیمة المرجعیة للبحث في غیاب أھمیتھ، حیث یفتقد في ھذه الحالة، 

لمقوماتھ العلمیة، فالأھمیة ھي التي تضفي میزة استثنائیة على موضوع البحث من 

  خلال مجالاتھا النظریة والعملیة، وبذلك یمكن إیجاز أھمیة الأطروحة فیما یلي:

                                                
، ص: 1994أبریل  27، بتاریخ 4252، ج، ر، عدد: 1994صادر في فاتخ أبریل  94.1ـ قرار المجلس الدستوري رقم  1

670  
  2813، ص: 2017أبریل  24بتاریخ  1043.6563المجلس الدستوري رقم  ـ قرار 2
ي رئیس المحكمة الدستوریة المتعلق بتعیین السید سعید أھرا 2017أبریل  7الصادر في  1.17.05الظھیر الشریف رقم  3

  2664ـ، ص: 2017أبریل  13، بتاریخ 6560، ج ر عدد 2017أبریل  4ابتداء من 
 س، نف2017أبریل  4اء من أبریل بتعیین أعضاء المحكمة الدستوریة ابتد 7الصادر في  1.17.06م ـ الظھیر الشریف رق 4

  المرجع، نفس الصفحة 
  ـ یراجع  5

، ص 2016أغسطس  بتاریخ فاتح 6487النواب، حج ر عدد  سملخص جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة عن مجل
5846   

، ص: 2016أغسطس  8، بتاریخ 6489عن مجلس المستشارین، ج ر عدد: ملخص جلسة انتخاب المحكمة الدستوریة 
5846،  
 .21/149، ج.ر، عدد: 2022یولیوز  28الصادر بتاریخ  22/197رقم ة الدستوریة ھو تاریخ إصدار قرار المحكم-  6 -
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  أ ـ الأھمیة النظریة:

یة آنیة ترتبط بما أضحى یحتلھ القضاء الدستوري، بشكل عام من أھم أولا:

اھتمام متزاید في الانظمة الدستوریة المعاصرة وفي النظریات الحدیثة للقانون 

الدستوري بالنظر للمكانة النظامیة التي بات یكتسیھا، حیث یسایر الخطاب السیاسي 

ه التوجھات الحدیثة لوضعیتھ والأكادیمي المغربي وكذا البناء الدستوري للدولة ھذ

  1الخاصة، من خلال حضور مفھوم القضاء الدستوري" في الخطب الملكیة والمكانة

  .2011المتمیزة التي حازھا في ظل دستور 

أھمیة ثانیة تتعلق بالمكانة الخاصة التي أصبحت تحتلھا الحقوق والحریات  ثانیا:

ك من ضمانات حقیقیة لحمایتھا، إذ الأساسیة في الدساتیر المعاصرة، وما یتطلبھ ذل

اتجھت الدستورانیة الحدیثة نحو ربط الضمانات القضائیة لحمایة ھذه الحقوق الأساسیة 

بأجھزة القضاء الدستوري، من خلال الاجتھادات المقارنة، في الحمایة الفعلیة لحقوق 

  الأفراد وحریاتھم.

نحو التنصیص على  2011وفي ھذا السیاق، فقد اتجھ الدستور المغربي لسنة 

لات الحقوقیة، الخاصة منھا امیثاق "للحریات والحقوق الأساسیة" یشمل مختلف المج

والعامة، كما تم بالموازاة مع ذلك، الانتقال من المجلس الدستوري إلى نموذج خاص، 

اتسم في التجارب المقارنة، بدوره الحقوقي الفعال، من خلال تسمیة خاصة ھي " 

ریة"، وتم ربط ھذا النموذج القضائي بأھم آلیة إجرائیة لحمایة الحقوق المحكمة الدستو

                                                
یھ: " ومن ھذا المنطلق الذي جاء ف 2011مارس  9نشیر ھنا على  سبیل المثال، إلى الخطاب الملكي ا لموجھ للأمة بتاریخ  1

لاحیات المجلس لى سبعة مرتكزات أساسیة"..." تعزیزي صجراء تعدیل دستوري شامل، یستند إالمرجعي الثابت، قررنا إ
الدستوریة، التي  سدس لجمعیة المحاك والمجالخطاب الملكي الموجھ إلى  المشاركین ف یالمؤتمر الساالدستوري..."، وكذا ال

  ، حیث ورد2013مارس  20غة الفرنسیة، في تتقاسم استعمال الل
ینعقد في ظل التحولات التي یعرفھا القانون الدستوري المعاصر، في على مؤتمركم أھمیة خاصة كونھ فیھ:  ومما یض 

تنا، بمختلف انعكاساتھا، وما یقترن بھا عن تبؤى القضاء تشھد من العدید من بلدان منطق والتطورات المؤسسیة التي 
المكانة المتمیزة في المنظومة الدیمقراطیة الحدیثة، لیس فقط كأساس للتوازن بین السلطات الدستوریة، أو أنھا  الدستوري

  باعتباره أیضا مرجعا لھا ولحقوق المواطن في ظلھا".
    www.maroc.maیراجع: نص الخطابین فیا الموقع الرسمي للبوابة الوطنیة: 
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والحریات الدستوریة، والتي تفتح المجال أمام الأفراد للولوج إلى القضاء الدستوري 

  دفاعا عن حقوقھم وحریاتھم.

الأھمیة الآنیة لموضوع البحث، في مجالاتھ المتعددة،  وتبعا لذلك، فقد حظیت

نة جھاز القضاء الدستوري في الأنظمة الدستوریة الحدیثة، أو بطبیعة سواء تعلقت بمكا

البحث العلمي أن  التي فرضت نفسھا في المقارنة، على الأدوار والوظائف الحقوقیة

  یواكب ھذه المستجدات والتحولات.

  ب ـ الأھمیة العملیة:

 177أولا: المجلس الدستوري، أصبح عبارة عن مؤسسة انتقالیة بموجب الفصل 

، حیث تكتمل من الناحیة المنھجیة المقومات العلمیة للبحث في 20111من دستور 

طبیعة الممارسة الاجتھادیة للمجلس الدستوري، في مختلف مجالاتھا، وبالتحدید فیما 

  یتعلق بنوعیة الوظیفة الحقوقیة لھذا المجلس.

العلوم وبالتالي، فإن البحث العلمي الجامعي في مجال القانون الدستوري و

السیاسیة یفترض منھ أن یواكب ھذه التحولات المؤسساتیة لبنیة جھاز القضاء 

الدستوري، ویحاول أن یقاربھا من زاویة تقییمیة للحصیلة الاجتھادیة للمجلس 

الدستوري، وھو ما من شأنھ أن یفتح نقاشا علمیا وعملیا حول الوظیفة الحقوقیة للقاضي 

نوعیة العمل الاجتھادي للمجلس بتطوراتھ الإیجابیة  الدستوري، لیتضح من خلال ذلك،

ومظاھر محدودیة في المجال، بما یسمح للمحكمة الدستوریة مستقبلا، بالاستفادة من 

السوابق الاجتھادیة للمجلس الدستوري في مجالاتھ الإیجابیة، وتجاوز كل الاختلالات 

  التي رافقت فترة عمل ھذا المجلس.

                                                
ة منص ھذا الفصل على ما یلي: " یسمر المجلس الدستوري القائم حالیا في ممارسة صلاحیاتھ، إلى أن یتم تنصیب المحك 1

  3627مكرر، مرجع سابق، ص:  5964الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور"، ج ر عدد 
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یة في تطویر دولة الحق والقانون من خلال الانفتاح على  ثانیا: المساھمة العمل

مؤسسة ذات أھمیة خاصة ي النظام الدستوري المغربي، وكذا العمل على  نشر " 

الوعي" الحقوقي للاجتھاد القضائي الدستوري بالمغرب، وفي باقي التجارب المقارنة 

فاعلین للاطلاع على  من خلال إبراز مظاھره ومجالاتھ، لیفتح المجال أمام مختلف ال

ن شأن البحث في ھذا الموضوع أن مالاجتھادي والاستفادة منھ. كما  ھذا التراكم

یعرف، أولا، بوجود جھاز قضائي لھ صلاحیات حقوقیة خاصة بالمقارنة مع باقي 

الجھات القضائیة الأخرى، وأن یطرح النقاش، ثانیا، بخصوص التعریف بمختلف 

لقة بضمان حقوق الأفراد وحریاتھم الأساسیة أمام المحكمة المساطر والإجراءات المتع

الدستوریة بما یسمح لھم بفھم واستیعاب ھذه المساطر الإجرائیة من أجل تحقیق نجاعة 

آلیة الدفع بعدم الدستوریة، وبما یخلق نوعا من التفاعلیة الإیجابیة بین المواطن والقضاء 

  الدستوري.

  ـ دواعي اختیار الموضوع 3

أسباب اختیار البحث في ھذا الموضوع، للعدید من الاعتبارات أوجزھا  ترجع

  فیما یلي:

أولا: إن الأھمیة الظرفیة، كما تم توضیحھا سابقا بالنسبة إلي، لتوجھي نحو 

البحث في ھذا الموضوع، لاعتبارات علمیة، حیث یفترض من كل القوى المجتمعیة 

تسالي مختلف التطورات الدستوریة التي  والعلمیة، بما فیھا المؤسسات الجامعیة، أن

تشھدھا بلادنا في اتجاه التقییم والتطویر، والبحث في وظائف القضاء الدستوري لا 

  یخرج عن ھذه الأھداف.

الأبحاث والدراسات الجامعیة المتخصصة في طبیعة ثانیا:عدم تطرق بعض 

مجال حمایة الوظائف الحدیثة لأجھزة القضاء الدستوري بالمغرب، وخصوصا في 

الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، كانت دافعا ومحفزا لي، لسیر أغوار ھذا 
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التخصص القانوني السیاسي الحدیث"، فقد یعتبر غیاب المادة المرجعیة والسوابق 

البحثیة في المغرب حول ھذا الموضوع بمثابة " مغامرة" علمیة بالنسبة للباحث لأنھا 

تاسیس البحثي، وتجعلھ ملزما بالانفتاح على البحث العلمي تقیده بشرطي الإنتاج وال

المقارن، وعلیھ، فھذه الاعتبارات العلمیة الموضوعیة التي تبدو غیر مشجعة لأي باحث 

لمقاربة ھذا الموضوع كانت عاملا مؤثرا في اختیاري لھ، في محاولة مني الإغناء 

ري والذي ما یزال بمثابة وإثراء البحث العلمي التخصصي في مجال القضاء الدستو

  مجال بحثي "فتي" في بلادنا.

  ـ إشكالیة الموضوع4

یطرح المجال البحثي للأطروحة إشكالیة رئیسیة تسعى إلى مقاربة الوظیفة 

الحقوقیة للفضاء الدستوري المغربي، وبالتحدید من خلال البحث عن المجالات الحقوقیة 

الضوابط الرقابیة لدى القاضي الدستوري، في اجتھادات القضاء الدستوري المغربي، ثم 

وإبراز مظاھر المحدودیة التي عرفھا الاجتھاد القضائي الدستوري وتشخیص أھم 

المعوقات التي ساھمت في تكریس ھذه المحدودیة، بغیة الوصول إلى المداخیل، 

ح التأھیلیة لتطویر الوظیفة الحقوقیة للقضاء الدستوري المغربي. وأمام ذلك، یمكن طر

التساؤل المحوري التالي: "إلى أي حد ساھم القضاء الدستوري المغربي في حمایة 

الحقوق والحریات الأساسیة من خلال اختصاصاتھ المحددة دستوریا، والاجتھادات التي 

  أنتجھا في ھذا المجال؟

 تترتب عن ھذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة تساؤلات فرعیة، وھي كالتالي:

بإقرار القضاء الدستوري المغربي وصلتھا في تجربة  تطور الماھي أھم عناصر  -

 ؟الحقوق والحریات الأساسیةدولة الحق والقانون وحمایة 
 كیف ساھم النظام القانوني المنظم للقضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات  -

 ؟الأساسیة
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ي فكرة قضاء دستور الغرفة الدستوریة بالمغرب أن ترسخ ھل استطاعت تجربة -

 من أجل بناء دولة الحق والقانون؟ كأداة

توري یشمل الحقوق ھل تمكن المجلس الدستوري المغربي من خلق تصور دس -

 ضاء دستوري منفتح على كل الأطراف والبنیات السیاسیة ؟والحریات وخلق ق

كیف لعبت المستجدات الدستوریة  المتعلقة بالمحكمة الدستوریة في حمایة الحقوق  -

 ساسیة ؟والحریات الأ

 المعتمدة لدى القاضي الدستوري؟والضوابط الرقابیة  ما ھي الالیات  -

كیف انعكس ھدا الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة على  -

 تكوین الھیئة المعنیة بالقضاء الدستوري بالمغرب ؟

كیف ساھم الاجتھاد القضائي الدستوري المغربي في حمایة الحقوق والحریات  -

 والطعون الانتخابیة؟  العادیة بر مراقبة فعلیة لدستوریة القوانینع

ماھي محدودیة تأثیر الاجتھاد القضائي الدستوري المغربي في حمایة الحقوق  -

 ؟ومداخیل التأھیل والحریات

  ـ صعوبات إنجاز البحث 5

یثیر البحث في مواضیع القضاء الدستوري بالمغرب، بشكل عام، العدید من 

  المنھجیة والموضوعیة، للأسباب التالیة:الصعوبات 

الولوج إلى المعلومات المتعلقة بعمل ھذا الجھاز،  من ینالباحث تمكنعدم  أولا:

الذي الدستوري سابقا والمحكمة الدستوریة حالیا فباستثناء الموقع الالكتروني للمجلس 

شطتھ الرسمیة یوفر المادة الاجتھادیة وبعض المعطیات الإحصائیة المتعلقة بھا، وأن

التي تتضمن بعض المراجع العلمیة الأساسیة، فإنھ لا  مكتبة المحكمة الدستوریةوكذا 

یمكن الحصول على أبسط المعلومات والمعطیات المرتبطة بإنتاج القرار الدستوري 

بل وحتى بعض الوثائق المدرجة في ملف القضیة  الانتخابي" من قبل ھده المحكمة

  لعریضة.كمراسلة الإحالة أو ا
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" وفرة" المادة الاجتھادیة للقضاء الدستوري بالمغرب یثیر بعض  إن  ثانیا:

الإشكالیات بخصوص التعامل المنھجي معھا، حیث یفرض الإنتاج الكمي لقرارات 

المجلس الدستوري مقاربة خاصة في تصنیفھا وتنمیطھا حسب الموضوع، لأن البحث 

الدستوري لیس ھو البحث التخصصي في  الاجتھادي في الاختصاصات العامة للقضاء

موضوعاتھ. فإذا كان البحث العام یقترن بتحلیل أفقي للاجتھادات فإن البحث الخاص 

  یتطلب غوصا عمودیا في ھذه الاجتھادات.

ومن ثم، فاستنباط التمظھرات الحقوقیة في اجتھادات القاضي الدستوري قد 

لحقوقیة" في ھذه الاجتھادات بالنظر یطرح صعوبات عملیة أثناء البحث عن "المادة ا

قرار أصدرھا المجلس الدستوري وھو  1043إلى حجم ھذا الإنتاج الكمي الذي یعادل 

ما یتطلب تعاملا منھجیا خاصا، یبتدئ بتصنیف تلك القرارات حسب نوعیتھا 

ومجالاتھا، مع التركیز على الاختصاصات التي لھا ارتباط خاص بالحمایة الإجرائیة 

ق والحریات، وإذا كانت اجتھادات المجلس الدستوري في مجال الرقابة على للحقو

الدستوریة لا تطرح أي إشكال في ھذا المجال بالنظر لقلة قراراتھا. فإن القرارات 

المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة لأعضاء مجلسي البرلمان تتطلب جھدا علمیا و"تطبیقیا" 

التي ضمنھا القاضي الدستوري من ما مجموعة  خاصا في استخراج الحقوق والحریات 

  وذلك عبر تركیز البحث على مجموع ھذه القرارات. 772

  ـ المقاربة المنھجیة للبحث 6

إنشائھ إلى ما بعد  شھده القضاء الدستوري المغربي مندالتطور الذي  إن تتبع 

رح ومدى ما راكمھ في مجال الحقوق والحریات والصعوبات التي تط 2011دستور 

في ھذا الجانب خاصة في ظل ضعف الاھتمام بالجانب الحقوقي في عمل القضاء 

عتماد ھذا البحث یقا في الدراسة والتحلیل وذلك باالدستوري المغربي. تتطلب منھجا دق

 قاربةالم تحیث شكل على مجموعة من المناھج العلمیة لمقاربة الإشكالیة المطروحة

أحد المداخیل المنھجیة الأساسیة  المقاربة المقا رناتیةة والإحصائی والمقاربة ةالقانونی
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سس على المرجعیات لمطروحة، بمنظور قانوني مقارن یتأللإجابة  عن الإشكالیة ا

القانونیة المغربیة والمقارنة، ویقوم على مقارنة الاجتھاد بالاجتھاد سواء كانت ھذه 

بالمغرب، كلما اقتضت المقارنة " داخلیة" بین تجارب أجھزة القضاء الدستوري 

الضرورة ذلك، أو مقارنة خارجیة بین المجلس الدستوري المغربي وباقي التجارب 

على استنباط المقاصد قصد الوصول إلى  دة، وذلك عبر رؤیة تحلیلیة تنبنيالعالمیة الرائ

خلاصات عامة في ھذا المجال. كما یستند ھذا البحث، في حالات خاصة، مناھج 

لى ترجمة البیانات والمعطیات الاجتھادیة إلى أشكال توضیحیة قصد إحصائیة تسعى إ

  تسھیل مأموریة تحلیلھا وتیسیر قراءتھا.

  ـ خطة إنجاز البحث7

إن الإجابة عن الإشكالیة المطروحة حول موضوع ھذا البحث، وفق المناھج 

  وفق الآتي:ومنھجیة خاصة، وتقسیم   یة المعتمدة فیھ، یتطلب وضع تصمیمالعلم

 وانعكاساتھ على منظومةالمغربي  تطور القضاء الدستوري   : لقسم الأولا

  الاساسیة الحقوق والحریات

  حمایة الحقوق في  ودورھا القسم الثاني:  الممارسة القضائیة الدستوریة

  ومداخیل التأھیل والحریات الأساسیة ومحدودیتھا                  
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  القسم الأول : 

 المغربي اء الدستوريتطور القض

 على منظومة الحقوق والحريات هتاوانعكاس

 الأساسية
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إذا كان القضاء الدستوري قد ارتبط كفكرة وتطبیق بشكل وثیق بنمو وتطور حركة 

دفت إلى إخضاع أعمال السلطات العامة لمجموعة من القواعد القانونیة ھالدسترة التي 

ضاء الدستوري یعني قمارسة السلطة السیاسیة فیھا، وإذا كان الالمتعلقة ببنیة الدولة وطریقة م

ممارسة وظیفة قضائیة من قبل ھیأة مستقلة لھا صفة محكمة مھمتھا الرقابة على دستوریة 

" فضلا عن اختصاص القضاء سمو الدستورالقوانین مما یجعلھا الحارس الأمین على مبدأ "

قوق الإنسان والحریات العامة من خلال الدستوري بوضع الأسمى والضمانات لحمایة ح

القانونیة  صع بمھام تفسیر النصوضطلاالتي تصدر والارقابتھا الدقیقة على التشریعات 

، تعرف الدستورانیة )1(الساریة التي یصعب على القضاء تفسیرھا أو تنزیلھا دیمقراطیا

. )"2(روعیة الدیمقراطیةبكونھا آلیات تسمح "بتقیید سلطة الحاكمین انطلاقا من اعتماد المش

من خلال توزیع السلط أو مجموعة من ھم العمل الحكومي، عبر نسق فعال للكوابح یوذلك 

  .من المنافسة السلیمة وتقر بمسؤولیة الحكومة"ضالقواعد التي ت

ب " معطى الكتابة  تأخذتأسست على محددات  "الدستوریة الكلاسیكیة "وإذا كانت 

نظر إلى الوثیقة الدستوریة باعتبارھا تالوثیقة الدستوریة "، ومقتضیات كضمانة لاحترام 

فإنھ مع بدایة القرن  )3(" ة الحاكمةشیارشكلیة تقدم لتبریر سلطة "الأولیغ بنیة فوقیة "فقط

یصعب ت سیاسیة وة بین النص القاعدة وحالاجكل ھذه المحددات بفعل وجود فآتستالعشرین 

ستبرز فكرة جدیدة تعتبر مضمون النص الدستوري،  ،لذلكعلى الوثیقة الدستوریة تأطیرھا . 

والتشكیل المستمر. ونصا في طور البناء عبر آلیة التأویل الدستوري  ا مفتوحا للخلفقدع

  التي ستجعل الوثیقة الدستوریة تنفتح على التطورات التي یعرفھا محیط اشتغالھا.
                                                

، صیف 35مجلة العربیة للعلوم السیاسیة، عدد عبد الرحیم العلام،"القضاء الدستوري أھم نواقص الدستور الغربي"، ال- 1
  .126. ص 2012

  .22/4/2011محمد ظریف ،" الدستورانیة وتقیید سلطة الحاكمین "،انظر جریدة المساء ، یوم - 2
تعرف الأولیغارشیة أو ما یسمى بحكم القلة. بأنھا أحد أشكال الحكم الذي تكون السلطة فیھ مقتصرة على فئة اجتماعیة - 3

ة  تتمیز بھا بشراكة أو نفسھا أو سلطتھا العسكریة، وتعتبر من أنظمة الحكم التي لا تحترم القانونیة . وقد كان صغیر
أفلاطون ھو أول من أشار إلى حكم الأولیغار شیة وذلك في كتابھ "الجمھوریة" . حیث قسم أنظمة الحكم إلى : الدولة 

م الأولیغارشیة، ثم عاد في كتابھ "السیاسة" وقدم تقسیمھا، أنضج وأوضح، المثالیة: جمھوریتھ ، ثم الدولة الدیمقراطیة  ث
وھو من ستة أنواع : منھا ثلاثة تتقید وتحترم القانون وثلاثة لا تلتزم بالقانون وعن حكم الأولیغارشیة، وجاء أرسطو بعد 

لیا معینا في الذي یتمتع بصفة أفلاطون وقدم مزیدا من التفاصیل لمواصفات حكم القلة، فقال إنھا تشترط خصابا ما
المواطن  وأضاف أرسطو أن نوع الحكم یتوقف على الثورة والملكیة، ویتوقف مدى اتساع الحكومة الأولیغارشیة على 
مدى اتساع طبقة أصحاب الأملاك، وربما یكون أرسطو قد عھد لاستخدام ھذا المصطلح كمرادف لحكم الأثریاء أو 

  البلوتوقراطیة. 
  .1/9/2013. الأحد 80ب بلدي : مجلة الكترونیة ، العدد: ا: كتانظر     
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الدستوریة الحدیثة من فإن مضمون النص الدستوري انتقل عبر "الموجات  ،وھكذا

فكرة تحقیق دولة حیث ھاجس ضمان التعبیر عن الإدارة العامة" إلى سؤال المؤسسات "، 

حقوق مرجعیة ة بالدستوری وصي للنصنادي والقانوغناء الموذلك عبر عملیة الإ ،انونقال

 ريیدة لمفھوم الاجتھاد في المجال الدستودالإنسان، ومن جھة أخرى، من خلال فتح أفاق ج

أعادت النظر في ھیكل القوة الدستوریة والسیاسیة،  الجدیدة للوثیقة الدستوریة ةھذه القراء،

 –طیر إشكالات الدولة والسلطة أوغیرت عن طبیعة القانون الدستوري الذي لم یعد فضاء لت

القائمة على ضمان وحمایة  .بل أیضا وثیقة أساسیة لتحدید علاقات الدولة والمجتمع –فقط 

أسست للانتقال یة السلطة". ومن جھة أخرى طوظیفة "الكابح لتسل ایات بعدما أدى تقلیدیرالح

الدستور الاجتماعي" بالتأسیس لمجال عمومیة للمواطنة خارج  إلىن "الدستور السیاسي". م

  وصایة الدولة.

المؤسسات الدستوریة "  الضبط بواسطة الدستور تتجاوز لعبةوبالتالي أصبحت إرادة 

"السیاسات الحقوقیة التي ستتطور بالتطور الذي عرفتھ الشرعیة الدولیة لحقوق ونضال 

ستأخذ مفھوما  –ھذه الأخیرة وبعد التنمیة والتأكید علیھا في الوثیقة الدستوریة  .الإنسان

بحت معاییر سامیة ص. وذلك لیس فقط لكونھا أ"سیة ساالحریات الأو قوقجدیدا سمي "بالح

بسیط تغیر قابلة لا "للاختزال أو الباعتبارھا نظاما من القیم ،ولكن أیضا  ،في النظام القانوني

راجعة ". ونتیجة لھذا أصبحت السلطات العامة ملزمة لیس فقط باحترامھا وصیانتھا مولا لل

  .)1(وعدم خرقھا، ولكن أیضا بتعزیزھا وتقویتھا وجعلھا أكثر فعالیة

اتجاه تضمین الحقوق والحریات في وفي ھذا السیاق. سارت الدساتیر الحدیثة في 

ادي أو شكلي، وھو الذي یقوم على تضمین ھذه ا، وذلك من خلال أسلوبین، أسلوب مصلبھ

نفسھا، أو من خلال أسلوب معیاري، یقوم على الحقوق الحریات داخل الوثیقة الدستوریة 

سمى في الفقھ المبادئ العامة. وھذا ما ی إضفاء "قیم دستوریة " على مجموعة من المفاھیم

  . le bloc la constitutionnalité" الكتلة الدستوریةالفرنسي ب "

                                                
عبد الحق بلفقیھ ، " القضاء الدستوري بالمغرب، دراسة مقارنة "، مجلة مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد، القضاء - 1

  .17-16-15ص :   39و 38الدستوري بالمغرب، عدد 
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خوف الفقھ الدستوري في أن یظل ھذا التضمین الدستوري للحقوق والحریات توكان ل

 ،توریةسالرقابة الد النظري، دورا بارزا في ولادة مؤسسةمحصورا فقط في الجانب 

وھكذا. ظھر مفھوم حكامھا بعدم الدستوریة أخلال  من ،توریةسلداللوثیقة  ةوكحصانة فعلی

  كجزء لا یتجزأ عن مفھوم حقوق الإنسان .  les droits garantis"الحقوق المضمونة 

علیھا في صلب الوثیقة  ومن ھنا، فإن الإقرار الدستوري للحریات والحقوق بالنص

یة الدستوریة". بحیث الحمابل " ب متع لیس فقط " بالصفة الدستوریة"یجعل منھا تت .الدستوریة

نھا أو أصدرھا من خلال مض قالمشرع على ھذه الحقوق والحریات، بأن انت إذا اعتدى

مھا، فإن ھذه التشریعات تكون عرضة للحكم علیھا االتي یصدرھا أو أساء استخد ھتشریعات

كاز الأساسي تمثل الارت"  ةالدستوریفإن أثر "الرقابة   ،بعدم الدستوریة وإذا كان الأمر كذلك

 يزة القضاء الدستورھجأوتعتبر كتقنیة دستوریة تمارسھا  .ریاتحفي حمایة ھذه الحقوق وال

القانوني  مالعادي وضمان الانتظا عللدستور من قبل المشر يبھدف تكریس الاحترام الفعل

  داخل الدولة.

استطاع النظري، ھو كالتالي : إلى أي حد  سؤال الذي یطرح نفسھ . بھذا العرضإن ال

المشرع الدستوري المغربي تمكین القاضي الدستوري من وسائل وآلیات حمایة حقوق 

  لمواطن ؟اوحریات 

ھذا ما سنعمل على توضیحھ من خلال إبراز الأساس النظري والقانوني لحمایة القضاء 

من جھة دستوریة القوانین ھذا  ىلوالحریات من خلال آلیات الرقابة عالدستوري للحقوق 

لضوابط الرقابیة لدى القاضي جھة أخرى من خلال دراستنا لومن  صل الأول)،(الف

  (الفصل الثاني)الدستوري الحامیة للحقوق والحریات . 
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الفصل الأول: الإطار النظري والقانوني لحماية القضاء الدستوري 
  الأساسية رياتحللحقوق وال

سیة لحقوق المواطنین وحریاتھم، یعتبر الدستور في الدیمقراطیات اللیبرالیة ضمانة أسا

من  16ھذا ما أكدتھ المادة  ،نجد ھذا المعنى حاضرا في التعریفات الأولى التي حددت لھ

كل مجتمع لا یكفل ) أن "1789الإعلان العالمي الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (

ور" ولا یسود فیھ مبدأ الفصل بین السلطات ھو مجتمع لیس لھ دست ضمانات الحقوق،

لذلك نجد كل  ")1(الدولةفالدستور" ھو أساس تقنیة للتوفیق بین السلطة والحریة في إطار 

مقتضیات ھامة لضمان  الحقوق الأساسیة "  الأنظمة الدستوریة، تخصص عظمالدساتیر في م

  للمواطنین.

تھا، وھو بذلك أصل كل " في الدولة وقم" للشرعیة  اوإذا كان الدستور یعتبر أساس

قانوني یمارس داخل الدولة فإن مبدأ المشروعیة یخضع إخضاع الحكام والمحكومین نشاط 

للقانون . ونخلص من ذلك أن مبدأ المشروعیة الذي یعد عنصر أساسیا عن عناصر "دولة 

مام فعال الذي یعد صتھ إلا. وجود قضاء دستوري یالقانون" لا ینتج أثره ولا یحقق فعال

المقیدة للسلطات العامة والمحددة  ةة القواعد القانونیالأمان في الدولة یضمن حمای

  .   )2(لنشاطھا"

وأمام عجز الدساتیر عن حمایة نفسھا بالرغم من إعلانھا  ،أمام ھذا الوضع من جھة

ما یجعل بعض القادة السیاسیون على غرار ھیلتر، الحقوق والحریات معن وجوب حمایة 

سون أنظمة دیكتاتوریة، ومن جھة ثانیة، اھتدى وبیتان، یمدون إلى الحكم ویؤس يموسولون

عدد من الدول الأوروبیة التي كانت تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین من قبل جھاز 

قضائي یمس بالشرعیة الدیمقراطیة أي من زاویة حمایة الحقوق والحریات الفردیة إلى 

  .)3(الدستوریةة الوثیقة ة لحصانلملقاة على عاتق القاضي حمایا ةمیوجعلھا من المسؤولیات الی

                                                
1 -André Houriou, Jean Giquel et patrice Gelard « droit constitutionnel et institutions 

politique » Montchrestien, 6 éd Paris , 1975 , p 30  
  .18مرجع سابق . ص:  -دراسة مقارنة –عبد الحق بلفقیھ، القضاء الدستوري بالمغرب - 2
في القانون والاقتصاد والتدبیر،  محمد فؤاد العاشوري، القضاء الدستوري ووظیفة الشرعیة الدیمقراطیة، مجلة الأبحاث-  3

  .8-7، ص :  2016، 2مطبعة سجلماسة ، عدد 
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فالأساس القضائي للرقابة ارتبط بالعمل الاجتھادي للمحكمة الدستوریة الأمریكیة من 

س نت الأبحاث النظریة للقانوني "ھافي حین شكل ،خلال سابقة ماربوري ضد مادیسون

بالتالي تعدد و" الأساس الذي بمقتضاه تأسست الرقابة الدستوریة في التجربة الأوروبیة، كلسن

 خذاتلكنھ  ،1962رع المغربي منذ دستور شتوجھ أكده الم ،)المبحث الأول(كال الرقابة شأ

عبارة السلطة القضائیة  ةمر لأولالذي استعمل  2011معنى خاص ومتمیز مع دستور 

عن ة القضائیة طعن استقلال السل التأكیدكتعبیر عن  "استقلال القضاء "مرادف إلیھا عبارة 

وبالتالي حریتھا في ممارسة مھامھا خاصة تلك المتعلقة بحمایة الحقوق ،السلط باقي 

والحریات الأساسیة التي تعتبر من الثوابت التي لا یمكن بأي حال من الأحوال المساس بھا 

إلى أي حد  ، ود الرقابة على دستوریة القوانینالمقص إذن ما (المبحث الثاني)، أو النیل منھا

غربي الجھاز القضائي الدستوري من الضمانات والآلیات التي تؤھلھ لحمایة مكن المشرع الم

  الحقوق والحریات؟
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المبحث الأول: الأساس النظري للحماية الدستورية 

  للحقوق والحريات

  ،نومیكحمضى الفومن  ینوھو ضابط یحمي الحاكم ھ،علی ىالدستور یعلو ولا یعل

تنتقل الأمة من عھد بدائیة الحكم إلى عھد بموجبھ  ،نمیویحمي المحكومین من تعسف الحاك

وتبعا لھذا فإن القواعد  .)1(يعالجماالتمدن السیاسي ومن طرف الحجر إلى عھد الرشد 

  یة.مالدستوریة تحتل المكانة السا

یمثل لھا الجمیع بما فیما السلطة التأسیسیة، فھو مؤسسة للسلطات یستمد منھا الجمیع 

من كل خرق  مأمنذلك یجب أن تظل نصوص الدستور ومساطر تعدیلھ في الشرعیة وتبعا ل

  أو خروج عن معناھا وروحھا.

، والعمل القانوني للنمساوي "ھانس القضائي للمحكمة الدستوریة الأمریكیةیعد الاجتھاد 

 ھذارت الدساتیر تأسیس الرقابة الدستوریة، ثم استثم" من أبرز المساھمین في كلسن

ھا لكن  .جت مؤسسة القضاء الدستوري لھدف أساسي ھو احترام سمو الدستورالتأسیس، وأدم

یر تشكیلھا، واختلفت أیضا حول الفترة المسموح فیھا بممارسة سلوك یاختلفت في تحدید معا

  المراقبة، وفي تركیز أو انفتاح فعل المراقبة الدستور .

لمشوب بعد الدستوریة أم فقط  وھل یؤید إلى إلغاء القانون ا ،وھذا في نتیجة عمل الرقابة

سنتطرق  اإلى عدم تطبیقھ على النازلة المعروضة على أنظار القاضي الدستوري. وھذا م

فسوف نعرض قراءة في نماذج  (المطلب الثاني).أما في  (المطلب الأول).من خلال  إلیھ

  .للمراقبة الدستوریة المقارنة

  

  

  

                                                
  .171ص :  – 2013 -أحمد حضراني، " القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة "، مطبعة سجلماسة ، الطبعة الثالثة - 1
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

لآلیة یس النظري تأساول في ھذا المطلب في (فرعھ الأول) الاجتھاد القضائي والنسنت

  تعدد أشكال المراقبة الدستوریة.) فرعھ الثاني  (ن، وفينیاوریة القوتمراقبة دس

  الفرع الأول: الاجتھاد القضائي والتأسیس النظري لآلیة مراقبة دستوریة القوانین

عن باقي القواعد القانونیة الأخرى سواء من حیث  ھایزتتمیز الدساتیر بخصائص تم

تجعلھا تتمیز بنوع من السمو بالمقارنة  ،كیفیة وضعھا أو من حیث شكلھا أو من حیث ھدفھا

ع إجماع بین الفقھاء لكنھا لم الدستور موضو لقانونیة الأخرى، فكانت فكرة سمومع القواعد ا

حیث  .)1(لقوانینادستوریة  مبدأ الرقابة على بعد مجيء وتطور تھا الفعلیة إلاتكتسي صبغ

ا لھذا یتأسیسا حقیق Hans Kelsenاوي سالنم م بھا الفقیھاشكلت الأبحاث النظریة التي ق

) . أما الأساس القضائي للرقابة فارتبط بالعمل الاجتھادي للمحكمة الفقرة الأولىالمبدأ (

  ادیسون " (الفقرة الثانیة).الدستوریة الأمریكیة من خلال سابقة " ماربوري ضد م

 

ھانس كلسن" " ل نظري قام بھ القانوني النمساويیعتبر النموذج الأوروبي ثمرة عم

 1920دءا بدستور النمسا لسنة التجربة الأوروبیة " ب"بمقتضاه تأسیس الرقابة الدستوریة في 

نظري للمراقبة للدستوریة أسس لخلق آلیات قانونیة موجھة لضمان مطابقة الأساس ال اذ. ھ

 القواعد الأدنى للقاعدة الدستوریة، وھذه المطابقة تكون إما مادیة أو شكلیة، مادیة تعم

  القانونیة.احترام المساطر أثناء وضع القاعدة  مضمون القانون وشكلیة تتعلق بمدى

بار النظام القانوني یتكون من مجموعة من على اعت Hans Kelsenوتقوم نظریة 

القواعد القانونیة التي تختلف حسب قیمتھا ودرجتھا . ھذه القواعد ھي عبارة عن صرخ في 

على رأسھا  ،شكل ھرم یتكون من مجموعة من الطوابق یوجد بعضھا فوق البعض الآخر

خضع القواعد التي ھي الدستور بموجب ھذه الترابیة ت (Grundnorm)القاعدة الأسمى 

                                                
  .9محمد فؤاد العشوري، القضاء ووظیفة الشرعیة الدیمقراطیة ، مرجع سابق، نص: - 1
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الدنیا لتلك التي ھي أسمى منھا بحیث لا یمكن لقاعدة دنیا تخترق قاعدة أسمى منھا أو تخرج 

  عنھا.

ل الأسس النظریة للرقابة على دستوریة القوانین على مبدأ سیادة القانون وبذلك تتأص

ه أسمى في الدولة المعاصرة ترتكز على سیادة الدستور باعتباروسمو الدستور، فالمشروعیة 

سواء من حیث الموضوع أو من حیث الشكل، وما یفرضھ  ،القواعد القانونیة في المجتمع

ذلك من ضرورة احترام قواعده القانونیة وخضوع جمیع تصرفات السلطات العامة في الدولة 

النصوص القانونیة والتصرفات الواقعة  ن، وما یستلزمھ ذلك المبدأ من بطلاھلمقتضیات

یعني إلزام جمیع الذي  "ة القوانینور، وھو ما یسمى "بمبدأ رقابة دستوریالمخالفة للدست

رأسھا السلطة التشریعیة باحترام الدستور وعدم إصدار أي تشریع  سلطات الدولة وعلى

  .)1(وروحھیناقض نصھ 

متھا، وھو بذلك أصل كل یي الدولة وقلدستور یعتبر أساس " الشرعیة" فوإذا كان ا

ن محكومیة " یحتم إخضاع الحكام والیفإن مبدأ المشروع ،الدولةداخل  نشاط قانوني یمارس

من عناصر الدولة أساسیا  صرللقانون، ونخلص من ذلك أن مبدأ "المشروعیة الذي یعد عن

قضاء دستوري " فعال، الذي یعد صمام "بوجود  إلا ،أثره ولا یحقق فعالیتھ القانون" لا ینتج

  .االقواعد القانونیة المقیدة للسلطات العامة والمحددة لنشاطھیضمن حمایة  ،الأمان في الدولة

الأمان لتحقیق مبدأ  مماالحقیقي لبوابة الشرعیة وص وبالإضافة إلى كونھ الضمان

ذا رجعنا إلى إلعب كذلك دورا مھما في حمایة النظام الدیمقراطي، بحیث یالمشروعیة، فإنھ 

وفقا لإجراءات مطابقة للدستور. لكن البرلمان  أنشءأن "النظام النازي الألماني  نجد ،التاریخ

ریات، وعلیھ ، فسیادة البرلمان البعیدة عن الرقابة الدستوریة حالألماني ھو الذي أوقف ال

  فكرة بالغة الخطورة.

فالقضاء الدستوري إذن ھو الحارس الأمین لبوابة الشرعیة، وھو الحامي للنظام 

ذلك ضمانة كبرى لتحقیق " دولة القانون"، وذلك بتنظیم الدیمقراطیة وسیادة الدستور وھو ب

                                                
نجیب جبري، "تطبیقات القضاء الدستوري؛ وضمانات احترام مبدأ سمو الدستور، أي نموذج مغربي على ضوء التجارب -  1

المقارنة"، سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة ،" المحكمة الدستوریة بالمغرب نحو رؤیة استشرافیة ، منشورات مجلة 
  . 10، ص : 2012الحقوق، السنة 
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ة الدولة تنظیما یمنع الاستبداد ویحول دون الطغیان، ویقود إلى حمایة حقوق الأفراد زأجھ

إلى اعتبار "القضاء  تھم وعدم الافتئات علیھا، بل ذھب بعض الفقھاء الدستورینوحریا

السلطات الثلاثة الأخرى التنفیذیة ، ب أمام المراق سلطة رابعة تقف مكان "الدستوري بمثابة 

  .)1(القضائیة"التشریعیة، 

عتھا لكنھا مختلفین من حیث طبی ابة على الدستوریة القوانین معنیینالرق أبدمویتخذ 

میة ھر یقوم على مبدأ ھو متكاملین من حیث ھدفھما معنى قانوني وآخر سیاسي ، فالأول

على  الثاني یقوم معنىالوداخل المنظومة القانونیة،  Hans Kelsenالقواعد التي جاء بھا 

القواعد القانونیة وفرض احترامھا للدستور وجعل الرقابة الدستوریة  ترسیخ مبدأ تراتبیة

  تؤسس لمبدأ الشرعیة الدیمقراطیة الذي یعتبر دعامة حقیقیة لدولة الحق والقانون. 

اة بین السلطة العامة والأفراد حقق نقلة نوعیة في مجال المساو يالدستور إن القضاء

إن ،أمام القانون معتبرا أن قراراتھا لا یمكن أن تكون شرعیة إلا إذا كانت مطابقة للدستور 

وفق لإجراءات مسطریة محددة.  إلا د سابقة عنھم ولا یمكنھم تغییرھاالحكام یخضعون لقواع

طة السیاسیة لمنعھا من جعل السلطة القضائیة تتصدى السل ،إن ھاجس تحقیق دولة القانون

تجاوز الحدود القانونیة ضامنة بذلك فرض احترام حقوق وحریات المواطنین وبالتالي تطبیق 

  مبدأ الشرعیة.

  الفقرة الثانیة: دور الاجتھاد القضائي في التأسیس لمراقبة دستوریة القوانین

دت نماذجھ باستعراض تطور فكرة القضاء الدستوري على مدى التاریخ نجد أنھ قد تحد

ر مولد الرقابة شثامن عشر وأوائل القرن التاسع عقد شھدت نھایة القرن الو ،وتنوعت نظمھ

قرن على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة . وشھد النصف الثاني من ال

لا أن إفي كل من أمریكا اللاتینیة وبعض أجزاء من أوروبا،  التاسع عشر مولد ھذه الرقابة

العام الذي كان یحكم الرقابة على دستوریة القوانین تأثر في بدایة الأمر بالنموذج  لخطا

ن الأمریكي الأمریكي ثم ظھر نموذج أوروبي وبعده ظھر نموذج آخر جمع بین النموذجی

في الدستور الاتحادي للولایات المتحدة الأمریكیة ولا في  والأوربي . ورغم عدم وجود نص

                                                
  .18مرجع سابق . ص:  -دراسة مقارنة –ھ، القضاء الدستوري بالمغرب عبد الحق بلفقی - 1
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لفكرة ھذه الأولى دستوریة القوانین، إلا أن الجذور  علىن الرقابة بشأ یأتھادساتیر ولا 

بأن یصدر قانون من  القضائیة الانجلیزیة التي لا تسمحالرقابة كانت كافیة في التقالید 

  .)1( (Lammon, Luw)البرلمان مخالف لقواعد القانون المعاصر الانجلیزي  

ون السلطة التشریعیة ار القانصصراع بین أنبدأت بوادر ھذا القضاء تظھر عندما بدأ ال

شكال حول علاقة القانون بالدیمقراطیة على اعتبار برز الإوذلك عندما  وأنصار القضاء،

ومن جھة حكم الأغلبیة والعدد  .)2(القانون"د وإنما ھي حكم دالدیمقراطیة الحقة لیست حكم الع

  بالقانون یستخیف یمكن أن

ى دستوریة القوانین على ید القاضي الأمریكي الاتحادي وجاء أول تطبیق للرقابة عل

ة ري ضد مادیسون والذي استبعد للمرھ ماربوفي قضی 1803ل في حكمھ الشھیر سنة مارشا

 وقد استند ھذا الحكم إلى الأمریكي،الأولى تطبیق قانون اتحادي مخالف للدستور الاتحادي 

في كتابھ  1788ھاملتون في سنة سندر كدھا ألكأفكرة تفوق الدستور على القانون والتي 

(The Federalis) لیة انون الأساسي الذي یجب أن ینظر إ. إذ قال بأن الدستور ھو الق

مثلما یستخلصون معنى أي نص للقضاء على أنھ كذلك، ومن ثم یحق لھم استخلاص معناه 

تفضیل النص ن المشرع، وأنھ لو ظھر تناقض غیر قابل للحل بین الاثنین، فیتعین صادر م

دستور على القانون، أي تفضیل أو بالأحرى یجب تفضیل ال ،صاحب القوة والقیمة الأعلى

ة ممثلیھ، وقال بأن ھذه النتیجة لا تعني على الإطلاق بأن السلطة إرادة الشعب عن إراد

فقط على أن سلطة الشعب أعلى من القضائیة أعلى من السلطة التشریعیة، فذلك ینطوي 

وحینما تتعارض إرادة المشرع كما عبرت عنھا القوانین مع إرادة لأخریین، السلطتین ا

  .)3(القانون"فلا بد من الحكم وفقا للدستور لا   ،الشعب كما عبر عنھا الدستور

مما تقدم أن النموذج الأمریكي یتمثل في اختصاص القضاء العادي بالرقابة  حوواض

تعارض نص دستوري قانوني وجب تطبیق نص  تأسیسا على أنھ إذا ،على دستوریة القوانین

  الدستور بوصفھ النص الأعلى.
                                                

  .116، ص: 1999أحمد فتحي سرور ، " الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات"، دار الفروق، الطبعة الأولى السنة - 1
مجلة قانون الأعمال  دار عادل حمید العلیوي ، " القضاء الدستوري في الولایات المتحدة الأمریكیة (رقابة الامتناع )، -  2

  .100، ص : 2014 -54العدد  –الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع 
 -116، ص: 1999أحمد فتحي سرور ، " الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات"، دار الفروق، الطبعة الأولى السنة  - 3
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قرن العشرین توسعت من ال 1936ع عشر وحتى عام سلكن منذ نھایة القرن التا 

ه الرقابة توسعا دعى إلى القول أن الولایات المتحدة لا یحكمھا السیاسیون في المحاكم في ھد

ضاة المحكمة العلیا، وكان الرئیس روزفلت ھو البیت الأبیض والكونجرس وإنما یحكمھا ق

من مظاھر الاحتجاج على موقف المحكمة العلیا من القوانین  ھرالذي قال ذلك كمظ

الاقتصادیة التي أراد روزفلت أن یتغلب بھا على الأزمة الاقتصادیة الطاحنة التي اجتاحت 

وأصرت ة ھذه القوانین . حیث كانت المحكمة العلیا حكمت بعدم دستوری 1930العالم عام 

  آثار ضدھا الرأي العام مع احترامھ العمیق للقضاة.إصرار  ،على ذلك الموقف

ادة عدد یتیح لھ زی لایوقد حاول الرئیس "روزفلت " أن یعدل من نظام المحكمة تعد

د القضاة المعارضین للقوانین الاقتصادیة الجدیدة بتعیین قضاة القضاة لكي یتغلب على عد

را . وبذلك تنحاز الأغلبیة إلى الموافقة على تلك القوانین لكنھ لم یتمكن من إدخال أكثر تحر

وساءت الظروف بعد ذلك أن یتوفى أحد القضاة الخمسة المعارضین وأن یطلب  ،ذلك التعدیل

نھم تغیر ااثنان منھم إحالتھم إلى التقاعد بعد أن جازوا السبعین، وبتعیین ثلاثة آخرون مك

ربعة فقط أبعد ما كانوا  دحكمة وأصبح فیھا سبعة قضاة یؤیدون الاتجاه الجدیالوضع في الم

ما أدى إلى نوع من الشلل في الحیاة الأمریكیة طوال فترة معارضة مضد خمسة معارضین 

عادت المحكمة العلیا ومن  الأزمةالمحكمة واعتبار تلك القوانین غیر دستوریة . وبعد ھذه 

  ى الاعتدال في مباشرتھا لرقابة دستوریة القوانین.ورائھا المحاكم الأخرى إل

بعض الفقھاء إلى اعتبار القضاء الدستوري سلطة رابعة في الدولة تقف مكان  تجھبل وا

 رت بھا الدول الآخذة بالرقابة علىن التجارب التي مإالمراقب، وھذا لیس كلاما نظریا، بل 

كان متخصص أو غیر متخصص قد  تؤكد بأن القضاء الدستوري سواء ننیادستوریة القو

  .)1(للأفراد"أدى ولا یزال یؤدي دورا في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة 

إلا أنھ وجب الإشارة إلى موضوع الرقابة دستوریة القوانین تنازعھ مذاھب مختلفة ففي 

إن دون أي شكل خاص. فللتبدیل انجلترا حیث التقالید والأعراف الدستوریة المرنة القابلة 

القانون الذي یخالف قاعدة دستوریة سابقة یكون قد عدلھا وبالتالي فالقاضي لا یستطیع 

                                                
  .18ع سابق . ص: مرج -دراسة مقارنة –عبد الحق بلفقیھ، القضاء الدستوري بالمغرب  - 1
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ریكیة والنمسا أما في الولایات المتحدة الأم عن تطبیق التشریع مھما كان مضمونھالامتناع 

  لقضاء سلطة تامة على رقابة دستوریة القوانین.ویوغسلافیا ، فإن ل

  رقابة الدستوریةعدد أشكال التثاني: ال عالفر

تھا لمبدأ المراقبة الدستوریة، وقدمت الوثائق الدساتیر في طریقة تقنینھا وترجم اختلفت

الدستوریة المقارنة أمثلة عدیدة عكست منظورھا لفعل الرقابة المستحضر لعوامل تاریخیة 

ایات الغإلى جانب  ،ةیخاص بكل نسق، والخلفیات المتحكمة في عمل السلطة التأسیسیة الأصل

والمراعي وكذا المحاذیر التي تم وضعھا بصدد البحث عن ھندسة للمراقبة قادرة على ضمان 

ومنحھ الفعالیة القانونیة من جھة أخرى، لضمان سمو  ،استقلالیة القضاء الدستوري من جھة

  الدستور واحترام المؤسسات لدوائر ومجالات اختصاصھا.

یة في سلم التدرج الھرمي للنظام القانوني للدولة إن المكانة التي تحتلھا القواعد الدستور

شكل مطرد بفعل التحول بحیث یتم إبطال القاعدة الأدنى المخالفة للدستور، ھاجس تطور 

العمیق في بنیة النص الدستوري مطرد بفعل التحول العمیق في بنیة النص الدستوري والذي 

كالا متعددة تختلف بحسب الأجھزة لیفرز أش ،جاء" كنتیجة لحركة دسترة الحقوق والحریات

(الفقرة الأولى) . المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین من حیث موضوع أو زمن مجال 

  تدخلھا (الفقرة الثانیة)

  لفقرة الأولى: الجھاز المختص بمراقبة دستوریة القوانین كحامي للحقوق والحریاتا

(قبلیة ) ورقابیة قضائیة ة سیایسرقابة  :تتخذ شكلین ننیاإن الرقابة على دستوریة القو

لذلك  ،(بعدیة) ویقصد بھا عملیة التحقق من مدى تطابق القوانین مع الدستور من عدمھ

  یصطلح علیھا بالرقابة الدستوریة. 

والموظف بشكل واسع بالرغم  ،دستوریة القوانین ةیكمن التمیز الأول في شكل مراقب

بین الطابع السیاسي أو القضائي للمؤسسة المخول لھا  ل وضوحا، یكمن في التمییزقمن أنھ أ

على الفصل بین السیاسي  قادرلكن الإشكال یكمن في وضع معیار  ،مراقبتھ دستوریة القوانین

  .والقضائي في عمل المراقبة 
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  أولا: مراقبة القوانین من طرف ھیئة سیاسیة

 ل الأكثر تقدما في مجال ھداتعتبر فرنسا مھد الرقابة السیاسیة وتتصدر بذلك قائمة الدو

) ولقد تعمد الثوار أثناء 1789ذلك، إلى عمد الثورة الفرنسیة ( دویعو ،النوع من المراقبة

التفكیر في مراقبتھ دستوریة القوانین تجنیب تحویلھا لجھاز قضائي  فسلوك البرلمانات 

كماتیة، دفعت اإذ اتخذت شكل محاكم بر .السابقة للثورة تركت انطباعات وذكریات سیئة

ومن  .)1("التشریعيل فعالیة الجھاز لولة دون إصدار القوانین وشإلى الحی إعطائھم امتیازاتھم

المبادرة للمواطنین  ى المراقبة السیاسیة من خلال تركھعل 1791دستور نص  ھذا المنطلق 

 تمادویعود السبب في اع ،روالجو الطغیانمقاومة الاستبداد والثورة ضد والإعتراف بحق 

  .بالثورة تأثرالنوع من المراقبة الشعبیة إلى ال ھدا

قطیعة  1958في التجربة الفرنسیة من خلال دستور  شكلت دسترة المجلس الدستوري

مع التقلید الدستوري الذي یزح الشرعیة والدیمقراطیة عن عمل مراقبة القاضي للسیاسي 

رة المجلس ة القضاة" إن دست"حكومونھا تسقط النظام السیاسي في نموذج كولممثلي الأمة ل

إذ  ،1958نة سالدستوري لم تخرج عن الفكرة التي أطرأت الوثیقة الدستوریة الفرنسیة ل

قدمت في سیاق التأكید على الرغبة في تقیید السلطة البرلمانیة وفي تعزیز إعمال العقلنة 

ة المرحلة الأھم في ھذا لتجاوز أداء الجمھور بین الثالثة والرابعة وشكلت الجمھوریة الخامس

الشأن . لذلك تمت دسترة ھذه الآلیة الجدیدة في إطار نوع من الخصوصیة قیاس بالدساتیر 

ة لمعاییر التعیین واستبعاد المسطر . إذ غاب التمدید الدستوري الدقیق الأوربیة المقارنة 

ئیة السیاسة وتوجیھ االتعابیر التي قد تؤول في اتجاه قض الانتخابیة في التشكیل وعدم توظیف

 لكن توسیع دائرة اللجوء إلى المجلس ،ات السلطة التشریعیةحیلاصالرقابة أساسا إلى عمل و

توریة إلى سوبلورة اجتھادات قضائیة في اتجاه تحویل الوثیقة الد نالدستوري لیشمل البرلمانی

لس الدستوري قد جعلت المج ة.للحقوق واتخاذ مسافة واستقلالیة عن السلطة التنفیذی صك 

ة في الحقل السیاسي الفرنسي لم تكن مكرسة دستوریا منھا تذكیر دیجدائف وظ كشفی

                                                
  .173ص :  – 2013 - أحمد حضراني، " القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة" ، مطبعة سجلماسة،  الطبعة الثالثة  - 1
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رة التناوب السیاسي طمن خلال مس ،غلبیاتتداول الأ ةیة القانوني وتسھیل عملیوولأالفاعلین ب

   .)1(الدستوریةلة باجتھادات أصبحت تشكل جزء من الكتوالإغناء المنظم للوثیقة الدستوریة . 

ق یؤدیھا المجلس الدستوري داخل النس وبالمقابل ھناك ثلاث وظائف رئیسیة

التنظیم السیاسي وممثلة في المساھمة وبفعالیة في العمل التشریعي  ،المؤسساتي الفرنسي

مقومات دولة القانون، كل ھذا من أجل تعزیز لرض أسس جدیدة للدیمقراطیة وللأغلبیات وف

  الحقوق والحریات.

ساسیة لكونھا رقابة قبلیة تتولاھا ھیئة دستوریة تتكون من أعضاء رقابة التسمى بال 

ا الاستقلالیة عن جمیع السلطات التنفیذیة والتشریعیة نتدبون عن طریق التعیین یفترض فیھی

والقضائیة لكونھا تمارس اختصاصات قضائیة قبل إصدار القانون وبعده بوصفھا الجھة 

ابة على القوانین. ویعود الفضل في ظھور ھذه الفكرة عن المختصة بممارسة مركزیة الرق

ن الاعتداء ، والغرض من ھده الھیئة حمایة الدستور م Sieyes الرقابة إلى الفقیھ الفرنسي

على أحكامھ من قبل السلطة والنظام الدستوري الفرنسي ھو أول من ابتدع أسلوب الرقابة 

  .)2(القوانین"السیاسیة على 

 كسلوب الرقابة الوقائیة، التحقق من مطابقة التشریع للدستور، فھي بذلإن الغایة من أ

 أبحیث لا یكون القانون نافذا إلا بعد إعمال مبد ،رقابة قبلیة، أو سابقة على إصدار القانون

من طرف الھیئة المسند إلیھا ممارسة الاختصاص المذكور یة أو الاختیاریة بالرقابة الوجو

الدستوري أو المحكمة المجلس دستوریة كالغرفة الدستوریة أو ھ تتولاھا ھیئعادة ما 

  لكل بلد. ة،الدستوریة، وذلك تبعا للأنظمة الدستوری

یضطلع بھ المجلس . )3(لسابقة"تعتبر فرنسا الوطن الأم لأسلوب الرقابة السیاسیة أو ا

وفق لما ھو  1958حداثھ في سنة ، منذ إconstitutionnel  le conseilالدستوري

من دستور الجمھوریة الخامسة وتشمل الرقابة السیاسیة  56نصوص علیھ في المادة م

                                                
محمد أتركین  ،" الدستور والدستوریة من دساتیر فصل السلط إلى دساتیر صك الحقوق،  مطبعة النجاح الجدیدة، الدار  - 1

  . 106و105ص:  2007البیضاء،  الطبعة الأول 
: 1، 2015، سبتمبر 1مصطفى بن شریف، التشریع ونظم الرقابة على دستوریة القوانین، سلسلة الوعي القانوني،  العدد -  2

83.  
3 -Louis FAVOREU ; les cours constitutionnelles, 2ème éditions PUF. Paris , 1992 p.90 
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مة الداخلیة للجمعیة عادیة والمعاھدات الدولیة والأنظ القوانین سواء كانت تنظیمیة أو 

الشیوخ، إضافة إلى رقابة توزیع الاختصاص بین السلطة التشریعیة التي  الوطنیة ومجلس

تلك اضطلعت بوفي المغرب  ،طة التنظیمیة التي تتولاھا الحكومةیمارسھا البرلمان والسل

) ، ثم المجلس الدستوري (دستور 1962(دستور  )1(الدستوریة"الوظیفة في البدایة الغرفة 

 ةتسمیة الھیئة بالمحكم 2011) لیتقرر في دستور 1996والتأكید علیھ في دستور  1992

لقوانین، والنظر في الطعون یخصص دستوریة ا الدستوریة، وھذا الشكل من الرقابة عادة ما

بمجلس النواب ومجلس المستشارین وھي الانتخابات التشریعیة الخاصة  الانتخابیة التي تھم 

لكن قد یحدث أن تمارس الھیئة  ،إما رقابة اختیاریة أو رقابة وجوبیة تسمى بالرقابة الأصلیة

ھا بمناسبة النظر في طعن نیعرضیة قد تعاقابة قابة الدستوریة على القوانین ررالمكلفة بال

  معروض علیھا.

طلق مسند إلى المحكمة القوانین اختصاص م بالرقابة الدستوریة علىإن القیام 

لا یشاركھا فیھا القضاء  ،بمقتضى الدستور. )2(الرقابةمن ما یعرف بمركزیة الدستوریة ض

أو رقابة الامتناع. فالدستور  غاءالإلشكل من الأشكال سواء تعلق الأمر بممارسة رقابة بأي 

المغربي لم یقرر للأفراد حق الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام القضاء الدستوري مباشرة، 

وبالمقابل أجاز إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون معین بمناسبة، النظر في قضیة معروضة 

ھو الذي  86.15رقم  يتنظیم(مدنیة، جنائیة، إداریة، تجاریة) والقانون ال. )3(المحاكمعلى 

  .)4الفرعيسیحدد كیفیة ممارسة الدفع 

یتولى تحقیق العدالة الدستوریة، وتمتد الرقابة الدستوریة أیضا  يإن القضاء الدستور

إلى التشریع الفرعي الذي مصدره الحكومة، وبناء علیھ تشمل الرقابة الدستوریة مجالي 

لتنفیذ لتنفیذیة أي ما یعرف بالقرارات التنظیمیة القانون واللائحة. في حین أن المراسیم ا

المستقلة ومراسیم الضرورة والقرارات التنظیمیة القوانین، والقرارات التنظیمیة 

                                                
ن الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، الجزء الأول، دار الكتاب الدار البیضاء ، عبد الھادي بوطالب،  المرجع في القانو-  1

  .298،ص:  1979السنة 
  من الدستور الجدید  133و 132راجع الفصلین - 2
  من الدستور 133راجع الفصل - 3
  المتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون 86،  15انظر القانون التنظیمي رقم - 4
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فھي لا تخضع للرقابة الدستوریة للمحكمة الدستوریة ، بل أقر القانون رقم . )1(التفویضیة

روعیة المراسیم ھو اختصاص ن النظر في مشأة بحراصحدث للمحاكم الإداریة مال 41.90

وریة المراسیم من ضمن تمحكمة النقض، وبذلك فالدستور المغربي لم یدرج رقابة دس

بذلك تندرج ضمن مسطرة رقابة المشروعیة  وھيصلاحیات المحكمة الدستوریة " 

  .)2(الدستوريكاختصاص مسند إلى القضاء الإداري ولیس إلى القضاء 

ن تنفیذ سیاساتھا مة فعلیا مبالرقابة یمكن الأغلبیة الحاك لفا كان الجھاز السیاسي المكإذ

على معارضة  أجزتنیة تجعل منھ جھازا ناقص المصداقیة لكونھ لا یتكویطبیعة  منبارتیاح 

الدیمقراطیة لما ا للقیم یا حقیقدر یشكل تھدیمأ ،لھا تھونیأو انتقاد أعمال السلطة التشریعیة لمد

بسبب جعل ھذا الشكل من أشكال  ،ت الأقلیات خاصةیضمره من مساس بحقوق وحریا

الرقابة على دستوریة القوانین لا یتلقى نجاحا بحیث اقتصر على عدد محدود من الدول منھا 

  .الصین الشعبیةالاتحاد السوفیاتي  -فرنسا –

  ثانیا: الحمایة من طرف جھاز قضائي

مایة الحقوق والحریات العامة الأساسیة لحالركیزة القوانین  تعد الرقابة على دستوریة 

قد تقوم بھ  تیر والمواثیق الدولیة من أي تعسفللأفراد التي كفلتھا الشرائع السماویة والدسا

المؤسسات بما تضعھ من قوانین لتنظیم الحیاة العامة والنشاط العام ویجسد النموذج الأمریكي 

  عبر جھاز قضائي. التجلي العملي لھذه الحمایة في مدى مراقبة شرعیة القوانین

ن المراقبة تنفذ طابعا تقنیا خالصا، تجعل م إن التوقف عند مبدأ الشرعیة یجعل عملیة 

الجھاز القضائي السلطة الأكثر أھمیة للقیام بھذه المھمة لحمایة حقوق وحریات المواطنین 

لى نتائج إوبالتالي یؤدي ھذا التوجھ  .)3(اؤسساتھاتجاه التجاوزات المحتملة للدولة وباقي م

السیاسي بفعل انتقال القاضي من وظیفیتھ ة في مجال تدبیر الشأن غیر منطقیة أو ربما سلیم

الدولة وبالتالي القانونیة إلى ممارسة الوظیفة السیاسیة تجعل منھ سلطة سیاسیة فوق سلط 

                                                
  2009محمد الأعرج ، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة،  - 1

  .165ص: 
  .84مصطفى بن شریف، مرجع سابق، ص: - 2
  15محمد فؤاد العشوري، مرجع سابق، ص:  - 3
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دى المواطنین لما تحقق من ضمانات تحمي حقوق وحریات المواطنین وھي تحقیق الارتیاح ل

  التالي:ك

  تضمن الرقابة القضائیة معالجة موضوع دستوریة للقوانین بروح قانونیة خالصة، 

ھل لتفسیر الدستور ولكون للتكوین القانوني للقاضي ولھذا فالقضاء ھو المؤبالنظر 

ستبعاد الاعتبارات السیاسة ن صمیم مھامھ الشيء الذي یؤدي إلى االنزاع م

  . )1(بیةحزالاء والأھو

 التي تمتاز بالحیاد  ةابة القضائیة للإجراءات والمساطر القانونیتخضع الرق

  تشریعیة والتنفیذیة.لال إزاء السلطتین الوضمانات النزاھة  والاستق

 مدى  ضائیة ھي وسیلة یقوم من خلالھا جھاز قضائي التحقق منالرقابة الق

في  یتولاھا قاض وعملھ قانوني محض ویتخلص دستوریة القوانین، وھذه المھمة

  مطابقة القانون لأحكام الدستور.

تؤدي على أحسن وجھ ولكن  وغیرھا تجعل المراقبة المنوطة بالقاضيھذه الخصائص 

  : المؤاخذاتذلك لم یجنبھا بعض 

ما یجعل سلطة اة معنیین بمراقبة نواب منتخبین متعني الرقابة القضائیة السماح لقض

تخبة وتخشى معھا أن تتدخل في میدان نالمبیة عشادة الرالقضاء أسمى من سلطة ممثلي للإ

خرقا لمبدأ فصل السلط  لھي الماسكة بزمام التشریع وھذا ما یشكالسلطة التشریعیة فتصبح 

   .     )2(مةالأوإخلالا لمبدأ سیادة 

إن موقف القاضي من القوانین موضوع الرقابة . والتي ھي انعكاس للواقع المجتمعي  

ت احیانا كثرة الطابع الذاتي الذي قد تكون القناعأ ھیغلب علیبل  اعیولیس بالضرورة موض

تعتبر المحكمة الدستوریة  ،و الانتماء السیاسي للقاضي عنصرین محددین لھأة یساالسی

                                                
  74أحمد حضراني، مرجع سابق ،ص:  - 1
  198ص:  –نفس المرجع - 2
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أحكامھا باختیارات سیاسیة ثر أمریكیة مثالا نموذجا ھذا الباب بحیث عادة ما كانت تتالأ

  . 1(ومجتمعیة أكثر منھا قانونیة

لدستوریة القوانین من كون تطور ا ةفي انتقاده للرقابة القضائی Burdeauینطلق 

بوضع السیاسیة التشریعیة للدولة  ةیالدیمقراطیة أفضى إلى التسلیم باختصاص المجالس النیاب

ة الأمة الممثلة في المجالس النیابیة ادرضاة القانونین یؤدي إلى إخضاع إوبالتالي مراقبة الق

فة إلى أن تعقد مھام الدولة، جعل أمر تقدیر المصلحة العامة من اختصاص إلى المراقبة، إضا

  .)2(التنفیذیةالسلطة 

وقد یكون الجھاز القضائي المكلف بالرقابة على دستوریة القوانین محكمة عادیة أو 

  خاصة.  

  الرقابة على دستوریة القوانین من طرف محكمة عادیة+ 

و أ مطابقة من مدى التأكدراقبة القضائیة صلاحیات تمتلك المحاكم العادیة في نموذج الم

تبر عتور . وھذا ما یظھر جلیا من خلال النموذج الأمریكي الذي یسمعارضة القانون للد

  . )3(العلیالكن تحت رقابة المحكمة القوانین الفلسفة القضائیة لمراقبة دستوریة 

  بدعوى عدم دستوریتھ، تطبیق قانون ماوبالتالي فإن القاضي یتوفر على أھلیة رفض 

  .یثیره أحد المتقاضین ذي مصلحة

  ة خاصة:على دستوریة القوانین من طرف محكم+ الرقابة 

یقوم ھذا النموذج على وجود محكمة خاصة تنشأ خصیصا للقیام بمھمة الرقابة على 

لالیة عن السلطة الحاكمة وبھذا فالمعنى لقوانین مما یجعلھا تتمتع بالاستقدستوریة ا

موضوعي لاصطلاح القضاء الدستوري أوسع نطاق من معناه العضوي أو الشكل، إذ أنھ ال

                                                
  16فؤاد العشوري، مرجع سابق، ص:  - 1
توزیع دار  –مدخل لدراسة النظریة العامة للقانون الدستوري والأنظمة السیاسیة  –محمد ظریف ، القانون الدستوري  -  2

  .2015ص:  – 2013شارع الجیش الملكي، الدار البیضاء  –الاعتصام 
  16محمد فؤاد العشوري، مرجع سابق، ص:  - 3
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وفق لھذا المعنى الأخیر فإن القضاء الدستوري لا یوجد إلا مع وجود المحاكم الدستوریة 

  .المغرب  –ألمانیا  –وقد أخذ بھذا الأسلوب عدة دول من بینھا: فرنسا  .)1(المتخصصة

تؤكد أن  ننیادستوریة القو ا الدول الآخذة بالرقابة علىمرت بھإن التجارب التي 

قد أدى ولا یزال یؤدي دورا أو غیر متخصص القضاء الدستوري سواء كان متخصصا 

  حیویا في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد.

الفقرة الثانیة: زمن وموضوع الرقابة على دستوریة القوانین كضمانة لحمایة 
  .اتالحقوق والحری

 (أولا)بة یجب التمییز في مجال المراقبة على دستوریة القوانین بین زمن الرقا

الرقابة الدستوریة في حمایة الحقوق  إذن كیف ساھم زمن وموضوع (ثانیا)وموضوعھا 

  والحریات؟

  أولا: زمن الرقابة على دستوریة القوانین

 ول القانون حیزا التنفیذ قبل دخ یتدخل الجھاز الخاص برقابة دستوریة القوانین، سواء

  )2(وأثناء العمل بھ  الرقابة البعدیة  )1(الرقابة القبلیة 

  الرقابة القبلیة وحمایة الحقوق والحریات -1

فالمراقبة القبلیة  تعني ممارسة فعل المراقبة قبل دخول القانون مرحلة التطبیق أي في 

ن قبل نشره في الجریدة الرسمیة، المسافة الزمنیة التي تمتد بعد التصویت على القانون، ولك

عن ھذا النوع من  –فحیث تدخل القوانین حیز التنفیذ لا یمكن الاحتجاج على دستوریتھا 

ألمانیا الاتحادیة والنمسا  -من قبل فرنسا دستوریة المراقبة الذي تأخذ بھ العدید من التجارب ال

عیوبھا  الآنومزایاھا في نفس  لمراقبة وشروط ممارستھاان جانب فعالیة یقدم م )2(والمغرب

                                                
ریف، الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة، المجلة المغربیة مصطفى بن ش -  1

  .137، ص:  2012صیف  - 87للسیاسات العمومیة ، العدد 
ر في فقرتھا الثانیة "... تحال القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأم 1996من الدستور المغربي لسمة  81حیث تنص المادة - 2

بتنفیذھا، والنظام الداخلي لكل من مجلسیھ البرلمان قبل الشروع في تطبیقھ إلى المجلس الدستوري لیبت في مطابقتھما 
للدستور ، والملك والوزیر الأول أو رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین أو ربع أعضاء مجلس النواب أو 

ن قبل لإصدار الأمر بتنفیذھا إلى المجلس الدستوري لیبث في مطابقتھا ربع أعضاء مجلس المستشارین أن یحیلوا القوانی
  للدستور, 
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العلاقات القانونیة،  ر. فمن مزایا المراقبة القبلیة أنھا سریعة وبسیطة وتضمن حمایة واستقرا

على اعتبار أن الاحتجاج على القانون قد تمت تسویة قبل دخول حیز النفاذ، فخصص مدى 

جود إعمال قوانین غیر المسطرة التشریعیة یجنب النظام القانوني و لدستوریة القانون خلا

  . )1(دستوریة

  :)2(یليفي حین أن عیوب ھذا النمط تكمن فیما 

 أ فیھ التوترات في وقت لم تھد ي الدستوري مطالب بالنظر في ملف أن القاض

القاضي الدستوري عادة ما یتھم في حالة إقدامھ على إلغاء  السیاسیة، بحیث إن

  تة علیھ (أي القانون)القانون بالعداء السیاسیة الأغلبیة المصو

  مراقبة غیر مقنعة من الناحیة التقنیة، حیث إن القاضي لا یتوفر على الوقت الكافي

لفحص الشرعیة ومطالب بالنظر في مدى دستوریة قانون غیر مطبق بعد ولا 

فھي مراقبة مجردة بحكم أنھا تتم خارج أي   ،عیوبھ ومخالفاتھ للدستورتعرف 

  ي للقانون.نزاع محددة أو تطبیق عمل

  مراقبة غیر شرعیة ، لأنھا تضایق ممارسة السیادة البرلمانیة عبر التدخل بین

  .مسطرتي التصویت ونشر القانون 

قابة ضمن المسطرة التشریعیة جعلھا تتسم بالمحدودیة بحیث تقتصر على رإن دمج ال          

الاتجاه مما یجعلھا تتصف  الأجھزة السیاسیة دون الشعب الذي لا یتمتع بأیة مبادرة في ھذا

  . )3(الدیمقراطیةبعدم 

لم یتم تطبیقھ فعلیا على أرض الواقع لاستشاف  اومن جھة فإن القاضي یراقب قانون

  نواقصھ وعیوبھ المحتملة، وما قد تضمنھ من تمدید لحقوق وجبات المواطنین.

  

  
                                                

1 -Ardant (P) ; institutions politiques et droit constitutionnel des éditions de Toubkal , 
1991 p. 98 

  34مرجع سابق. ص  محمد أثركین، "الدستور والدستورانیة، من دستور فصل السلط إلى دساتیر صك الحقوق،- 2
  .18محمد فؤاد العشوري، مرجع سابق، ص:  - 3
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  الرقابة البعدیة وحمایة الحقوق والحریات -2

ا تدخل جھاز مراقبة دستوریة القوانین بعد تطبیق القانون، المراقبة البعدیة یقصد بھ

فھي بالتالي مراقبة تمارس على قوانین دخلت حیز النفاذ . وفي حالة عدم دستوریتھا. فإن 

الدساتیر اختلفت في معالجتھا لھذا الوضع، بین من یقضي بعدم تطبیق النص غیر الدستوري 

معروضة على أنصار جھاز المراقبة أو العكس من على حالة محددة . وغالبا ما تكون تلك ال

  .)1(للمستقبلذلك إزالة أثره بالنسبة 

ھذا النوع من المراقبة یمنح ضمانة أكبر للحقوق والحریات، بحكم أنھ یمنح للمواطن 

تعتبر أكثر إمكانیة اللجوء إلى القضاء الدستوري لفحص دستوریة القوانین، وھذه الطریقة 

طي الذي یعطي للمواطن صلاحیات االدیمقر أا للمبدبوتركی ،حق والقانونمع دولة الا انسجام

تظھر خاصیة عدم  لتمكنھ من اللجوء إلى القضاء الدستوري وحریاتھ لكن في المقاب

  .)2(ستوریةالداقبة وعدم رما بالمئدابقى ین عمل المشرع أار كعیب لھذا النمط حیث رالاستق

  القوانین ثانیا : موضوع الرقابة على دستوریة

بعدم دستوریة ریك الدعوى تحتھ طالأسلوب الذي یتم بواس دتختلف الدول في تحدی

ویمكن التمییز في ھذا الشأن بین اسلوبین من   ،ام الجھة القضائیة المختصةقانون معین أم

اسالیب تحریك موضوع الرقابة الدستوریة على الحقوق والحریات وھما نوعین: الرقابة عن 

  )2) . والرقابة عن طریق الدفع (1(طریق الدعوى

  الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة أو رقابة الإلغاء اللاحقة -1

إن تحریك الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین یتم في ھذه الحالة عن طریق دعوى 

یقیمھا الأفراد أو بعض الھیئات في الدولة على القانون الذي یعتقد أنھ یناھض أو یخالف 

(أو  ،فھناك إذن دعوى لا تقام من فرد (أو ھیئة) على فرد آخر وإنما من قبل فرد ،ورستالد

قانون معین بسبب مخالفتھ للدستور، فالمدعي ھو فرد (أو ھیئة) والمدعي علیھ، ھیئة) على 

إن صح التعبیر ھو القانون المشكوك في دستوریتھ ویعد ھذا الأسلوب ذا طابع ھجومي في 

                                                
  .29عبد الحق بلفقیھ، مرجع سابق  ص: - 1
  .85مرجع سابق  ص:  -محمد أتركین،  - 2
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ویترتب على الحكم في النزاع المعروض بواسطة . )1(لقوانینتوریة انطاق الرقابة على دس

المختصة، عدم الدعوى الأصلیة عدم دستوریتھ في مواجھة قانون معین عندما یثبت للمحكمة 

للمحاكم والسلطات  وإلزامان للحكم حجیة مطلقة وعامة دستوریتھ أو تقضي بإلغائھ، ویكو

قانون ینتج إثارة المسألة الدستوریة مرة أخرى في ذلك الحكم بإلغاء ال ن، كما أالعامة

الحكم في ھذه الحالة لا یسري أثره  ، إنالموضوعات التي ینظمھا القانون المطعون ضده

   .يعلى الحاضر والمستقبل بل على الماضي كذلك لیطبق بأثر رجع

اھا ونظرا للمشاكل الكبیرة التي قد تترتب عن ھذا النوع من الرقابة، خاصة في معن

بھ والتي قد أن المواطن كان ضحیة ضرر ناتج عن القانون المعمول  البعدي والتي قد تبین

ت إحاطة ھذه الرقابة ببعض الشروط الصارمة  ،  تمة لمعالجتھاتطرح للدولة مشاكل جم

حرمان المواطنین من الطعن في القوانین وجعل ھذه العملیة حكرا على المؤسسات السیاسیة 

  .)2(خاصوحصرھا في جھاز قضائي ة) ومن جھة (السلطة العام

كن الإشارة میبأسلوب المراقبة عن طریق الدعوى ومن أمثلة الدول كذلك التي تأخذ 

)  وھو المبدأ الذي أقره الدستور الإسباني 1978للمحكمة الدستوریة الإسبانیة (دستور 

ستوریة فحص كمة الد، وتتولى المح53في المادة  1978 دجنبر لسنة 17الصادر في 

 ،من الدستور الإسباني  161الطعون بعدم الدستوریة  كما ھو  مقرر لھا ذلك بموجب المادة 

المتعلق بالمحكمة الدستوریة  1979أكتوبر  3  2/1972القانون التنظیمي رقم وبمقتضى 

ادر على المناسبة یب فالطاعن بھذه le recours d’Ampuroالمعروف بطعن امبرو  

 قابة عن طریق الدفع الفرعي أو رقابة الامتناع، فالمتضرر منریھ في العكس ما ھو عل

تناع عن تطبیق القانون المطعون فیھ یطالب القضاء لامالقانون یكون في وضعیة دفاعیة ،

ھ ولیس المطالبة بإلغائھ، ویجب التأكید بأن نظام الرقابة على النزاع الذي ھو طرفا فی

انیا یعتمد على أسلوب الرقابة اللاحقة بعد إلغاء أسلوب الدستوریة على القوانین في إسب

  .  )3(1985سنة الرقابة السابقة في 

                                                
  25عبد الحق بلفقیھ، مرجع سابق  ص:  - 1
  19محمد فؤاد العشوري، مرجع سابق، ص: - 2
  .109وریة القوانین، مرجع سابق، ص: مصطفى بن شریف، التشریع ونظم الرقابة على دست- 3
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د الرقابة القضائیة ھمأن الولایات المتحدة الأمریكیة  ومن جھة تجدر الإشارة إلى

الفرعي على الرغم من وجود أسالیب أخرى لتحریك الرقابة القضائیة أھمھا بأسلوب الدفع 

  .وأسلوب الأحكام التقریریة (الإعلان القضائي) .)1()القضائيالأمر  (لمنعأسلوب أوامر ا

ومن أبرز صور الرقابة الدستوریة المباشرة على التشریع ھي تلك التي یمارسھا 

وقبل إصداره ونشره، وذلك بتكلیف أصحاب الصفة بعد المصادقة علیھ عن طریق البرلمان 

كما ھو مقرر في النظامین الدستوریین الفرنسي الھا القوانین العادیة مجن الدستور، وم

في حین الرقابة القضائیة   ،والمغربي، وھي رقابة سیاسیة سابقة على إصدار القانون

المباشرة تكون لاحقة لإصدار القانون وتتولاھا جھة قضائیة مختصة وھو النظام الرقابي 

لعام  ا، والنمس1874معاصر القضائي الذي أقرتھ دساتیر العدید من الدول ومنھا سویسر ال

الذي حل  1931وإسبانیا لعام   1920، وتشیكوسلوفاكیا لعام 1929المعدل عام  1920

  . )2(1947عالم ، وإیطالیا ل1978محلھ دستور 

إن الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین عن طریق الدعوى الأصلیة لجدیرة 

خالف للدستور أو على الأقل قد یتضمن بالملاحظة خاصة وأن البرلمان قد یصدر قانون م

مقتضیات مخالفة للدستور، وھذا الأمر قد یتحقق بالنسبة للقوانین العادیة التي یصدرھا 

خول لھا عدم الطعن فیھا من طرف الجھات المالبرلمان دون أن تكون موضوع رقابة سابقة ل

، فإن جانب من 2011الدستور المغربي لسنة  في ھو مقرر كما )3(الدستورذلك بمقتضى 

للرقابة الدستوریة یتم تحریكھا بصورة وسیلة فعالة  ختار أسلوب الرقابة القضائیة لأنھالفقھ ا

إلى أنھ  القانون المخالف للدستور، إضافة منفصلة عن أي نزاع تنظر فیھ المحاكم غایتھ إلغاء

احدة، وبإرادة عادة ما تسند مأموریة فحص الدعوى الدستوریة الأصلیة إلى محكمة خاصة و

وتجاوز للسلبیات التي . )4(الدستوریةمن المشرع الدستوري، مما تتحقق معھا مركزیة الرقابة 

  علیھ جانب من الفقھ . ھایطرحھا نظام لا مركزیة الرقابة الدستوریة التي یؤاخذ 

                                                
أن أسلوب الأمر القضائي ھو أسلوب وقائي، یمكن الأشخاص من مھاجمة القانون قبل تطبیقھ علیھم بدعوى عدم - 1

  الدستوریة، وتجنب الأضرار التي قد تلحقھم في حالة تطبیق قانون غیر دستوري.
  .110مصطفى بن شریف، مرجع سابق، ص: - 2
  2011) من دستور 3(الفقرة  132 راجع الفصل- 3
  138ص: .  1967مصطفى خلیل،  "النظم السیاسیة والقانون الدستوري"، الجزء الثاني، دار النھضة العربیة، - 4
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  الرقابة عن طریق الدفع الفرعي أو رقابة الامتناع -2

ریة القوانین بمناسبة نزاع معروض على ن الرقابة على دستویمارس ھذا النوع م

المحكمة، قد تكون محكمة مدنیة، أو محكمة إداریة أو جنائیة أو تجاریة  بحیث یتقدم المتھم 

أو المدعي بدفع یتمثل في المطالبة بأن تصرح المحكمة بعدم دستوریة قانون معین على 

من وجھة نظر  .)1(دستورير القضیة موضوع الطعن، لأن القانون المستند إلیھ في النزاع غی

ویعتبر أول  ،صاحب الشأن، وھو نظام ابتدعھ القضاء الأمریكي من دون نص دستوري

بناء أسلوب للرقابة على دستوریة القوانین، وھو الأسلوب الذي یطلق علیھ برقابة الامتناع و

  :)2(وھي  رقابة الامتناع بواسطة ثلاثة أسالیب  علیھ یمارس القضاء الأمریكي

سلوب الرقابة عن طریق الدفع : ویتم بناء على طلب الخصوم في دعوى أ  - أ

إلغاءه بالنسبة  لى الحكم بعدم الدستوریة القانونمرفوعة أمام المحكمة، لا یترتب ع

الدعوى المنظورة أمامھ للكافة، وإنما یقتصر أثر الحكم على استبعاد تطبیقھ في 

  .أن القانون مخالف للدستور عندما تصرح

تنفیذ القانون من  إیقافالرقابة عن طریق الأمر القضائي: وھو طلب  أسلوب  - ب

قبل الفرد قبل تطبیقھ أو تنفیذه، على أساس أنھ غیر دستوري، فإذا اتضح للمحكمة 

أنھ غیر دستوري تصدر أمرا قضائیا للموظف بالامتناع عن تنفیذ قانون موضوع 

حادیة ھي المختصة تمحكمة الاالطعن ویتعین علیھ تنفیذ الحكم، علما أن للأمر وال

وكما یجوز الطعن بالأحكام الصادرة عنھا  أمام المحكمة الاتحادیة  ،لتنفیذ الطعن

  العلیا.

أسلوب الرقابة عن طریق الحكم التقریري: حیث یلجأ الفرد لطلب لإصدار حكم  -ج

 یقرر ما إذا كان القانون المراد تطبیقھ علیھ دستوري أم غیر دستوري ویترتب عن

ھا بشأن ذلك توقف الموظف المختص بتطبیق القانون إلى أن تصدر المحكمة حكم

  .1918العمل بھذا الأسلوب ابتداء من سنة  دستوریة القانون، وقد بدأ
                                                

الرقابة على دستوریة القوانین معناھا حل مشكلة قانونیة یتعلق بتنازع قانونیین، واحدة دستوریة تتمیز بالسمو والأخرى - 1
  زم فیھا المطابقة مع الدستور.أدنى منھا یل

 2004مصطفى معتصم :" القانون الدستوري : النظریة العامة "،مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط  -  2
  .266- 283،ص: 
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القضاء المصري ومن دون نص دستوري یمنحھ ھاتھ  بدورهوھو الأسلوب الذي تبناه 

العمل  أو 1969لسنة  81نون رقم یا بموجب القرار بقالعالمحكمة الالصلاحیة قبل إحداث 

. فالقضاء المصري مارس حق رقابة الامتناع ولو في غیاب مقتضى 1971بدستور 

ائیة قض كجھة 1946اء مجلس الدولة في سنة دستوري وبشكل متواتر على الأقل منذ إنش

ص دستوریة القوانین، استنادا إلى كون الرقابة على إداریة علیا، الذي أكد حقھ عل فح

دستوریة لا تحتاج إلى تفویض خاص لممارسھا لأن القواعد الدستوریة تحتل مكانة علیا في ال

سائر القوانین ألا تخالف مقتضیات  نصوص القانونیة  مما یتعین  وجوبا على مجال تدرج ال

  .)1(مدالجاالدستور 

إن الدفع بعدم دستوریة القانون أثناء جریان الدعوى  یلزم القاضي وجوبا فحص 

توریتھ وذلك بالتصریح ، إما برفض الدفع عندما یتحقق لھ أن القانون المطعون فیھ مطابق دس

  للدستور ، ویستمر النظر في الدعوى الأصلیة.

فالرقابة عن طریق الدفع بعدم دستوریتھ قانون معین تفترض وجود نزاع معروض 

المطالبة بحق استنادا  تجاریة، إداریة، جنائیة) بواسطة دعوى تستھدف،على المحاكم (مدنیة 

إلى القانون، لكن قد یحصل أن یثیر صاحب المصلحة دفعا یتمثل في مطالبة المحكمة عدم 

وفي ھذه الحالة یكون صاحب المصلحة  ،تطبیق القانون على الدعوى لكونھ مخالفا للدستور

فإذا  ،ستولي فحص الأمرحكمة قد مارس الدفع بعدم دستوریة القانون  وبناء على ذلك فالم

بت لدیھا عدم مطابقة القانون للدستور، فإنما تھملھ وتمتنع عن تطبیقھ على الدعوى ولا تلغي ث

  بل تملك سلطة رقابة الامتناع. الإلغاءالقانون المذكور لأنھا لا تملك سلطة 

ولذلك فإنھ یفھم من الرقابة عن طریق الدفع أنھ لا یحق للأفراد رفع دعوى أصلیة 

مة الدستوریة للنظر في دستوریتھ قانون معین، فھي رقابة لاحقة لإصدار مباشرة إلى المحك

  .)2(الدفعالقانون تكون عن طریق 

دد إذن بأنھا رقابة امتناع یلجأ إلیھا المتضرر للمطالبة فالرقابة عن طریق الدفع تتح

ن أو إبطال القانو تتوخى باستبعاد قانون معین، وھي طریقة دفاعیة، ولیست ھجومیة لأنھا لا
                                                

  .245، ص: 2006مصطفى أبو زید فھمي ،"القانون الدستوري والنظم السیاسیة"، دار المطبوعات الجامعیة،  - 1
  .116و 115ى بن شریف، مرجع سابق، ص : مصطف- 2
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ة أو إداریة، لأن القانون لا إلغائھ، بل عدم تطبیقھ على النزاع المعروض على المحاكم عادی

ینحصر في  متعارض مع مقتضیات الدستور. فبدورھالھا بأن تتولى إلغاء القانون ال یسمح

، علما أن القاضي ملزم بتطبیق القانون الدستوري، إھمال الامتناع عن تطبیقھ على النزاع 

نون الأدنى لتعارضھ مع الدستور إعمالا بمبدأ سمو الدستور وبمبدأ تدرج القواعد القا

القانونیة، مما یقتضي خضوع القانون العادي للدستور، وھو ما یطبقھ أسلوب رقابة الامتناع 

  على دستوریة التشریع.

 

راسة القضاء الدستوري مستوى لاكتشاف الوظائف التي تقدم الممارسة في سیاق د    

تؤدیھا آلیات الرقابة، والتي تتمم القواعد القانونیة المنصوص علیھا في صلب الوثیقة 

الدستوریة. إن الاھتمام بقراءة تجارب القضاء الدستوري تجعل دائرة الاھتمام تتسع، لا 

كن أیضا تفاعل عمل المراقبة مع لتشمل فقط دراسة جوانب التشكیل والصلاحیات...، ول

معطیات الفضاء السیاسي والأفكار والمرجعیات التي تحرك عمل القاضي الدستوري، 

وطریقة تأویلھ لعمل السیاسي، وسمات الاجتھادات القضائیة الدستوریة ومدى تراوحھا بین 

لمؤسسات المحافظة والتغییر، و تبعیة أو استقلالیة القضاء الدستوري في مواجھة باقي ا

النموذج  الفرع الثاني.وسنخص بالحدیث في  الفرع الأولالدستوریة. وھذا ما سنتناولھ في 

  المغربي في نظام الرقابة على دستوریة القوانین.

 الفرع الأول: أنظمة الرقابة الدستوریة في التشریع المقارن

یام بأعبائھا ھو إن الرقابة في جوھرھا عمل قانوني، لذلك فإن المؤھل بطبیعتھ للق    

القضاء لما یتمتع بھ من استقلالیة ونزاھة إلى جانب الجرأة الكافیة في التصدي للتجاوزات 

  اللادستوریة. 

وھكذا شكل القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة العلیا الأمریكیة منطلقا فعلیا       

ي یشیر إلى أن التشریع ، وھو القرار الذ)الفقرة الأولى(  للرقابة على دستوریة القوانین

المخالف للدستور لیس في الحقیقة قانونا على الإطلاق، فھو لا ینشئ حقوقا ولا یرتب 
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واجبات ولا یمنح حمایة ولا ینشئ وظیفة، فھو من الناحیة القانونیة منعدم القیمة تماما وكأنھ 

 لم یصدر أصلا. 

ھذا القرار، حیث تحول إلى  وقد اھتدت السلطات القضائیة في شتى دول العالم بأحكام  

مبدإ متعارف علیھ لإعمال الرقابة القضائیة على نشاط السلطات العامة وتصرفاتھما. وتأتي 

الرقابة على دستوریة القوانین عبر شكلین رئیسیین، فقد تكون رقابة عن طریق الدعوى أو 

 رقابة عن طریق الدفع.

قوانین طابعا سیاسیا، حیث تعود نشأة ھذا وبالمقابل فقد تتخذ الرقابة على دستوریة ال    

النوع من الرقابة إلى عھد الثورة الفرنسیة، ویجسد المجلس الدستوري الفرنسي نموذجا 

  . )الفقرة الثانیة(  واضحا للرقابة الدستوریة

 

والمؤسس للمحكمة العلیا إلى أیة مسطرة  1787لم یشر الدستور الأمریكي لسنة     

لمراقبة دستوریة القوانین، فظھور اختصاص الرقابة كان نتیجة الطریقة التي أول بھا 

، )1(القاضي الأمریكي دوره الدستوري (خصوصا في قضیة "ماربوري" ضد "مادیسون")

یس الدولة بعد موافقة وتتشكل المحكمة العلیا من تسعة أعضاء معینین مدى الحیاة من قبل رئ

مجلس الشیوخ، وتتخذ قراراتھا بواسطة الأغلبیة، ویكون بإمكان القضاة غیر المتفقین على 

مضمون القرار تحریر رأیھم وإلحاقھ بصلب القرار. أما طبیعة قراراتھا فھي تتوفر فقط على 

ؤدي إلى إلغاء على اعتبار أن قراراتھا لا ت سلطة نسبیة بالنسبة "لحجیة الشيء المقضي بھ"

                                                
الصادر  Madisonضد "مادیسون"  Marburyفي حیثیات حكم "ماربوري"  Marshallمارشال  يضاقال دكأ حیث -1

على ما یلي: "مادام الدستور ھو القانون الأسمى للبلاد، فإنھ لا یكون للتفرقة بین القانون الأسمى والقوانین  1803سنة 
مة إلا إذا تقیدت السلطة التشریعیة في نشاطھا بحدود ذلك الدستور فیما یصدر عنھا من قوانین، فإذا خالفت العادیة أیة قی

القوانین الصادرة عنھا نصوص الدستور، غدت باطلة وغیر دستوریة... فالدستور إما أن یكون قانونا أعلى لا یقبل 
یة، وإما أن یوضع على ذات المستوى مع التشریعات العادیة بحیث التعدیل بالوسائل العادیة التي تعدل بھا التشریعات العاد

یعدل بالوسائل التي تعدل بھا ھذه التشریعات... فإذا كان التشریع المخالف للدستور لا یعتبر قانونا، فإنھ یكون من غیر 
ب التطبیق على ما یطرح المتصور إلزام المحاكم بتطبیقھ والتقید بھ... وحیث یجب على القاضي أن یحدد القانون الواج

أمامھ من قضایا، وھذه مسألة أولیة یجب تسویتھا قبل التعرض للموضوع، فیكون من باب أولى أن یرجح الدستور وھو 
القانون الأعلى، عند تعارضھ مع قانون أدنى منھ مرتبة، وأن یمتنع عن تطبیق أي قانون أدنى یكون مخالفا للقانون الأعلى 

  وھو الدستور.
، ص 2001محمد مالكي، "الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة"، المطبعة والوراقة الوطنیة ، مراكش انظر ا

  .93-92ص 
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القانون المشوب بعدم الدستوریة ولكن فقط إلى إزاحتھ عن التطبیق على الحالة المعروضة 

  على أنظار المحكمة.

وتعتبر بعض مكونات الفقھ الدستوري أن المحكمة العلیا الأمریكیة ھي المحكمة    

قد عن التطبیق. والأكثر قوة وتأثیرا، فخمسة أصوات من أصل تسعة كافیة لاستبعاد القانون 

تم تعدیل الدستور لتجاوز الاجتھاد القضائي للمحكمة في أربع حالات ، مما یجسد تأثیر 

الاجتھاد القضائي الدستوري في النقاشات الكبرى التي یعرفھا المجتمع الأمریكي، وفرض 

 الأحكام القضائیة على الاختیارات الكبرى لدیھ.

مریكیة، ودورھا الرقابي المتزاید قد أدى إلى میلاد إن تنامي سلطة المحكمة العلیا الأ   

"قاعدة  فقھ دستوري حذر من القضاء ووظیفتھ، وینطلق من تعریف للدیمقراطیة باعتبارھا

للأغلبیة"، وبالتالي اعتبار المراقبة الدستوریة غیر مطابقة للدیمقراطیة الأمریكیة، فالسلطات 

أغلبیة في حین تم تصنیف القضاء كمضاد  التشریعیة والتنفیذیة ھي وحدھا ذات طبیعة

للأغلبیة، ھذا التوجھ الفقھي وجد في ثلاثینات القرن الماضي من خلال معارضة المحكمة 

العلیا للخطة الجدیدة للرئیس روزفلت حجة لانتقاد الطابع غیر الأغلبي للقضاء، ونعت 

 .)1(المحكمة بكونھا تقوم بوظیفة "مشرع سامي"

حكمة ولقراراتھا، نعت عملھا بكونھ  ى المابع غیر الدیمقراطي لدإلى الط وسیضاف   

یسقط النموذج الأمریكي في تجربة "حكومة القضاة" أو وضع "التشریع بواسطة القضاة"، 

في قولھ :"إني أعترف ، وبدون تردد، بأن القضاة   Holmes وھو ما لم یخفھ القاضي

الأسس التي تبني علیھا المحكمة قراراتھا  یشرعون وعلیھم أن یفعلوا ذلك"، كما تم انتقاد

والمنطلقة لیس من خلفیة قانونیة ولكن من تفضیلات قیمیة أو شخصیة، وھو ما یؤكده القضاة 

: "إن الأغلبیة داخل المحكمة العلیا موجھة  Black & Rehnquist)أنفسھم (القاضیان 

لمسلسل القرار  بالتفضیلات الشخصیة للقضاة، وھو محدد غیر شرعي لتشكیل بدیل

  الدیمقراطي. 

                                                
1- Scoffon Ginsbourg :  " La légitimité du juge constitutionnel en droit coin paré: les 

enseignements de l'expérience Américaine", Revue internationale de droit comparé, Année 
1999, volume 51, n°2, pp 246-247. 
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إن ھذه الملاحظات، لیست سمات عامة لعمل المحكمة العلیا الأمریكیة، فھي تؤطر      

، على اعتبار أن تلك السنة ستعرف تحولا في اجتھاد )1(1953فقط مرحلة ما قبل سنة 

قضائي المحكمة والمرور من طابع "المحافظة" إلى منحى "اللیبرالیة" عبر بلورة اجتھاد 

لیبرالي یھم أساسا الاعتراف بالقیمة الدستوریة للعدید من الحریات العامة، وإلغاء التقطیع 

السماح  -حول إدماج السود 1954ماي  17لـ  Brownالانتخابي غیر المتساوي (قضیة 

المساھمة في إسقاط  -1973 منع التمییز ضد الشواذ جنسیا سنة -1969بالإجھاض سنة 

  ). Watergateأعقاب فضیحة نظام نیكسون في 

إن تغییر صورة الاجتھاد القضائي للمحكمة قد واكبتھ أیضا تطورات أدت إلى     

 إضفاء طابع التعددیة والاستقلالیة على مكوناتھا من خلال ما یلي:

: ظھور "اتفاقات" شكلیة تتجاوز مرحلة غیاب معاییر خاصة لتعیین قضاة المحكمة أولا

تراط التكوین الجید والخبرة المھنیة والانحدار من مدارس علیا العلیا، حیث أصبح اش

وممارسة مھام "قضاة الدولة" و"قضاة فیدرالیین" محددا في عملیة التعیین، إلى جانب أن 

تترجم مسطرة التعیین التوازن الجغرافي و الإثني والدیني، وأن تضم في عضویتھا قضاة 

لكاثولیك)، كما عرفت بدایة ثمانینات القرن الماضي منحدرین من الأقلیات (السود والیھود وا

، في O’lonnorالسیدة  1981سنة  Reganتواجد نساء بداخل المحكمة (عین الرئیس 

  في سنة Clintonحین عین الرئیس 

، وبذلك غطى الطابع التمثیلي التعددي على أزمة )Ginsbourg()2السیدة  1993

  الشرعیة الانتخابیة للمحكمة. 

                                                
  بین خمس مراحل للاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا الأمریكیة:  Dominique Rousseauیمیز  -1

إلى حدود الحرب الأھلیة: المحكمة أرست میكانیزم مراقبة دستوریة القوانین وقوت من صلاحیات  1789"من سنة   
  ة الفیدرالیة.الحكوم

: ظھرت المحكمة بشكل محافظ في معارضتھا لكل محاولات التشریع الاجتماعي 1937من الحرب الأھلیة إلى سنة   
  الموجھ للحد من سلطة أرباب العمل.

طورت اجتھادا قضائیا لبیرالیا من قبیل الحد من التمییز،  Earl Warreuتحت رئاسة  1969إلى سنة  1953من سنة   
  لانتخابي غیر المتساوي والاعتراف بالقیمة الدستوریة للعدید من الحریات العامة. التقطیع ا

  : حیث العودة إلى المحافظة في عمل المحكمة العلیا".1986إلى سنة  1969من سنة   
Rousseau Dominique  : « La justice constitutionnelle… »  op. cit., p 19. 

2- Scoffon Ginsbourg   : « La légitimité du juge constitutionnel… », op. cit., p 252. 
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إذا كان التقلید یكمن في اقتراح تعیین قضاة معروفین بقربھم الإیدیولوجي من ثانیا: 

 Holms, Brandies, Black, Wareauالرئیس، فإن العدید من قضاة المحكمة العلیا (

Harlau حرصوا على تجسید فكرة الاستقلالیة وعدم الارتباط بإحدى المؤسسات (

ة العلیا. ویمكن أن نقدم أمثلة على ذلك، منھا الدستوریة، مما أدى إلى تقویة سلطة المحكم

تأكید المحكمة بالإجماع على مبدإ الخضوع للقانون في قضیة التسجیلات في فضیحة 

Watergate  بالرغم من أنھا تضم في تركیبتھا ثلاث قضاة عینھم الرئیسNixon أو ،

یاز دستوري یسمح الرفض بالإجماع لمبرر الرئیس كلینتون بتوفره (بصفتھ رئیسا) على امت

لھ بعد انتھاء وظیفتھ من عدم المتابعة المدنیة المرتبطة بأحداث قبلیة. إن تقلید الاستقلالیة 

وبشكل دقیق: "لا یمكن أن نضمن لصالحنا  Truman سیعبر عنھ الرئیس الأمریكي السابق

خصا المحكمة وبشكل قبلي، لقد حاولت في ھذا الصدد ولكني لم أنجح، في كل مرة نعین ش

 بالمحكمة یتوقف عن اعتباره صدیقا لك.

ثالثا: أن موافقة مجلس الشیوخ على اقتراحات الرئیس بشأن تعیین قضاة المحكمة العلیا 

لیس بالإجراء الشكلي، إذ أن مقترحات الرئاسة الأمریكیة قد تم رفضھما بمعدل مرة كل أربع 

ا ھو الشأن في حالات الرئیسین حالات، مما جعل مسطرة التعیین تستغرق أسابیع طویلة، كم

"نیكسون" و"ریغان" اللذین وجدا صعوبات في فرض اختیاراتھما، كما أن مجلس الشیوخ 

بعد جمع تصریحاتھ السیاسیة والتي  Robert Bnrk رفض مثلا مقترح تعیین القاضي

 .)1(تظھره كمعاد للمساواة بین البیض والسود

ائیة المركزیة على دستوریة القوانین شكلین: إما وفي ھذا السیاق، تأخذ الرقابة القض    

تكون في شكل رقابة قضائیة عن طریق دعوى أصلیة تطعن في عدم دستوریة نص قانوني، 

ویسمى ھذا النوع من الرقابة أیضا برقابة الإلغاء، فالقاضي بإمكانھ إبطال القانون غیر 

ابة الامتناع، والتي بموجبھا الدستوري. أو الرقابة القضائیة عن طریق الدفع، وتسمى رق

  یقرر القاضي عدم إعمال نص محل تطبیق في القضیة المعروضة علیھ. 

فالرقابة عن طریق الدعوى، تنتج دعوى مراقبة دستوریة القوانین بشكل منفصل     

عن أي نزاع آخر، ویؤدي نظر المحكمة المختصة في حالة ثبوت عدم دستوریة القانون إلى 
                                                

1- Roussea Dominique: « La justice constitutionnelle… » op. cit., p 2. 
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الكافة، ویعتبر القانون تبعا لذلك بدون أي أثر. إن ھذا النوع من الرقابة یتمیز  إلغائھ في وجھ

عن الرقابة عن طریق الدفع في أنھ یحسم، وبشكل نھائي، في مدى دستوریة القانون، ویعطي 

لأحكامھ حجیة مطلقة، حیث لا یتصور إثارة دستوریة القانون من جدید على أنظارھا بعد 

 إصدارھا لحكمھا.

في حین یقصد بالرقابة عن طریق الدفع المطالبة فقط بعدم تطبیق القانون على حالة     

محددة بسبب عدم الدستوریة، فالقانون یبقى ساري النفاذ، ولكل ذي مصلحة إثارة عدم 

دستوریتھ من جدید. إن الطعن في عدم دستوریة القانون وفق ھذه الطریقة لا یطرح بشكل 

یحمل تطبیق القانون المشكوك في دستوریتھ. وبالتالي فإن نموذج مستقل، بل بمناسبة نزاع 

 :) 1(المراقبة عن طریق الدفع مشروط بما یلي

وجود نزاع حقیقي بین أطراف یثیر أحدھا دستوریة القانون الذي سیطبق على  -

النازلة؛ فمراقبة دستوریة القوانین لیست دعوى مستقلة بل ھي تابعة لدعوى أصلیة، 

دستوریة القانون یؤدي بالمحكمة إلى التوقف عن البت في الخصومة فإثارة عدم 

  الأصلیة والتحقق قبلا في مدى دستوریة القانون. 

إن إثارة دستوریة القانون لیست عملیة تلقائیة، ولا یمكن أن تثیرھا المحكمة     -

من تلقاء نفسھا، بل إن ذلك یعود لكل ذي مصلحة وبسبب نزاع قائم ومستقل عن 

  فحص الدستوریة.  دعوى

ینحصر عمل المحكمة في حالة ثبوت وجود تعارض بین القانون المطبق على   -

النازلة والدستور، في الامتناع عن تطبیقھ (أي القانون) والدفع بعدم دستوریتھ و لا 

یمتد إلى إلغائھ، فالقانون یوقف فقط إنتاج أثره بالنسبة للحالة المعروضة على المحكمة 

 دون إلغائھ.

  

 

                                                
  .85محمد أتركین، " الدستور والدستورانیة، من دساتیر فصل السلط إلى دساتیر صك الحقوق"، مرجع سابق،     ص  -1
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 

قطیعة  1958  شكلت دسترة المجلس الدستوري في التجربة الفرنسیة من خلال دستور

مع التقلید الدستوري الفرنسي الذي یزیح الشرعیة والدیمقراطیة عن عمل مراقبة القاضي 

 .)1(السیاسي في نموذج "حكومة القضاة"للسیاسي ولممثلي الأمة لكونھا تسقط النظام 

إن دسترة المجلس الدستوري لم تخرج عن الفكرة التي أطرت الوثیقة الدستوریة 

، إذ قدمت في سیاق التأكید على الرغبة في تقیید السلطة البرلمانیة وفي 1958الفرنسیة لسنة 

لذلك تمت دسترة ھذه الآلیة  تعزیز إعمال "العقلنة" لتجاوز أداء الجمھوریتین الثالثة والرابعة،

الجدیدة في إطار نوع من الخصوصیة قیاسا بالدساتیر الأوربیة المقارنة، إذ غاب التحدید 

الدستوري الدقیق لمعاییر التعیین واستبعاد المسطرة الانتخابیة في التشكیل وعدم توظیف 

اسا إلى عمل التعابیر التي قد تؤول في اتجاه "قضائیة السیاسة" وتوجیھ الرقابة أس

 وصلاحیات السلطة التشریعیة. 

لكن توسیع دائرة حق اللجوء إلى المجلس الدستوري لیشمل البرلمانیین وبلورة 

اجتھادات قضائیة في اتجاه تحویل الوثیقة الدستوریة إلى "صك الحقوق" واتخاذ مسافة 

جدیدة في  واستقلالیة عن السلطة التنفیذیة، قد جعلت المجلس الدستوري یكتشف وظائف

الحقل السیاسي الفرنسي غیر مكتوبة دستوریا، منھا تذكیر الفاعلین بأولویة القانوني وتسھیل 

عملیة تداول الأغلبیات من خلال مسطرة التناوب السیاسي والإغناء المنتظم للوثیقة 

 الدستوریة باجتھادات أصبحت تشكل جزء من "الكتلة الدستوریة".

رئیسیة یؤدیھا المجلس الدستوري داخل النسق المؤسساتي بالمقابل ھناك ثلاث وظائف 

الفرنسي، ممثلة في المساھمة وبفعالیة في العمل التشریعي، والتنظیم السیاسي للأغلبیات، 

  .)2(وفرض أسس جدیدة للدیمقراطیة ولمقومات دولة القانون

                                                
الإطار القانوني والممارسة القضائیة"، مطبعة  -دفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة ، "دعوى ال محمد أتركین -1

    .120، ص 2013النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى
- 105، "الدستور والدستورانیة، من دساتیر فصل السلط إلى دساتیر صك الحقوق"، مرجع سابق، ص ص محمد أتركین -2

106.  
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لقانون، حیث فبالنسبة للوظیفة الأولى، یعتبر المجلس الدستوري فاعلا رئیسیا في خلق ا

لم تعد إرادة المشرع حرة وغیر مشروطة، بل تابعة وخاضعة لاحترام المبادئ الدستوریة، 

فالبرلمان قد فقد بمقتضى عمل المجلس الدستوري السیادة على مجال القانون، وھذا ما أكده 

یضع تأمیم المنشآت أو  34 المجلس في قراره في قضیة "التأمیمات"، "... إذا كان الفصل 

نقلھا من القطاع الخاص ضمن مجال القانون، فإن ھذه المقتضیات لا تجعل المشرع یتخلى 

أثناء ممارستھ لاختصاصھ عن احترام المبادئ والقواعد ذات القیمة الدستوریة والمفروضة 

 على أجھزة الدولة".

ھذه  الوضعیة تجعل المجلس الدستوري یفرض إرادتھ على البرلمان كمراقب لسمو    

والذي یلغي فیھ جزء من قانون  1986شتنبر  18ستور على القانون ، ففي قراره بتاریخ الد

على تقدیم مشروع جدید  François Leotord"المقاولات الصحفیة" أجبر الوزیر آنذاك 

للبرلمان وبمضمون  لا یعبر عن إرادتھ بل عن   إرادة المجلس، مما یؤشر على التحول من 

 .)1(لبرلمان نحو دولة سیادة الدستور وأولویة عمل المجلس الدستوريدولة سیادة القانون وا

أما الوظیفة الثانیة للمجلس الدستوري باعتباره جھازا للتنظیم السیاسي فتتجلى في    

تنظیم العملیة الدیمقراطیة عبر إلزام الأغلبیات المتعاقبة على التخلي على سیاساتھا 

بیة، وإدراج إصلاحاتھا التشریعیة داخل إطار النظام الإطلاقیة، والحد من طموحاتھا الحز

الدستوري القائم. فالمجلس الدستوري یسھل إذن عملیة التناوب عبر المحافظة على رابط بین 

الأغلبیة الجدیدة والمعارضة، ھذه الأخیرة لم تعد مقصیة وبشكل نھائي من العملیة، فإذا 

ى إمكانیة المنع عبر مطالبة المجلس بفرض ابتعدت عن تدبیر الشأن العام فإنھا تتوفر عل

رقابتھ على القوانین التي تم التصویت علیھا من طرف الأغلبیة، مما سیجعل المعارضة تقبل 

 بسلطة الأغلبیة لأنھا تستطیع وبفعالیة مراقبتھا والحد منھا.

ات وھكذا، یستطیع المجلس الدستوري أن یمنع الأغلبیة الجدیدة من إلغاء المقتضی     

التشریعیة التي یمكن أن تخرق الحقوق والحریات الدستوریة، ویرغمھا على إدراج سیاستھا 

التشریعیة في إطار من الاستمراریة مع سابقتھا دون القدرة على إلغائھا أو العودة إلى 

الوراء، إن الملمح الأول یجب ألا یغیب منع المجلس الدستوري  "التناوب" من "التشغیل 
                                                

1- Rousseau Dominique : « La justice constitutionnelle… » op. cit., p 69. 
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خلال مضایقة الأغلبیة في إرساء إصلاحاتھا التي انتخبت من أجلھا. حقیقة إن الكامل" من 

المجلس الدستوري لم یمنع الیسار من تحقیق سیاسات التأمیم، واللامركزیة أو إصلاح التعلیم 

العالي، ولا الیمین من إرساء سیاسة الخوصصة أو وضع نظام الاقتراع الأغلبي أو إصلاح 

ي، ولكن المبادئ الدستوریة التي فرضھا بشكل مباشر أو غیر مباشر الإعلام السمعي البصر

وإكراه الأغلبیات الحكومیة على القبول بھا جعلتھا (أي الأغلبیات) لا تحقق وبشكل كلي 

التغییرات الأساسیة التي تنشدھا، إن ھذه الملامح تظھر المجلس الدستوري كآلیة "لجمھوریة 

بي للمشاریع الحكومیة، وإلزام مشاریع القوانین باحترام الوسط" عبر الحد من الطابع الحز

 .)1("فكرة القانون" التي یضمن بعملھ الدفاع عنھا

وبخصوص اعتبار المجلس الدستوري فضاء جدیدا للصراع والتنافس السیاسیین،     

فإن شرعیة مؤسسة المجلس الدستوري تستمد جزء كبیرا من مقوماتھا في لاتوازن السلطات، 

، والفعل  خاب رئیس الجمھوریة بشكل مباشر وبالاقتراع العام، والممارسات الدیغولیةفانت

الأغلبي، وسلوك الفرق البرلمانیة... أدى إلى إضعاف دور البرلمان الذي لم یعد فضاء 

للنقاش ولاتخاذ القرار، بل تحول إلى فضاء یعاد فیھ إنتاج طقوس ومناقشات لا تغیر من 

حول البرلمان إلى "غرفة للتسجیل". إن الفصل بین السلطتین التشریعیة جوھر الأشیاء بفعل ت

والتنفیذیة الذي اعتبر في الماضي أساس ضمان الحریة السیاسیة لم یعد الیوم قائما، فالمتفق 

الأغلبي الذي یمنح للفائز ولحزبھ احتكاریة السلطة قد أظھر المجلس الدستوري كمؤسسة 

دة التشریعیة للحكومة، إن انھیار الزوج برلمان/حكومة أدى إلى وحیدة تناقش وبفعالیة الإرا

 .)2(تنامي ثنائیة حكومة/مجلس دستوري

وعلى المستوى السیاسي، فإن المجلس الدستوري یستفید من الصورة السیئة     

لرجالات السیاسة المقدمین إعلامیا كمھتمین بطموحاتھم الشخصیة، ویظھر رفض الطبقة 

الغیاب لحظة الانتخابات، مما جعل الرأي العام یمنح ثقتھ للمجلس  السیاسیة في نسب

الدستوري الذي یراقب نشاطات وعمل الطبقة السیاسیة، كما أن الفقھ الدستوري قد عمل على 

                                                
1- Rousseau Dominique : « La justice constitutionnelle… » op. cit., p 71. 

عبد الھادي بوطالب، "المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة"، الجزء الأول، دار الكتاب، الدار البیضاء،  -2
  .298ص  ،1979
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إرساء أسس لشرعیة المجلس الدستوري عبر التوقف عند دوره الإبداعي في خلق القانون 

 .)1(اطيوعدم تعارض وظیفتھ مع المبدأ الدیمقر

فالمجلس الدستوري تجاوز الدیمقراطیة ومقوماتھا بمعناھا الكلاسیكي، فھو آلیة    

لتشكیل دیمقراطیة جدیدة ھي "الدیمقراطیة الدستوریة" التي یفقد فیھا الممثلون المنتخبون 

  .)2(احتكار إنتاج القانون ویمتلك فیھا المواطن إمكانیة للتدخل خارج الزمن الانتخابي

 لثاني: نظام الرقابة على دستوریة القوانین في المغربالفرع ا

مرت التجربة المغربیة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، قبل إقرار دستور    

حیث  1992بمرحلتین رئیسیتین، تتمثل الأولى في مرحلة ما قبل دستور  2011یولیوز

لغرفة الدستوریة لدى المجلس كانت الرقابة على دستوریة القوانین موكولة خلالھا إلى ا

والتي تبقى مبدئیا مرحلة إیجابیة  2011و  1992الأعلى. أما الثانیة فھي مرحلة ما بین 

أحدث مجلسا دستوریا مختصا بمراقبة دستوریة  1992مقارنة بسابقتھا، لكون دستور 

الفقرة (تسمیة الھیئة بالمحكمة الدستوریة  2011، لیتقرر في دستور)3(القوانین العادیة
والنظر في  الطعون ، .وھذا الشكل من الرقابة عادة ما یفحص دستوریة القوانینالأولى)

الانتخابیة التي تھم الانتخابات التشریعیة الخاصة بمجلس النواب ومجلس المستشارین، وھي 

بالرقابة الأصلیة، لكن قد یحدث أن تمارس الھیئة  إما رقابة اختیاریة أو رقابة وجوبیة تسمى

لمكلفة بالرقابة الدستوریة على القوانین رقابة عرضیة قد تعاینھا بمناسبة النظر في طعن ا

  معروض علیھا. 

إن القیام بالرقابة الدستوریة على القوانین اختصاص مطلق مسند إلى المحكمة    

لا یشاركھا فیھ القضاء بأي شكل من الأشكال، سواء تعلق  ،)4(الدستوریة بمقتضى الدستور

ر بممارسة رقابة الإلغاء، أو رقابة الامتناع، "فالدستور المغربي لم یقرر للأفراد حق الأم

الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام القضاء الدستوري مباشرة، وبالمقابل أجاز إثارة الدفع بعدم 

                                                
  .107محمد أتركین، "الدستور والدستورانیة، من دساتیر فصل السلط إلى دساتیر صك الحقوق"، مرجع سابق، ص:   -1

2- Rousseau Dominique : « La justice constitutionnelle… » op. cit., p 71. 
المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد  عبد الإلھ أمین، " الرقابة على دستوریة القوانین في التجربة المغربیة "، -3

  . 72-71،ص :  2015، مطبعة دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، ینایر فبرایر 120
  . 2011من دستور  133و 132انظر الفصلین  -4
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(مدنیة، جنائیة،  )1(دستوریة قانون معین بمناسبة النظر في قضیة معروضة على المحاكم"

 . )الفقرة الثانیة()أو تجاریة إداریة

 

نظام الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب تطورا عمیقا، تجاوز المفھوم  تطور

ائیة یتخذ شكلین: رقابة سیاسیة (قبلیة) ورقابة قضالتقلیدي لھذه الرقابة، فتحدید مفھومھا العام 

(بعدیة)، ویقصد بھا عملیة التحقق من مدى مطابقة القوانین للدستور. لذلك یصطلح علیھا 

بالرقابة الدستوریة، من خلال معاینة مطابقة القوانین للدستور قبل إصدارھا أو بعد أن تصبح 

  نافذة. 

  وبذلك تتخذ مسألة مراقبة دستوریة القوانین طریقتین:     

وقائیة: وتمتد أیضا إلى النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارین الرقابة ال -         

. وھي رقابة وجوب بإحالة من طرف رئیس كل )2(الذي لا یخضع لمسطرة الإصدار

عكس القانون العادي الذي لا یخضع للرقابة الدستوریة إلا بناء على طعن یمارسھ  ،)3(مجلس

 .ذوي الصفة، وھي ما تعرف بالرقابة السیاسیة

الرقابة القضائیة: وتكون في شكل مراقبة عن طریق دعوى أصلیة أي رقابة   -    

الإلغاء، أو المراقبة بواسطة الدفع أي رقابة الامتناع. وفي الحالة التي تقام بشأنھا دعوى 

لدى الھیئة القضائیة المختصة للنظر في الطعن المتعلق بعدم دستوریة القانون، یكون 

دعوى إصدار حكم یقضي بدستوریة القانون أو عدم دستوریتھ. فإذا المقصود من تلك ال

صرح القضاء بعدم دستوریة القانون فإنھ یعلن إبطالھ وإلغاءه. وھذا ما یصطلح علیھ في 
                                                

م دستوریة تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعد على مایلي:" 2011من دستور 133ینص الفصل  -1
قانون، أثیر أثناء النظر في قضیة، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سیطبق في النزاع، یمس بالحقوق 

   ."یحدد قانون تنظیمي شروط وإجراءات تطبیق ھذا الفصل. وبالحریات التي یضمنھا الدستور
من الدستور المغربي"، المجلة المغربیة  26ل مصطفى قلوش، "رقابة دستوریة القوانین على ضوء مقتضیات الفص -2

  .44-43، ص ص 2001، الرباط، المعارف الجدیدة، مطبعة دار 39-38للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد مزدوج 
ویحیل رئیس مجلس النواب  من القانون التنظیمي للمجلس الدستوري على ما یلي:" 21تنص الفقرة الثانیة من المادة  -3

تشارین إلى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس ومجلس المس
  .المستشارین وكذا التعدیلات المدخلة علیھما بعد إقرارھا من قبل كل من المجلسین المذكورین
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الفقھ الدستوري برقابة الإلغاء. أما الرقابة عن طریق الدفع أو رقابة الامتناع فتكون عندما 

ون معین، ولا یعمل بمقتضیاتھ بناء على دفع یثار من یقرر القاضي استبعاد العمل لقان

 أحد أطراف الخصومة، والقانون الذي استبعده یوصف بأنھ غیر مطابق للدستور.

- 1992-1972- 1970-1962وإذا ما نظرنا في تطور الدساتیر المغربیة (    

ة الدستوریة ثم )، فإننا نجد أنھا أجمعت على  أن الأفراد لا یمكنھم التقاضي أمام الغرف1996

أمام المجلس الدستوري، للطعن في دستوریة قانون معین، سواء عن طریق رفع دعوى 

 أصلیة (رقابة الإلغاء) أو عن طریق الدفع (رقابة الامتناع).

فالدساتیر المذكورة أقرت صراحة عدم أحقیة الأفراد الترافع أمام الغرفة الدستوریة    

م تحظر على أیة جھة قضائیة البت في دستوریة قانون أو المجلس الدستوري، كما أنھا ل

معین بمناسبة نظرھا في النزاع المعروض علیھا. وھذا عكس ما تم التأكید علیھ صراحة في 

من قانون المسطرة المدنیة الذي ینص على مل یلي: " لا یجوز  25من الفصل  2الفقرة 

من القانون  50المبدأ أخذت بھ المادة للجھات القضائیة أن تبت في دستوریة القوانین"، وذات 

 المحدث للمحاكم الإداریة.  41.90رقم 

إن العمل بمبدأ الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین أو الرقابة البعدیة، لم یكن    

، سواء عن طریق الدعوى كطعن   2011 ممكنا في ظل الدساتیر النافذة قبل العمل بدستور

 Voieأو عن طریق الدفع كطعن غیر مباشر ( )Voie d’actionمباشر، (

d’exception( )1(. 

تم التنصیص صراحة في الفصل  2011 لكن مع صدور الدستور الجدید لسنة    

منھ على إحداث محكمة دستوریة تمارس الاختصاص المسند إلیھا بفصول الدستور  129

نتخاب أعضاء البرلمان وبأحكام القوانین التنظیمیة، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة ا

وعملیات الاستفتاء. وتحال إلى المحكمة الدستوریة القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر 

بتنفیذھا، والأنظمة الداخلیة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارین قبل الشروع في 

 من الدستور132 من الفصل  2و 1تطبیقھا لتبت في مطابقتھا للدستور طبقا للفقرتین 
                                                

القضاء الدستوري المقارن وضمانات احترام مبدأ سمو الدستور: أي نموذج مغربي على ضوء  تنجیب جیري، " تطبیقا -1
 .27التجارب المقارنة"، مرجع سابق، ص
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الجدید. وھذه الإحالة تعتبر وجوبیة على خلاف الأمر بالنسبة للقوانین العادیة، فالإحالة تبقى 

اختیاریة، مما یقوي من احتمال صدور قوانین قد تتضمن مقتضیات مخالفة للدستور لا یمكن 

 تداركھا إلا عن طریق ممارسة آلیة الرقابة اللاحقة عن طریف الدفع.

) أن الدستور المغربي أسند إلى 2و 1(الفقرتین  132صل وھكذا یستخلص من الف   

المحكمة الدستوریة اختصاص مراقبة دستوریة القوانین الأساسیة أو التنظیمیة، بحیث یتعذر 

إصدار الأمر بتنفیذ تلك القوانین قبل إخضاعھا لرقابة المحكمة الدستوریة للتأكد من مطابقتھا 

ظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس للدستور. ونفس المبدأ یطبق بشأن الن

المستشارین. إن وظیفة المحكمة الدستوریة فیما یتصل بالرقابة الدستوریة على القوانین، 

تكیف بأنھا رقابة سابقة (أساسیة وتنظیمیة) لأنھا تمارس قبل إصدار الأمر بتنفیذھا والعمل 

لقوانین، كما أكدت على ذلك بمقتضیاتھا، فھذا الاختصاص ھو جزء مكمل لعملیة تشریع ا

، علما أن )1(الغرفة الدستوریة حین فحصھا القانون التنظیمي الخاص بالمجلس الدستوري

دون أن تشمل الأفراد أو  )2(الرقابة الوقائیة (السابقة) تم تقریر ممارستھا على جھات بعینھا

لإعمال مبدأ الرقابة  الأحزاب أو المنظمات الحقوقیة والنقابیة، وبذلك یبقى الطریق الوحید

  .)3(اللاحقة من طرف الأفراد ھو الرقابة عن طریق الدفع

2011 

تعرض لموضوع الرقابة القضائیة على دستوریة 2011إن الدستور المغربي لسنة 

ظیم موضوع الرقابة القضائیة ، بعد أن خلت الدساتیر السابقة من تن133القوانین في الفصل 

على دستوریة القوانین. لكن، التنصیص على المبدأ ھل ھو رقابة إلغاء أم رقابة امتناع یحتاج 

من الدستور لبیان ما إذا 133 إلى توضیح. لذلك سنعمد إلى فحص منطوق مضمون الفصل 

مارسة الرقابة عن كان الأمر یتعلق بالرقابة عن طریق الدفع حصریا، أم أنھ ھناك إمكانیة م

 طریق الدعوى أي رقابة الإلغاء.
                                                

 2بتاریخ  4244یة عدد ، منشور بالجریدة الرسم1994فبرایر  9الصادر عن الغرفة الدستوریة بتاریخ  439قرار رقم  -1
  .3117-3116، ص: 1994مارس 

  ).3من الدستور (الفقرة  132الفصل  -2
القضاء الدستوري المقارن وضمانات احترام مبدأ سمو الدستور: أي نموذج مغربي على ضوء  تنجیب جیري، " تطبیقا -3

 .28التجارب المقارنة"، مرجع سابق، ص:
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ھا تمارس من طرف نإن ما یمیز الرقابة عن طریق الدفع أو رقابة الامتناع كو    

المحاكم العادیة، ولا یحتاج الأمر التوجھ إلى المتخصصة (المحكمة الدستوریة حالیا) 

یة بمقتضى الدستور الدستور المغربي ذھب عكس ذلك، وأسندھا إلى المحكمة الدستور

الجدید، علما أن الرقابة الدستوریة تعتبر أھم وسیلة لضمان حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم 

، لكنھا تبقى وظیفة رقابیة یباشرھا ذوو الصفة في تقدیم الطعن بعدم )1(من أي تجاوز للسلطة

یس مجلس رئ -4رئیس مجلس النواب، - 3 رئیس الحكومة، -2الملك،  -1 - الدستوریة وھم: 

أو أربعون عضوا من أعضاء مجلس  -6خمس أعضاء مجلس النواب،  -5المستشارین، 

  المستشارین. 

إن فلسفة الدستور ھي التي تحدد شكل الرقابة (سیاسیة أم قضائیة) والجھات المخول     

لھا بممارستھا مباشرة عن طریق إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو قد یكون بطریق 

مباشر، بواسطة ممارسة رقابة الامتناع أو الرقابة بواسطة الدفع أمام المحاكم العادیة، غیر 

مع تحدید الجھات المخول لھا بمباشرة مسطرة الرقابة على دستوریة القوانین. لكن الرقابة 

الدستوریة قد تنشأ أیضا بمناسبة التنازع الإیجابي بین الحكومة والبرلمان فیما یتصل بانعقاد 

) 2011من دستور 71 ختصاص في المجال التشریعي استنادا إلى مجال القانون (الفصل الا

 .)2()2011من دستور  72ومجال التنظیم (الفصل 

إنھ من المعلوم أن الدستور یسمو على سائر السلطات العامة في الدول، ولا یجوز     

طلوب من السلطة التشریعیة خرق أو انتھاك أحكامھ،فالسلطة التنفیذیة ملزمة بالتقید بھ، و م

بدورھا احترام مقتضیات الدستور عن طریق إعمال مبدإ تدرج القواعد القانونیة بألا تصدر 

تشریعات تخالف روح الأحكام الدستوریة النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غیر 

 مشروعة، ویترتب عن ذلك الحكم عدم دستوریتھا لمخالفتھا سلطة التأسیس (أي الدستور)

 .)3(كوظیفة یتولاھا القضاء الدستوري

                                                
ستوریة القوانین في المغرب، الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة"، المجلة المغربیة على د ةمصطفى بن الشریف، "الرقاب -1

  .135، ص 2012، صیف 8للسیاسات العمومیة، عدد 
مصطفى بن الشریف، "الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب، الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة"، مرجع سابق،  -2

  .136ص 
  .1996من دستور  81إلى  78من الدستور المغربي الجدید تقابلھا الفصول من  134إلى  129الفصول من  -3



55 
 

لحمایة الشرعیة الدستوریة، 1958 وھذا النمط من الرقابة أخذ بھ دستور فرنسا لسنة 

 وسایرتھ في ذلك الدساتیر المغربیة.

إن الغایة من  العمل بالرقابة السیاسیة (الرقابة الوقائیة) على القوانین وعلى النظام     

جلس المستشارین كسلطة تشریعیة إصدار نصوص لا تخالف الداخلي لمجلس النواب وم

الدستور، وھي رقابة إجباریة تمارسھا المحكمة الدستوریة التي لھا الحق في ذلك بمقتضى 

 .)1(دستوري

لكن في المقابل توجد رقابة اختیاریة قد تباشرھا الجھة التي تملكھا، وقد لا تتولاھا     

راسیم بمثابة قوانین التي تخرج من رقابة المحكمة لاعتبارات معینة، كما ھو حال الم

، وھذا ما یعزز فرضیة إصدار قوانین مخالفة للدستور لم تكن محل رقابة )2(الدستوریة

سیاسیة سابقة، وقد لا یتم تدارك الأمر إلا عن طریق الأخذ والعمل بمبدإ الرقابة القضائیة 

یصدر قانون یتضمن مقتضیات مخالفة  كرقابة بعدیة أو لاحقة لإصدار القوانین، لأنھ قد

عدم الطعن فیھ من طرف ذوي الصفة. وفي ھذا الإطار  للدستور (القانون العادي)، في حال

نكون أمام رقابة اختیاریة عكس الرقابة الوجوبیة التي تستلزم تدخل القضاء الدستوري 

، والأنظمة الداخلیة لكل (المحكمة الدستوریة) ومجالھا القوانین التنظیمیة وعملیات الاستفتاء

 من مجلس النواب ومجلس المستشارین. 

إمكانیة مباشرة الأفراد الطعن في 2011 نذكر بأنھ لم یكن قبل العمل بدستور     

دستوریة قانون معین أمام المحاكم العادیة أو المتخصصة مباشرة عن طریق دعوى أصلیة، 

ھو إنكار مطلق على المحاكم صلاحیتھ البت  فھذا الاتجاه، )3(أو غیر مباشرة عن طریق الدفع

من قانون المسطرة 25 في دستوریة القوانین، لأنھ لیس من حقھا ذلك، بصریح الفصل 

المحدث للمحاكم الإداریة. فالتشریع العادي نص  90,41من القانون رقم 50 المدنیة والمادة 

انین في الوقت الذي ینص على صیغة منع المحاكم ممارسة مبدإ الرقابة على دستوریة القو
                                                

) من الدستور الجدید على ما یلي: "یمكن للملك، وكذا لكل من رئیس الحكومة، أو رئیس 3(فقرة  132ینص الفصل  -1
أعضاء مجلس  مجلس النواب، أو رئیس مجلس المستشارین، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعین من

  المستشارین، أن یحیلوا القوانین قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، إلى المحكمة الدستوریة، لتبت في مطابقتھا للدستور".
، قضت بأن الطعن في 1993سبتمبر  10المحدث بموجبھ المحاكم الإداریة المؤرخ في  90,41من القانون رقم  9المادة  -2

  صادرة عن الوزیر الأول ھو من اختصاص محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا).المقررات التنظیمیة والفردیة ال
، ص 2001امحمد مالكي: "الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة"، المطبعة والوراقة الوطنیة بمراكش،  -3

  .89-88ص 
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المشرع الدستوري على ذلك، الشيء الذي یخلق واقعة التنازع أو التعارض بین قانون أسمى 

(الدستور) وقانون أدنى (القانون). ھذا الوضع یملي على القاضي أن یھمل القانون غیر 

ھي رقابة امتناع المطابق للدستور دون الأمر بإلغائھ لأن الرقابة التي یتولاھا في ھذا الإطار 

 ولیست رقابة إلغاء. 

نص في فصلھ على ما یلي : " المحكمة الدستوریة تختص  2011 إن دستور    

كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، أثیر أثناء النظر في قضیة، وذلك إذا دفع أحد  بالنظر في

یتضمنھا الأطراف بأن القانون الذي سیطبق في النزاع یمس بالحقوق والحریات التي 

الدستور".حیث یلاحظ من مضمون الفصل المذكور تطور موقف المشرع الدستوري في 

موضوع الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، لأنھ أجاز لأول مرة للأفراد الطعن في 

دستوریة قانون معین عن طریق الدفع، وبالتالي أنكر علیھ إعمال مبدأ الرقابة عن طریق 

 رقابة الإلغاء).الدعوى الأصلیة (

إن تقریر مبدأ جواز حق الأفراد مباشرة الطعن في دستوریة قانون معین عن طریق     

الدفع، معناه أن ھذا الحق، حتى وإن كان مكانھ الطبیعي أمام المحاكم العادیة والمختصة، فإن 

 من 133أمر البت فیھ یعود للمحكمة الدستوریة دون سواھا وفقا لقراءة مضمون الفصل 

الدستور. ھذا الاتجاه یكرس إنكار حق الرقابة على دستوریة القوانین على القضاء، وفي ھذه 

الحالة فالمحكمة الدستوریة ھي من یتولى فحص دستوریة القانون المطعون فیھ عن طریق 

 الدفع بإحالة من المحكمة العادیة بعد أن توقف البت في الدعوى.

ھ الطعن في دستوریة قانون ما، أمام القضاء وعلیھ فإذا كان المتقاضي بإمكان   

(جنائي، مدني، إداري، تجاري)، بمناسبة عرض نزاع علیھ عن طریق الدفع، فإن ذلك لا 

یعني بأن القضاء قد أسند إلیھ الدستور مبدأ النظر في دستوریة القانون المذكور. فالقاضي في 

الدستوریة، ویوقف النظر في ھذا الإطار تنحصر وظیفتھ في إحالة الأمر على المحكمة 

الدعوى إلى حین البت في الدفع المثار من طرف المحكمة الدستوریة. ولن یواصل مناقشة 

القضیة إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستوریة قرارھا بشأن القانون المطعون في دستوریتھ 
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ة عن طریق الدفع، وبذلك فأمر مطابقة القانون للدستور یبقى من اختصاص المحكم

  .)1(الدستوریة دون غیرھا

إن الدستور الجدید، وإن كان قد أجاز مبدأ الطعن في دستوریة القوانین من طرف     

بإسناد  الأفراد عند المساس بحقوقھم وحریاتھم التي یكفلھا الدستور، فإن ذلك مقید

على الاختصاص للنظر فیھ إلى المحكمة الدستوریة دون غیرھا، مما یعني إنكار ھذا الحق 

المحاكم العادیة أو المتخصصة (مدنیة، جنائیة، تجاریة، إداریة) وإبقاء الاختصاص المتعلق 

 بالرقابة على دستوریة القوانین مجالا خاصا بالمحكمة الدستوریة وإنكاره على المحاكم.

نستطیع القول بأن حصر الاختصاص على المحكمة الدستوریة للبت في دستوریة      

عن طریق ما یعرف بإعمال مبدأ الرقابة عن طریف الدفع أو رقابة الامتناع، قانون ما معین 

ھو تقیید غیر مبرر یتعارض مع المبدإ القائل بأنھ من حق المحاكم الامتناع عن تطبیق 

القانون الأدنى وإھمال حكمھ المخالف لمقتضیات الدستور كقانون أسمى. ومن وجھة نظرنا 

الامتناع عن تطبیق القانون الذي یتعارض مع الدستور، لأن نعتقد بأن المحاكم من واجبھا 

البت في دستوریة القانون من النظام العام، وعلى المحاكم إثارتھ من تلقاء نفسھا حتى وإن لم 

یكن محل طعن من جانب أحد أطراف الدعوى المعروضة علیھا. لأنھ من المعلوم أن إصدار 

مقتضیات الدستور یلزم القاضي وجوبا أن لا تشریع عن جھة غیر مختصة أو بشكل یخالف 

یلاحظ بأن المشرع الدستوري المغربي ضیق مجال . )2(یطبقھ فیما قد یعرض علیھ من قضایا

اختصاص القضاء الدستوري بحیث لم تسند إلیھ وظیفة تفسیر نصوص القوانین العادیة كما 

إضافة إلى أنھ لم .)3(مصريفعل قانون المحكمة الدستوریة العلیا في مصر وكذا الدستور ال

  یفوض صراحة إلى المحاكم القیام بأعمال الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع.

                                                
 سابق، رجعسیاسیة والرقابة القضائیة"، م، "الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب، الرقابة الالشریفمصطفى بن  -1

  .157 ص
إن جمیع المحاكم الأمریكیة تمارس رقابة الامتناع سواء كانت اتحادیة أو محلیة، والمواطن الأمریكي من حقھ أن یدفع  -2

ض بین قانون أمام المحاكم الاتحادیة بالتناقض بین القانون الإداري والدستور الاتحادي، وأمام المحاكم المحلیة بالتناق
  محلي والدستور المحلي أو الدستور الاتحادي. 

-318، ص : 1999أنظر عبد الكریم علوان، "النظم السیاسیة والقانون الدستوري"، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   
319.  

  من الدستور. 175من قانون المحكمة الدستوریة العلیا والمادة  26المادة   -3



58 
 

من الدستور الجدید أنھ قرر مبدأ الطعن في دستوریة  133یستنتج من مقتضیات الفصل     

لى القوانین من طرف الأفراد عن طریق الدفع، ولیس عن طریق دعوى ترفع مباشرة إ

القضاء بمناسبة مخاصمة موضوعھا مثلا قرار إداري مستند إلى قانون مخالف للدستور، 

فالمحكمة بھذه المناسبة لا تصرح بعدم دستوریة القانون المطعون فیھ، بل ینحصر 

اختصاصھا في الامتناع عن تطبیقھ على النزاع المعروض علیھا، لأن القضاء لم یسنده إلیھ 

، لكونھ اختصاصا یتقرر بمقتضى دستوري، وھو ما تقرر في اختصاص رقابة الإلغاء

الدستور الجدید عند الأمر بتفویضھ إلى المحكمة الدستوریة. لكن ھل یمكن للمحاكم القضائیة 

أن تحكم وقف العمل بقانون معین في حال مخالفتھ للدستور؟ إن أمر إلغاء قانون أو نص ھو 

ا بمقتضى الدستور، فالرقابة القضائیة على من اختصاص المحكمة الدستوریة مسند إلیھ

أعمال السلطة التشریعیة في المغرب تنحصر في الرقابة عن طریق الدفع تمارسھا المحكمة 

 الدستوریة ولا ینصرف ھذا الاختصاص إلى المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا.

على دستوریة القوانین  لقد أنكر القانون المغربي على القضاء الحق في ممارسة الرقابة    

صراحة،  41.90من القانون  50من قانون المسطرة المدنیة، والمادة  25بمقتضى الفصل 

فالمحاكم وفقا لھذا المقتضى ملزمة وجوبا بتطبیق القانون النافذ، ولا یحق لھا مناقشة 

بة الامتناع دستوریتھ. لكن العمل بمبدإ الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع، أو رقا

من طرف المحاكم، لا یحتاج إلى نص دستوري یمنحھا ھذا الحق لكونھ من صمیم عمل 

القاضي. فمختلف الأنظمة القضائیة قررت ھذا الاختصاص، حتى وإن كان غیر منصوص 

علیھ صراحة في صلب الوثیقة الدستوریة لما في الأمر من علاقة اتصال بالنظام العام الذي 

، فحكم القاضي بعدم دستوریة قانون معین یترتب عنھ عدم الأخذ بھ لا یجوز مخالفتھ

  .)1(والامتناع عن تطبیقھ على النزاع لمخالفتھ أحكام الدستور وھذا ما یفسر بأن حجیتھ نسبیة

وسیتم توضیح أكثر ھدا المستجد الدستوري المتعلق بالدفع بعدم دستوریة قانون ما في 

ن أبرز الإشكالات المثارة في ھذا الصدد تلك المرتبطة ومالمبحث الثاني من ھدا الفصل ،

بمسطرة تقدیم الدفع بعدم دستوریة القوانین، وأخرى تھم نظام تصفیة الطلبات، إضافة 

                                                
یف، "الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب، الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة"، مرجع سابق، مصطفى بن الشر -1

  .158ص 
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لإشكالات متعلقة بالآثار المترتبة عن قرار المحكمة الدستوریة في مجال الدفع بعدم 

 الدستوریة.

  ة الدستورية للحقوقالمبحث الثاني : الإطار القانوني للحماي

  والحريات بالمغرب 

من الأمور المسلم بھا في مجال القانون الدستوري ما یعرف بمبدإ تدرج القوانین الذي جاء بھ 

الفقیھ النمساوي ھانس كلسن. مفاد ھذا المبدأ وجود تدرج ھرمي للقواعد، یحتل فیھ الدستور 

تخضع لھ كل القوانین التنظیمیة و العادیة  ،)1(المرتبة الأسمى داخل المنظومة القانونیة للدولة

والمراسیم... بحیث لا یمكن لقاعدة دنیا، أیا كانت مرتبتھا، أن تعدل أو تلغي قاعدة أسمى 

منھا. ھذا ما یعرف بالشرعیة الدستوریة. تبعا لذلك وجب إیجاد جھاز یسھر على ضمان ھذا 

على التوازن بین السلطتین التشریعیة التطابق بین القوانین و الدستور، إما من أجل الحفاظ 

والتنفیذیة، أو من أجل فرض احترام القوانین الدنیا للوثیقة الدستوریة الذي یدخل في صمیم 

  .حمایة الحقوق والحریات

لضمان ھذه الشرعیة الدستوریة كان من اللازم على المغرب، على غرار الدول ذات      

على منع صدور أي نص قانوني یخالف الدستور. الھاجس الدیمقراطي، إیجاد جھاز یسھر 

لذلك، فقد تم إحداث الغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى في أول دستور عرفتھ المملكة 

. غیر أن الأمر لم یقف عند ھذا الحد، بل و بموجب الدستور  1962المغربیة في دجنبر 

ا سمي بالمجلس الدستوري، تم الانتقال من الغرفة الدستوریة إلى م 1992المعدل في أكتوبر 

. ولقد تبلور المجلس (المطلب الأول)وسوف نتناول الإطار القانوني لكل ھذه المرحلة في 

إلى المحكمة الدستوریة، لذلك سنعرج على  )2( 2011الدستوري في الدستور المعدل لسنة 

  (المطلب الثاني).الحدیث عن بنیتھا ومختلف وظائفھا في 

  

                                                
  2011محمد كمال بالحاج، " إقرار القوانین التنظیمیة، مدخل أساسي لتنزیل دستور -1

 "http://www.marocdroit.com/ 
  بتنفیذ نص الدستور. -2011یولیوز 29 -1432شعبان  27صادر في  91.11.1ظھیر شریف رقم  -2
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 

 الدافع إلیھا ھو لم تنطلق من عدم، بل ن المراجعات التي طالت الوثیقة الدستوریة المغربیةإ

الرغبة في تطویر منظومة قضائیة فعالة ومستقلة، خاصة إذا ما تناولنا المراجعة الدستوریة 

عة من التعدیلات. وكان أھم ما لحق القضاء والتي تمخضت عن مجمو 1992لسنة 

الدستوري في المغرب على إثرھا إحداث المجلس الدستوري كھیئة قضائیة علیا ومستقلة 

على ما یلي: "  1992، حیث جاء التنصیص في الدستور المراجع لسنة (الفرع الثاني)

  .)1(یحدث مجلس دستوري "

م تكن ھي الأولى من نوعھا في المغرب، فقد غیرأن ھذه التجربة القضائیة الدستوریة ل   

على إحداث الغرفة الدستوریة ضمن  1972و1970و1962سبق وأن نصت دساتیر سنة 

  .(الفرع الأول)الغرف المكونة للمجلس الأعلى، ویرأسھا الرئیس الأول لھذا المجلس 

ل والتشیید وإذا كانت الدولة المغربیة قد استوعبت منذ السنوات الأولى من الاستقلا    

الدستوري المؤسساتي ضرورة اعتماد قضاء دستوري، یقوم بالمھام التي أسندت إلیھ ومن 

بینھا صیانة الحقوق والحریات، فھل استطاعت عبر ھذه الوثائق الدستوریة المتعاقبة تحصین 

  ھذه المنظومة القضائیة؟  

   1994 – 1962 الفرع الأول : مرحلة الغرفة الدستوریة

الغرفة الدستوریة بالمغرب لم تجد الأرضیة الملائمة والظروف المناسبة، حیث إن نشأة 

شھدت تلك الفترة ظروفا سیاسیة غیر مستقرة نظرا لحداثة العھد بالاستقلال، إضافة إلى 

. وھي لا تعدو أن تكون غرفة 1962كونھا خلقت مع أول دستور للمملكة المغربیة سنة 

في كیفیة تعیین أعضائھا؛ فھي لیست محكمة دستوریة بالمجلس الأعلى خصوصیتھا تكمن 

  قائمة الذات.

.أما في  )الفقرة الأولى(سنتطرق في ھذا الإطار إلى تنظیم الغرفة الدستوریة في 

التي تلیھا فسوف نتحدث عن أداء الغرفة الدستوریة، ومدى حضور الجانب  الثانیة) الفقرة(

  غرفة الدستوریةالحقوقي لدى المشرع الدستوري وھو یؤسس ال
                                                

  ."  یحدث مجلس دستوري......" على ما یلي :1992ینص الفصل السادس والسبعون من دستور  -1
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 

إن الحدیث عن أیة مؤسسة كیفما كان نوعھا لابد لھ من بناء أولي، وھذا البناء یتجسد   

في المكونات البنیویة والتشكیلة العضویة لھذه المؤسسة. ومن ثمة یكون من اللازم الكشف 

وكذا رصد الاختصاصات التي تضطلع بھا ھذه ، )أولا(عن تشكیلة الغرفة الدستوریة  

 .)ثانیا  (الغرفة 

  أولا: تركیبة الغرفة الدستوریة    

لم یكن القضاء الدستوري المغربي یحتكم إلى ھیئة قضائیة دستوریة قائمة بذاتھا خلال      

الدستوریة بابھا والتي خصصت للغرفة  1972و1970و1962الدساتیر الثلاثة للسنوات 

خمسة أعضاء، إضافة إلى الرئیس من ھذه الغرفة الدستوریة منذ البدایة  تشكلتالعاشر. وقد 

رئیسا للمجلس الأعلى ثم قاض من الغرفة الإداریة للمجلس  في نفس الوقت الأول الذي كان

سنوات، وعضوین معینین من  6الأعلى، وأستاذ بكلیة الحقوق یعینان بمرسوم ملكي لمدة 

  . )1(النواب ورئیس مجلس المستشارین بالتساويطرف رئیس مجلس 

دون العضو المعین من طرف رئیس مجلس ) 2(1970وأصبحت ھذه التركیبة في دستور   

 )3(1972المستشارین، لأن المغرب تخلى عن الأخذ بالثنائیة المجلسیة. وقد أدخل دستور 

ذ كانت تتشكل إضافة تعدیلا على تركیبتھا حیث ارتفع عدد أعضائھا إلى سبعة أعضاء ، إ

أعضاء یعینھم رئیس مجلس  3سنوات و 4أعضاء یعینھم الملك لمدة  3إلى رئیسھا من 

أصبح الأعضاء المعینون  1980ماي  30.ومنذ تعدیل )4(النواب بعد استشارة فرق المجلس

  سنوات. 6یستمرون في مزاولة مھامھم لمدة 

  

                                                
  بالإضافة إلى الرئیس على:  وتشتملعلى مایلي: "  1962من دستور  101ینص الفصل -1
  ان بمرسوم ملكي لمدة ست سنوات. قاض من الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى وأستاذ بكلیات الحقوق یعین  -
عضوین، یعین أحدھما رئیس مجلس النواب، والآخر رئیس مجلس المستشارین، وذلك في مستھل مدة النیابة أو أثر كل   -

   تجدید جزئي".
  بإصدار الأمر بتنفیذ الدستور.) 1970 یولیوز 31( 1390جمادى الأولى  27بتاریخ  1.70.177الظھیر الشریف رقم  -2
  .بإصدار الأمر بتنفیذ الدستور1972مارس  10الموافق1392محرم  23بتاریخ  1.72.061الظھیر الشریف رقم  -3
 على ما یلي:1972من دستور  95ینص الفصل  -4
 :على الرئیس إلى بالإضافة الدستوریة الغرفة تشتمل" 

 .سنوات أبع لمدة شریف بظھیر یعینون أعضاء ثلاثة
  ."المجلس فروق استشارة بعد النواب مجلس رئیس النیابة مدة ھلمست في یعینھم أعضاء ثلاثة
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  ثانیا: اختصاصات الغرفة الدستوریة
الدستوریة اختصاصاتھا طیلة ثلاثین سنة، أصدرت خلالھا ثمانمائة  مارست الغرفة

وعشرین قرارا في مجال المراقبة الدستوریة، وفي میدان المنازعات الانتخابیة، بمعیة اللجنة 

 9ومن  1963یولیوز  20إلى  11الدستوریة المؤقتة التي عملت على مدى فترتین من 

عدد ونوعیة الاختصاصات المسندة للغرفة  . إن 1977أكتوبر  20إلى  1970أكتوبر 

الدستوریة بالمجلس الأعلى لم تكن في المستوى المطلوب باعتبارھا ھیئة قضائیة تمارس 

تمارس الغرفة ) لم 1972، 1970، 1962للدساتیر الثلاثة (اختصاصات محدودة؛ فطبقا 

إلى مراقبة  الدستوریة إلا اختصاصات ذات طبیعة استشاریة وأخرى قضائیة، بالإضافة

 التنظیمیة. تتمثل ھذه الاختصاصات في ما یلي:دستوریة القوانین 

مراقبة دستوریة القوانین التنظیمیة والقوانین الداخلیة للبرلمان بمجلسیھ قبل إصدار الأمر  - 

  بإحالة من الوزیر الأول؛بشكل إلزامي،  بتنفیذھا

الطبیعة التشریعیة أو التنظیمیة  بشأنالبت في حالات الخلاف بین الحكومة والبرلمان  -

  لنصوص قانونیة سابقة، بإحالة من الوزیر الأول؛

البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وفي حالات التنافي المتعلقة بالبرلمانیین وتقریر  -

 شغور مقعد برلماني؛

 البت في صحة عملیات الاستفتاء؛ -

في صیغة قانون بواسطة مرسوم إذا كان  إبداء رأیھا في إمكانیة تغییر النصوص الصادرة -

 مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظیمیة؛

 و إلى جانب ھذه الاختصاصات یمارس رئیس الغرفة الدستوریة عدة اختصاصات استشاریة

، حیث یستشار من قبل الملك كلما كان ھناك داع لإعلان حالة الاستثناء أو لحل مجلسي )1(

  . )2(أحدھما البرلمان أو

                                                
الطبعة ، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش"، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة " ،امحمد مالكي -1

   .96 :ص، 2001الأولى
الدستوریة وتوجیھ خطاب للامة ان  على ما یلي:" للملك بعد استشارة رئیس الغرفة 1972من دستور  70ینص الفصل  - 2

  یحل مجلس النواب بظھیر شریف".
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وتترجم ھذه الاختصاصات المحدودة اختیار ما یسمى بـ"البرلمانیة المعقلنة"، والتي تتمثل في 

، لاسیما أن الدستور )1(حصر البرلمان في إطار الاختصاصات التي حددھا لھ الدستور

  المغربي على غرار الدستور الفرنسي قد حدد للبرلمان مجال القانون.

ختصاصات ترجع إلى إرادة حصر القضاء الدستوري نفسھ في مجال إن محدودیة ھذه الا 

.ولیس أدل على ذلك من استبعاد القوانین العادیة والاكتفاء بإخضاع )2(ضیق و محدود

القوانین التنظیمیة والقانون الداخلي لمجلس النواب للمراقبة لما یكتسیانھ من أھمیة أو تأثیر 

  .                 )3(م بعد في مسألتھ الدستوریة في نظام سیاسي مغربي، لم یكن قد حس

وتجدر الإشارة إلى أن العمل القضائي الدستوري المغربي عرف نمط اللجنة الدستوریة 

أسند إلیھا مھمة البت في  بحیثالمؤقتة خلال المراحل التي سبقت تشكیل الغرفة الدستوریة 

 .)4(طعون الانتخابات التشریعیة

 
 

سنة في الحیاة السیاسیة، وأنتجت رصیدا  30رغم أن الغرفة الدستوریة عمرت أزید من      

یغطي جوانب مختلفة من النظام الدستوري المغربي، نجد مقابلھ  )5(مھما من القرارات

ملھا المؤسساتي سواء من طرف الفاعلین السیاسیین أو الباحثین في مجموعة من الانتقادات لع

  علم السیاسة والقانون الدستوري، والتي اعتبرتھا مؤسسة ضعیفة    على ثلاثة مستویات :

  ضعف في البناء الدستوري والمؤسساتي. أولا:

  غیاب ضمانات استقلال الأعضاء. ثانیا: 

                                                
إلى اعتبار مجموعة من مواد القانون الداخلي للبرلمان مخالفة  1978أبریل  20ذھبت الغرفة الدستوریة في قرارھا في  -3

   .م نص الدستور علیھاللدستور، ومنعت بذلك البرلمان من إمكانیة تكوین لجان لتقصي الحقائق مستندة في ذلك على عد
عبد العزیز النویضي،" المجلس الدستوري بالمغرب "، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مؤلفات  -1

   .36ص: ،مرجع سابقوأعمال جامعیة"، 
الدكتوراه في القانون  دراسة مقارنة"، أطروحة لنیل-نور الدین أشحشاح،" الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب -3

  .58، ص: 2001-2000الرباط،- العام، جامعة محمد الخامس أكدال
"الغرفة الدستوریة بالمغرب: قراءة سوسیوقضائیة للاجتھاد الدستوري السابق"، المجلة  عبد الرحیم المنار اسلیمي، - 4

  .115، ص: 2004، ماي یونیو56عدد یضاء، المطبعة دار النشر المغربیة، الدار البالمغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، 
قرارا في مجال المراقبة الدستوریة والمنازعات  820أصدرت الغرفة الدستوریة بمعیة اللجنة الدستوریة المؤقتة  - 5

  الانتخابیة.
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  ضعف الاختصاصات.    ثالثا: 

لم ینشئ المشرع الدستوري محكمة دستوریة مستقلة في بنائھا  بة للمستوى الأول:بالنس     

المؤسسي، على شاكلة الصورة التي یقدمھا النموذج الأوربي، ولا محكمة علیا على شاكلة 

النموذج المتبع في الولایات المتحدة الأمریكیة، بل أقام غرفة متخصصة مدمجة في إطار 

احتفاظھا بنظامھا الخاص، وبالتالي لا یمكن القول أن الغرفة من  المجلس الأعلى للقضاء مع

تندرج من الناحیة التنظیمیة في إطار الجھاز   1972و1970و1962خلال دساتیر 

القضائي للدولة، فالترتیب المؤسساتي في الدساتیر الثلاث جعلھا في الباب العاشر، وھو باب 

  مستقل عن القضاء.

ة الدستوریة على التوالي بمقتضى ثلاثة قوانین تنظیمیة صدرت في لقد تم تنظیم الغرف     

 14من دستور 110بمقتضى الفصول شكل ظھائر اتخذھا الملك في الفترات الانتقالیة، 

مارس  10من دستور  102و )2(1970یولیوز  31من دستور 101و )1(1962دجنبر

یلات السیاسیة المكونة لھ، حیث أنھ لم یتح للبرلمان كھیئة تشریعیة، وللتشك، )3( 1972

  . )4(مناقشة ووضع تصور لطریقة اشتغال ھذه الغرفة

حیث كان یتم تعیین الأعضاء لمدة قصیرة  أما بالنسبة لغیاب ضمانات استقلال الأعضاء   

وقابلة للتجدید، وبالتالي كان یخشى أن یتصرف العضو في اجتھاده ومواقفھ بالطریقة التي 

یھا من طرف السلطات التي لھا تأثیر على بقائھ في المجلس، لذا فإنھ یعتقد أنھا المرغوب ف

إذا كانت مدة العضویة طویلة وغیر قابلة للتجدید فإنھا توفر للعضو ضمانات أكبر لیكون 

  مستقلا في اجتھاده ومواقفھ.

                                                
بالمجلس المتعلق بالقانون التنظیمي للغرفة الدستوریة  1963ماي  16الصادر بتاریخ  1.63.137الظھیر الشریف رقم   -1

  .1094، ص:1963ماي  17بتاریخ 2638الأعلى، ج. ر، عدد
المتعلق بالقانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس  1970یولیوز  31الصادر بتاریخ  1.70.194الظھیر الشریف رقم  -2

  .1112، ص: 1970غشت  1مكرر بتاریخ  3013الأعلى، ج. ر، عدد
المتعلق بالقانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس  1977ماي  1در بتاریخ الصا 1.77.76الظھیر الشریف رقم   -3

  .617، ص:1977ماي 10بتاریخ 3366الأعلى، ج.ر.عدد
عبد الرحیم المنار اسلیمي،" تجربة الغرفة الدستوریة بالمغرب: قراءة سوسیوقضائیة للاجتھاد الدستوري السابق"،   -4

  .114- 113مرجع سابق،  ص:
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مارست الغرفة الدستوریة اختصاصات محدودة  فقدأما بالنسبة لضعف اختصاصاتھا     

تنحصر في مراقبة مطابقة الإنتاج البرلماني للدستور ولمجال القانون الذي حدده.  ،)1(وضیقة

فالھدف من جھة ھو ألا یسند البرلمان لنفسھ عند وضع قانونھ الداخلي اختصاصات لا یمنحھا 

لھ الدستور صراحة، كما حصل عندما نص القانون الداخلي للبرلمان خلال الولایة التشریعیة 

) في بعض فصولھ على إحداث لجن للتحقیق و المراقبة، فرفضت 1983-1977الثانیة (

الغرفة الدستوریة ھذه الفصول بعلة أنھا لا تدخل في عداد وسائل مراقبة الحكومة المنصوص 

علیھا في الدستور أو القوانین التنظیمیة الجاري بھا العمل. و عندما أحال علیھا البرلمان 

في صیغة جدیدة تنص على إحداث لجن البحث و التقصي للمرة الثانیة قانونھ الداخلي 

  رفضتھا الغرفة الدستوریة بنفس التعلیل.

ومن جھة أخرى فإن مراقبة التزام البرلمان في مجال القانون یستھدف حصر السلطة         

التشریعیة للبرلمان في الحدود التي نص علیھا الدستور و الحرص على عدم تدخلھا في 

  التنظیمیة للحكومة.مجال السلطة 

ولم تكن الغرفة الدستوریة مختصة في مراقبة دستوریة القوانین العادیة أو حمایة        

الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة، ذلك لأن حق الإحالة علیھا كان محصورا في الوزیر 

عن متاحا الأول و رئیس مجلس النواب، و في حالة الطعون الانتخابیة البرلمانیة كان الط

  للناخبین في الدائرة المعنیة و المرشحین و كذلك للعامل و أمین اللجنة الوطنیة للإحصاء.

وقد تمیزت الغرفة الدستوریة نتیجة لكل ما سبق باجتھادھا المحافظ، كما رأینا في      

رفضھا للمقتضیات التي تسمح للبرلمان بإحداث لجان للبحث و التقصي أو لجان للتحقیق و 

   مراقبة.ال

                                                
، تمثلھا المدد التالیة مجال عمل ھذه الغرفة ظل محدودا من حیث الزمان لأن الحیاة الدستوریة كانت قصیرة ومتقطعةفإن   -1

:  
أیام (من  6شھرا و 17، 6219)  ھي الحیاة السیاسیة لدستور 6519یونیو  7إلى  1963ر نبنو 18یوما (من  19شھرا و  18

  ). 1( 7019تور ) ھي مدة دس7219مارس  15إلى  7019أكتوبر  9
وإلى إعلان  1965یونیو  7طاعات وتوقف الحیاة الدستوریة یعود إلى الإعلان عن حالة الاستثناء مساء یوم نقوسبب الا=   

جمد مجلس النواب،  حینلتعود حالة الاستثناء غیر المعلنة رسمیا والملموسة عملیا  ،1970الدستور الثاني في یونیو 
تم  ذيال 1972إلى حین إصدار دستور  ،1971شرة بعد أحداث الصخیرات في یونیو وتوقف العمل بالدستور مبا

ھذه الانقطاعات   أن طبیعيو ، 1977یونیو  3الاستفتاء علیھ دون انتخاب مجلس النواب، حیث بقي مجمدا إلى غایة 
  ..تؤثر  في الغرفة الدستوریة
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   الفرع الثاني: المجلس الدستوري والدور الحقوقي     

، الذي 1992استمر العمل بالغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى إلى غایة صدور دستور      

،كمؤسسة مستقلة ذاتیا ومادیا )1(29.93أحدث المجلس الدستوري، والذي ینظمھ القانون رقم

الفقرة ( فھا من حیث الكم والنوع وتوسیع اختصاصاتھادون أیة تبعیة، مع مراجعة بنیة تألی
التي كان لھا تأثیر إیجابي ملحوظ بالمقارنة مع سابقتھا، على مستوى حمایة الحقوق  ،)الأولى

  .)الفقرة الثانیة(والحریات بالرغم من النواقص التي كانت تشوبھا 

  الفقرة الأولى: تنظیم المجلس الدستوري    

، من الناحیة الشكلیة، بالمجلس الدستوري إلى مكانة متمیزة، إذ 1992ارتقى دستور    

خصص لھ الباب السادس من الدستور مباشرة بعد المؤسسة الملكیة ومؤسستي البرلمان 

والحكومة. و بدلا من التبعیة أو الارتباط بمؤسسة أخرى، صار المجلس الدستوري مؤسسة 

ي، وصارت عنصرا عاما قائما بذاتھ في النظام قائمة بذاتھا تتوفر على استقلال إداري ومال

  القضائي. 

لإبراز ھذه المكانة  من ھنا، سنتحدث عن تكوینھ(أولا) واختصاصاتھ(ثانیا) في محاولة

  المتمیزة.

  أولا: تكوین المجلس الدستوري    

خلافا للغرفة الدستوریة ارتفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى تسعة. بالإضافة إلى     

  یس المجلس الذي یعینھ الملك، یتشكل المجلس من: رئ

  أربعة أعضاء یعینھم الملك.  -

أربعة یعینھم رئیس مجلس النواب لمدة ست سنوات قابلة للتجدید بعد استشارة الفرق  -

 النیابیة.  

ویجدد كل ثلاث سنوات نصف كل فئة من الأعضاء، فعند أول تعیین لأعضاء المجلس    

  لمدة ثلاث سنوات وعضوان لمدة ست سنوات. یعین عضوان من كل فئة

                                                
 14. بتاریخ 1.94.124الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم المنظم للمجلس الدستوري،  29- 93القانون التنظیمي رقم  -1

- 07والقانون التنظیمي رقم  9-98)، كما وقع تعدیلھ وتتمیمھ بالقانون التنظیمي رقم 1994فبرایر 25( 1414رمضان
  .2008نوفمبر 3بتاریخ 5679،ج.ر.عدد49
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) مدة قصیرة لا توفر 1992وقد اعتبرت مدة العضویة (ست سنوات) في صیغة دستور(    

كل ضمانات الاستقلالیة للعضو خاصة أنھا قابلة للتجدید. وھي الوضعیة التي تم تداركھا في 

)، كما 2ابلة للتجدید()، حیث ارتفعت مدة العضویة إلى تسع سنوات غیر ق1(1996دستور 

) في تعیین الأعضاء، حیث یعین الملك ستة 3أصبح ھناك توازن بین الملك والبرلمان(

  أعضاء ویعین رئیسا البرلمان ستة أعضاء (ثلاثة لكل منھما).

و یعین الملك عضوین، عند أول تعیین، لمدة تسع سنوات، وعضوین لمدة ست سنوات،     

فإنھما یعینان، كل على  لرئیسي مجلسي البرلمانا بالنسبة وعضوین لمدة ثلاث سنوات. أم

سنوات، وآخر لمدة ثلاث  6عند أول تعیین عضوا لمدة تسع سنوات، وآخر لمدة حدة، 

سنوات. وعند كل تجدید یعین الملك عضوین، ویعین كل من رئیسي مجلسي البرلمان عضوا 

  .)4(واحدا 

الرقابة، وھذا التطور ارتبط بالأساس بحجم المھام عدد أعضاء الھیئة المكلفة بلقد تزاید     

الموكولة إلى المجلس الدستوري المغربي؛ إذ أن الغرفة الدستوریة قد مارست مھاما 

اقتصرت على مراقبة القوانین الداخلیة والتنظیمیة، وزیادة أعضاء المجلس الدستوري جاءت 

التي كانت تمارسھا الغرفة  لتخدم المھام الأخرى التي أضیفت للمجلس، إلى جانب تلك

  الدستوریة من قبیل صحة العملیة الانتخابیة.

  ثانیا: اختصاصات المجلس الدستوري    

 )1(والقوانین التنظیمیة )5(یمارس المجلس الدستوري اختصاصاتھ طبقا لأحكام الدستور    

ریة التي تعترف بھذه الاختصاصات، وتكمن وظیفة المجلس الدستوري في مراقبة دستو

                                                
  بتنفیذ نص الدستور. 1996أكتوبر  7جمادى الأولى الموافق  23الصادر في  1.96.157الظھیر الشریف رقم  -1
: " یتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء یعینھم الملك لمدة تسع  يعلى ما یل 1996من دستور  79ینص الفصل -2

سنوات، وستة أعضاء یعین ثلاثة منھم رئیس مجلس النواب وثلاثة رئیس مجلس المستشارین لنفس المدة بعد استشارة 
وات تجدید ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري. یختار الملك رئیس المجلس الدستوري الفرق، ویتم كل ثلاث سن

من بین الأعضاء الذین یعینھم. مھمة رئیس وأعضاء المجلس الدستوري غیر قابلة للتجدید". الظھیر الشریف رقم 
  بتنفیذ نص الدستور.  1996أكتوبر  7جمادى الأولى الموافق  23الصادر في  1.96.157

  . 41عبد العزیز النویضي، "المجلس الدستوري بالمغرب"، مرجع سابق، ص: -3

  .11،  ص: 2013محمد الرضواني،"مدخل للقانون الدستوري"، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، الطبعة الأولى -4
  .1996الدستور المغربي الصادر في  -5
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القوانین، إضافة إلى اختصاصات أخرى أوكلھا المشرع لھ، وقد تقوت اختصاصات المجلس 

بإضافة اختصاص مجال مراقبة دستوریة القوانین العادیة. ولئن  1992الدستوري منذ سنة 

الاختصاص قلیل الممارسة بسبب ندرة إحالتھ على المجلس الدستوري، فإنھ یفتح بقي ھذا 

البرلمان حق اللجوء إلى المجلس الدستوري.  یما بسبب إتاحتھ للأقلیات فيإمكانیات ھامة لاس

  ). ثانیا (وأخرى فرعیة  )أولا(ویمكن بشكل عام التمییز بین اختصاصات مركزیة 

  الاختصاصات المركزیة -1

كجھاز للمراقبة الدستوریة، في ، تتجلى الاختصاصات المركزیة للمجلس الدستوري 

قة للدستور (أ) وتطبیق قواعد توزیع الاختصاصات التشریعیة المطاب مراقبة كل من

والتنظیمیة (ب)، ومراقبة صحة الانتخابات التشریعیة. وتجدر الإشارة إلى أن ھذا 

الاختصاص یعد، من الناحیة الكمیة، أكبر اختصاص بسبب عدد الطعون، وبالتالي عدد 

  ام الداخلي لمجلسي البرلمان (د).القرارات المتخذة (ج)، إضافة إلى مراقبة دستوریة النظ

  مطابقة القوانین للدستور - أ

یتعلق الأمر بالبت في المطابقة للدستور التي تنصب لزوما على القوانین التنظیمیة قبل       

تنفیذھا، والنظامین الداخلیین لمجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبیقھما. تجدر الإشارة إلى 

.                                       )2(، إلى القوانین العادیة 1992تد، منذ دستور أن ھذه المراقبة أصبحت تم

ینجم عن نشر قرار المجلس الدستوري، بالجریدة الرسمیة، القاضي بمطابقة قانون 

تنظیمي أو عادي للدستور وقف سریان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفیذ القوانین. أما إذا 

بعدم مطابقة أحد مقتضیات قانون تنظیمي أو قانون عادي أو نظام داخلي  قضى ھذا القرار

لكل من مجلسي البرلمان للدستور، فإنھ یحول دون إصدار الأمر بتنفیذ ھذا المقتضى. غیر 

أنھ إذا تم التصریح بإمكانیة فصلھ ھذا عن مجموع النص جاز إصدار الأمر بتنفیذ القانون 
                                                                                                                                                     

 14. بتاریخ 1.94.124، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم المنظم للمجلس الدستوري 29- 93القانون التنظیمي رقم  -1
- 07والقانون التنظیمي رقم  9-98)، كما وقع تعدیلھ وتتمیمھ بالقانون التنظیمي رقم 1994( فبرایر 25 1414رمضان

  .2008نوفمبر 3بتاریخ 5679،ج.ر.العدد49
المراسیم لا تخضع للرقابة الدستوریة للمحكمة  فإنالمحدث للمحاكم الإداریة،  41-90من القانون رقم  9حسب المادة -2

المحدث للمحاكم الإداریة صراحة بأن النظر في مشروعیة المراسیم ھو من اختصاص  41.90الدستوریة، بل أقر القانون 
= = محكمة النقض، وبذلك فالدستور المغربي لم یدرج رقابة دستوریة المراسیم من ضمن صلاحیات المحكمة 

وھي بذلك تندرج ضمن مسطرة رقابة المشروعیة كاختصاص مسند إلى القضاء الإداري ولیس إلى القضاء  الدستوریة،
  .الدستوري
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أو العمل بالنظام الداخلي باستثناء المقتضى المصرح بعدم التنظیمي أو القانون العادي 

مطابقتھ للدستور. تحال القوانین التنظیمیة إلى المجلس الدستوري مباشرة بعد التصویت على 

  .)1( القوانین التنظیمیة أو بعد إقرار الأنظمة

درة من الملك، وتتم إحالة القوانین قبل إصدار الأمر بتنفیذھا على المجلس الدستوري بمبا    

وكذلك من طرف الوزیر الأول أو رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین أو ربع 

عدد أعضاء أحد المجلسین على الأقل. یتم البت في المطابقة للدستور خلال شھر ابتداء من 

 یشیر إلیھ تاریخ الإحالة. إلا أن ھذا الأجل یخفض إلى ثمانیة أیام في حالة الاستعجال، و

  .)2(الوزیر الأول في رسالة الإحالة

  البت في الطبیعة القانونیة للنصوص وتأویل بعض القوانین التنظیمیة -ب

یتدخل المجلس الدستوري لحمایة المجال التنظیمي وتغییر النصوص التشریعیة     

ق )، أو عند الاختلاف بین الحكومة والبرلمان حول تطبیق القانون التنظیمي المتعل1بمرسوم(

  ).2باللجان البرلمانیة لتقصي الحقائق(

 حمایة المجال التنظیمي وتغییر النصوص التشریعیة بمرسوم:

النصوص " ) التي تنص على ما یلي:48یتجلى ذلك من خلال (مسطرة الفصل  

التشریعیة من حیث الشكل یمكن تغییرھا بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان 

. )3( من المجالات التي تمارس فیھا السلطة التنظیمیة اختصاصھا " مضمونھا یدخل في مجال

أو عند الاختلاف بین الحكومة والبرلمان حول اقتراح أو تعدیل قانون ما، وذلك حسب 

للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل اقتراح أو "  ) التي تنص على ما یلي:53(مسطرة الفصل 

وكل خلاف في ھذا الشأن یفصل فیھ  .یةتعدیل لا یدخل في اختصاص السلطة التشریع
                                                

الزوداني وفاء، "المجلس الدستوري المغربي حصیلة وآفاق"، رسالة لنیل شھادة الماستر، جامعة مولاي إسماعیل كلیة  -1
  .36، ص 2008العلوم القانونیة مكناس، 

: " ...تحال القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، والنظام الداخلي يعلى ما یل 1996من دستور  81ینص الفصل -2
لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبیقھ إلى المجلس الدستوري لیبت في مطابقتھا للدستور. وللملك أو الوزیر 

أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارین الأول أو رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین 
أن یحیلوا القوانین قبل إصدار الأمر بتنفیذھا إلى المجلس الدستوري لیبت في مطابقتھا للدستور. یبت المجلس الدستوري 

الحكومة إذا  في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین خلال شھر، وتخفض ھذه المدة إلى ثمانیة أیام بطلب من
كان الأمر یدعو إلى التعجیل. یترتب على إحالة القوانین إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إلیھا أعلاه وقف 

  سریان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفیذھا...." 
  .1996من دستور  48الفصل  -3
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. )1( المجلس الدستوري في ظرف ثمانیة أیام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة"

كما یتدخل للبت في الخلاف بین الحكومة والبرلمان حول تطبیق أحكام القانون التنظیمي 

  المتعلق بطریقة تسییر اللجان البرلمانیة لتقصي الحقائق. 

ففي الحالة الأولى: ینفرد الوزیر الأول، بحق الإحالة على المجلس الدستوري الذي یكون     

ملزما بالنظر في طلبھ خلال شھر في الحالات العادیة، أو ثمانیة أیام في حالة الاستعجال 

وتحدید طبیعة تلك النصوص  ) من القانون التنظیمي.25التي تقررھا الحكومة حسب المادة (

  تنظیمیة أو تشریعیة. ما إذا كانت

أما فیما یخص الحالة الثانیة، فینظر المجلس الدستوري في ذلك الخلاف بطلب من        

وعلى الجھة التي تحیل الخلاف على المجلس  .إحدى الجھتین: الحكومة أو مجلس النواب

 الدستوري إشعار الجھة الأخرى حتى تتمكن ھذه الأخیرة من إبداء ما تراه من  ملاحظات

) من القانون التنظیمي. ویصدر 27حول موضوع الخلاف، حسب الفقرة الثالثة من المادة (

المجلس الدستوري قراره في أجل ثمانیة أیام ویبلغ في أجل أقصاه ثلاثة أیام من تاریخ 

  ) من القانون التنظیمي.28المادة (صدوره إلى رئیس مجلس النواب والوزیر الأول حسب 

ن الحكومة والبرلمان حول تطبیق القانون التنظیمي المتعلق باللجان البت في الخلاف بی 
  البرلمانیة لتقصي الحقائق.

 1995إن القانون التنظیمي المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق لسنة       

التي تنص على أنھ "إذا  20ھو الذي أسند ھذا الاختصاص للمجلس الدستوري في مادتھ 

خلاف بین الحكومة ومجلس النواب حول تطبیق أحكام ھذا القانون، وحال ذلك دون حدث 

سیر أعمال اللجنة بصورة عادیة، جاز للوزیر الأول أو لرئیس مجلس النواب عرض 

الخلاف على المجلس الدستوري. ویبت ھذا المجلس في الأمر داخل أجل لا یزید على ثلاثین 

خاذ التدابیر التي یراھا مفیدة للنظر في الخلاف، والحصول یوما من تاریخ رفعھ إلیھ، بعد ات

  بوجھ خاص على ملاحظات السلطتین المعنیتین".                   

                                                
  .1996من دستور  53الفصل  -1
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من القانون التنظیمي المشار إلیھ أعلاه قد وضعت شرطین جوھریین و  20یبدو أن المادة    

قان أولا بحصول خلاف شرطا شكلیا لتدخل المجلس الدستوري، فالشرطان الجوھریان یتعل

بین الحكومة و البرلمان حول تطبیق أحكام القانون التنظیمي الخاص بلجان تقصي الحقائق. 

  و ثانیا، إذا حال ھذا الخلاف دون سیر أعمال اللجنة بصورة عادیة.

أما الشرط الشكلي فھو إحالة الخلاف على المجلس الدستوري من طرف الحكومة عن 

  و من طرف البرلمان عن طریق رئیس المجلس المعني.طریق الوزیر الأول، أ

و یمكن أن نتصور خلافا في المستقبل حول ما إذا كانت بعض الأبحاث أو المتابعات     

القضائیة تمنع لجنة التقصي من أن تتشكل، في بعض الجوانب التي قد لا تمس بسیر التحقیق 

ق متابعة قضائیة بعد تشكیل اللجن و القضائي أو المحاكمة. أو خلافا حول ما إذا كان إطلا

لإنھاء أعمال اللجنة. كما  )1(من القانون التنظیمي 11مباشرة عملھا، یسمح بتطبیق المادة 

یمكن أن نتصور خلافا بین البرلمان و الحكومة حول الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي 

  الحقائق بشأنھا.

  برلمانلمجلسي ال الداخلي مراقبة دستوریة النظام -
یعمل النظام الداخلي للبرلمان على تنظیم سیر العمل الداخلي للغرفتین والمساطر المتبعة     

في اشتغالھما وتنظیم انضباط الأعمال. والنظام الداخلي یتبناه كل مجلس على حدة، وتسھر 

  السلطات المخول لھا ذلك داخل المجلس على احترام مقتضیاتھ وتطبیقھا. 

 44ضع النظام الداخلي من اختصاص أعضاء البرلمان. ھذا ما یؤكده الفصل تعتبر مبادرة و

حیث یقول: "یضع كل مجلس نظامھ الداخلي ویقره بالتصویت، ولكن لا  1996من دستور 

  یجوز العمل بھ إلا بعد أن یصرح المجلس الدستوري بمطابقتھ لأحكام ھذا الدستور".

لقانون الداخلي للدستور وللقوانین التنظیمیة أو عندما یتفحص المجلس الدستوري مطابقة ا   

العادیة الجاري بھا العمل، فإنھ یستھدف من جھة، عدم خرق النظام الداخلي لما ینص علیھ 

الدستور في مقتضیات دقیقة. كما یستھدف من جھة ثانیة الحرص على عدم مخالفة النظام 

                                                
" إذا  على ما یلي: 1995مي المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق لسنة القانون التنظیمن  11تنص المادة   -1

كانت الوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنھا محل إجراء بحث قضائي أو متابعة قضائیة أخبر الوزیر الأول =حالا 
ذلك عملا بأحكام الفقرة الثانیة من الفصل بذلك رئیس مجلس النواب وإن اقتضى الحال رئیس اللجنة التي تنتھي مھمتھا، و

  یجب على رئیس اللجنة أن یودع في أقرب الآجال تقریرا یثبت انتھاء مھمتھا ". من الدستور. وفي ھذه الحالة، 40
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ر أو قانون تنظیمي أو عادي، والتي الداخلي للدستور في المقتضیات التي لم یحددھا الدستو

؛ كعدد اللجان )1(یتوفر فیھا البرلمان على ھامش واسع من الحریة لتنظیم شؤونھ الداخلیة

وعدد نواب الرئیس، ولجوء البرلمان لخدمات خارجیة (توفر الأمن، تصفیة حساباتھ 

  المالیة...) وتحدید زمن التدخل أو آجال تقدیم بعض التقاریر...

خلي للبرلمان تكمن في الحرص من جھة على عدم  تعدي الدان مغزى المراقبة للنظام وإ     

البرلمان لاختصاصھ أو حقوقھ وإسناد اختصاصات أو مساطیر تمس باختصاصات أو حقوق 

الحكومة أو باقي المؤسسات الدستوریة. ومن جھة ثانیة فإن قبول المجلس الدستوري للنظام 

لحقوق البرلمان وأعضائھ، لأن النظام الداخلي یتحدث بتفصیل  الداخلي یوفر حمایة مدعمة

عن الاختصاصات وكیفیة ممارستھا وحقوق الأعضاء وواجباتھم، وما لم یصرح المجلس 

 الدستوري بعدم مطابقتھا أو بمخالفتھا للدستور، فإنھا تفرض نفسھا في مواجھة باقي السلطات

)2(.  

  النواب البت في منازعات انتخاب أعضاء مجلس -
على أن المجلس الدستوري یفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان  81ینص الفصل 

وعملیات الاستفتاء، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المسندة إلیھ بفصول الدستور أو 

.سواء تعلق الأمر بالنواب أو المستشارین فإن القانون التنظیمي الخاص )3(القوانین التنظیمیة

للمجلس الدستوري اختصاص مراقبة صحة الانتخاب. إذا كانت المنازعات بكل مجلس یسند 

المتعلقة برفض التصریح بالترشح ترفع أمام المحكمة الابتدائیة، فإن الطعن في حكم ھذه 

  .)4(المحكمة یتم أمام المجلس الدستوري إذ أحیل إلیھ أمر الانتخاب

                                                
یحیى حلوى، "الأنظمة الداخلیة للمجالس البرلمانیة والمجلس الدستوري"، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة،  -1

  .39، ص: 2001أكتوبر  –شنبر  40طبعة المعارف الجدیدة، الرباط، العدد م
  .49عبد العزیز النویضي، "المجلس الدستوري بالمغرب"، مرجع سابق، ص: -2
  ،  مرجع سابق.1996من دستور  81الفصل  -3
نظیمي المتعلق بمجلس من القانون الت 50من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب والمادة  81تنص المادة   -4

  : یسوى النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات طبق الأحكام الآتیةالمستشارین على ما یلي: " 
  .یجوز لكل مرشح وقع رفض التصریح بترشیحھ أن یرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائیة التابعة لھا الدائرة الانتخابیة

  .خلال أجل یوم واحد یبتدئ من تاریخ تبلیغ الرفضیمكن إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان 
تبت المحكمة الابتدائیة بصفة إنتھائیة في ظرف ثلاثة أیام تبتدئ من تاریخ إیداع الشكوى وتبلغ حكمھا فورا إلى المعني بالأمر 

ھارھا حسب وإلى العامل. ویتعین على العامل أن یسجل فورا الترشیحات التي حكمت المحكمة بقبولھا ویعمل على إش
لا یمكن أن یطعن في حكم المحكمة الابتدائیة إلا أمام المجلس الدستوري  .أعلاه 27الكیفیة المنصوص علیھا في المادة 

   ."المحال إلیھ أمر الانتخاب
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من طرف اللجان في نطاق العمالة یقع الطعن من لدن المرشحین المعنیین بالأمر و      

التابعة لنفوذھم. وحسب القانون التنظیمي للمجلسین، فإن الانتخاب لا یحكم ببطلانھ جزئیا 

أي في الدائرة الانتخابیة برمتھا) إلا في حالات ( أو مطلقا  )(أي في بعض مكاتب التصویت 

  :   ثلاثة كما یلي

  في القانون. إذا لم تجر الانتخابات طبقا للإجراء المقرر -

 .)1(إذا لم یكن الاقتراع حرا أو شابتھ مناورات تدلیسیة -

إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذین لا یجوز لھم الترشح بمقتضى  -

  القانون أو بموجب حكم قضائي.  

وتجدر الإشارة إلى كون ھذا الاختصاص للمجلس الدستوري یعد من الناحیة الكمیة أكبر     

  بسبب عدد الطعون، وبالتالي عدد القرارات المتخذة.  اختصاص

  الاختصاصات الفرعیة -2

بالإضافة إلى الاختصاصات السابقة الذكر، یضم اختصاص المجلس الدستوري  مراقبة      

صحة عملیات الاستفتاء (أ)، وأیضا إذا تبین بعد إعلان نتیجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل 

لھ في الانتخاب أن شخصا غیر مؤھل أو یوجد في حالة تنافي (ب) الذي یمكن أن ینازع خلا

أثناء مدة انتدابھ نائبا أو مستشارا، فإن المجلس الدستوري یثبت عند الاقتضاء التجرید أو 

الاستقلالیة من الانتداب أو من الوظیفة المتنافیة مع ھذا الانتداب، وأخیرا أن یثبت شغور 

  .  ارین عقب وفاة شاغلھ أو استقالتھ الإداریة (ج)مقعد بمجلس النواب أو المستش

  مراقبة صحة عملیات الاستفتاء - أ

وتتمثل مراقبة المجلس الدستوري لصحة عملیات الاستفتاء في تصحیح الأخطاء    

الحسابیة وإلغاء الأصوات التي تعطى في مكاتب غیر مشكلة بشكل قانوني أو المضمنة في 

  .)2(المطالبات المتضمنة في المحاضرمحاضر معینة، وكذا البت في 

                                                
  .53عبد العزیز النویضي، "المجلس الدستوري بالمغرب"، مرجع سابق، ص:  -1
  علق بمجلس النواب.من نفس القانون التنظیمي المت 36المادة  -2
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ویعلن المجلس الدستوري بعد ذلك عن نتائج الاستفتاء حیث یصرح بعدد المسجلین وعدد    

أي (المصوتین وعدد الأصوات الصحیحة ثم عدد الأصوات المعبرة عن القبول بالمشروع، 

، ویعلن )بلاأي المصوتین (، وعدد الأصوات المعبرة عن رفض المشروع، )المصوتة بنعم

إن كان الشعب قد وافق أو رفض المشروع، وأخیرا یأمر المجلس الدستوري بنشر قراره 

  بالجریدة الرسمیة.

  ب) الإعلان عن حالات التنافي

یمارس المجلس الدستوري صلاحیة الإعلان عن الإقالة من عضویة البرلمان، ویقر 

یتھ في أحد مجلسي البرلمان مھمة منھا بالنسبة لكل شخص یقبل أثناء مدة عضو )1(التجرید

تتنافى مع ھذه العضویة. یكون ذلك بطلب، من مكتب أحد مجلسي البرلمان، أو وزیر العدل، 

أو عضو البرلمان نفسھ، یرفع إلى المجلس الدستوري الذي یقرر ما إذا كان العضو البرلماني 

لعضو المعني وجب علیھ المعني بالأمر فعلا في إحدى حالات التنافي. إذا ثبت ذلك، فإن ا

یوما تبتدئ من تاریخ تبلیغھ قرار المجلس، وفي حالة عدم  15تسویة وضعیتھ داخل آجال 

  .)2(قیامھ بذلك یعلن المجلس إقالتھ

  ور المقاعد النیابیةشغج) الإعلان عن 

ینص القانون التنظیمي لكل من مجلسي البرلمان على أنھ إذا كانت ھناك مقاعد شاغرة     

من الأسباب (كوفاة برلماني أو استقالتھ أو تجریده من عضویتھ...) وجب إجراء لسبب 

انتخابات جزئیة، في أجل لا یتعدى ثلاثة أشھر من التاریخ الذي یثبت فیھ المجلس الدستوري 

شغور المقعد، بطلب من وزیر الداخلیة. منذ إحداث المجلس الدستوري، تم الإعلان عن 

  .)3(المقاعد النیابیة العدید من حالات شغور في

  
                                                

من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین  13من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب والمادة  9تنص المادة  -1
یجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبین أنھ غیر مؤھل للانتخاب بعد إعلان نتیجة الانتخاب على ما یلي: "  

ي یمكن أن ینازع خلالھ في الانتخاب أو كل شخص یوجد خلال مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم وبعد انصرام الأجل الذ
یثب المجلس الدستوري التجرید من ھذه الصفة بطلب من .الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي

لعامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النیابة ا
  ".حالة صدور إدانة قضائیة بعد الانتخاب

  .44الزوداني وفاء، " المجلس الدستوري المغربي، حصیلة وآفاق"، مرجع سابق، ص  -2
  .61عبد العزیز النویضي، "المجلس الدستوري بالمغرب"، مرجع سابق، ص:  -3
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  د) الاختصاصات الاستشاریة

یمارس المجلس الدستوري ھذه الاختصاصات عن طریق رئیسھ في حالتین: إذ     

. تتمیز )2(أو قبل حل البرلمان أو أحد مجلسیھ  )1(یستشیره الملك قبل إعلان حالة الاستثناء

إلى رئیس المجلس الدستوري، ولا ھذه المھمة الاستشاریة بأنھا تتم من قبل الملك، وتتوجھ 

یوضح الدستور أو القانون التنظیمي للمجلس الدستوري الإجراءات التي تتم عند استشارة 

الملك لرئیس المجلس الدستوري، فھل یستشیر رئیس المجلس بدوره مع الأعضاء؟ أم 

ه سیصدر رأیھ الاستشاري بصفة فردیة؟ وھل سینشر رأیھ في الجریدة الرسمیة؟ في ھذ

  المرحلة لا توجد ممارسات سابقة  تسعف في الجواب. 

     

إن الحكم على ضعف مردودیة المجلس الدستوري في مجال الحقوق والحریات  ، انطلاقا     

للحقوق من ما تم بلوغھ في مجال فرض احترام المشرع القواعد الدستوریة الحاملة 

والحریات ، ھو حكم قاس ،ودلك، بسب أن الدور الحمائي الذي یوفره المجلس الدستوري 

للحقوق والحریات یمتاز بعدة خصائص تقف جمیعھا في وجھ شمولیة وظیفتھ  الحمائیة ، 

،  )(أولا، یمكن أن یلعبھ المجلس في ھدا المجال  وبوجودھا تشكل عقبات تحد من الدور الذي

ت الذي طلت فئة كبیرة من الحقوق والحریات الأساسیة بمثابة "حقوق مظلمة"  ھدا في الوق

أي موقف واجتھاد ،  ومن ھده الزوایة نرى بأنھ لم یطلھا القضاء الدستوري ولم یبدي بشأنھا 

المجال قصد تنویر   قد حان الوقت إلى الاھتمام بھده المؤسسة الدستوریة وإشراكھا في ھدا 

  )(ثانیاات ھده الحقوق والحری

  
                                                

یلي: " إذا كانت حوزة التراب الوطني مھددة أو وقع من الأحداث ما من شأنھ  على ما 1996من دستور  35ینص الفصل  -1
أن یمس بسیر المؤسسات الدستوریة، یمكن الملك أن یعلن حالة الاستثناء بظھیر شریف بعد استشارة رئیس مجلس النواب 

على الرغم من جمیع ورئیس مجلس المستشارین ورئیس المجلس الدستوري وتوجیھ خطاب إلى الأمة؛ ویخول بذلك، 
النصوص المخالفة، صلاحیة اتخاذ جمیع الإجراءات التي یفرضھا الدفاع عن حوزة الوطن ویقتضیھا رجوع المؤسسات 
الدستوریة إلى سیرھا العادي أو یتطلبھا تسییر شؤون الدولة. لا یترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان. ترفع حالة 

  شكلیة المقررة لإعلانھا".الاستثناء باتخاذ الإجراءات ال
على ما یلي: " للملك بعد استشارة رئیسي مجلسي البرلمان ورئیس المجلس  1996من دستور  71ینص الفصل  -2

  الدستوري وتوجیھ خطاب للأمة أن یحل مجلسي البرلمان أو أحدھما بظھیر شریف". 
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   : الأسباب المؤدیة إلى "ضعف" الدور الحقوقي للمجلس الدستوري أولا      

یمكن تقسیم الأسباب  التي أدت إلى محدودیة دور المجلس الدستوري المغربي في مجال     

المغربي  الحقوق والحریات ، إلى عدم فعالیة نظام المراقبة المعمول بھا في النظام الدستوري

،  )2(لى المجلس الدستوري إلى وجود ثغرات في نطام إحالة القوانین العادیة ع، و )1(

  ى النحو التالي                                        وبیان دلك سیكون عل

  : عدم فعالیة نظام المراقبة المعمول بھا 1

إحالة  على دستوریة القوانین بالمغرب بنوعین من الإحالة ، یمتاز نظام المراقبة 

والأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان والنظام الداخلي  إلزامیة بالنسبة للقوانین التنظیمیة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي ، وإحالة اختییاریة بالنسبة للقوانین العادیة ، وھدا 

دم اھتمام ، وینضاف إلى ھدا ع )(أكلھ قبل دخول ھده الأعمال القانونیة حیز النفاد والتطبیق

الفاعلین السیاسین باللجوء إلى المجلس الدستوري فیما یخص القوانین العادیة كما تبین 

 .)(بالمعطیات الإحصائیة

   :إخضاع القوانین العادیة لرقابة اختیاریة)أ( 

الداخلي للمجلس  والنظامخلافا للقوانین التنظیمیة والأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان  

على إخضاعھا  والتنظیميجتماعي والبیئي ، التي نص المشرع الدستوري الاقتصادي والا

، وقبل  التنظیمیةبالنسبة للقوانین  بتنفیذھاإلزاما لرقابة القضاء الدستوري ، قبل إصدار الأمر 

الداخلیة لھده المجالس ، ودلك من أجل البت في  للأنظمةالشروع في تطبیقھا بالنسبة 

وانین العادیة  لئن أدرجھا  المشرع الدستوري ضمن اختصاص مطابقتھا للدستور ، فالق

اختصاص الغرفة من ، بعدما كانت مستبعدة   1992القضاء الدستوري مند إقرار دستور 

اختیاریا للإحالة من طرف الجھات التي لھا الحق في  لنظامالدستوریة سابقا ، فإنھ أخضعھا  

  إحالتھا على القضاء الدستوري .

التي نصت علیھا الدساتیر المغربیة لھا علاقة   التنظیمیةالقوانین  صحیح أن بعض

بعض لمجلسي البرلمان ، التي تلامس  التنظیمیةبالحقوق والحریات الأساسیة ، مثل القوانین 

الجوانب الحقوقیة ، خاصة منھا ما یتعلق  بالحقوق  والحریات السیاسیة والانتخابیة ، فإن 
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  زنات الدستوریة والسیاسیة أكثر مما ھو مرتبط بالحقوق والحریاتأغلبھا لھا ارتباط بالتوا
جدیدة ترتبط بشكل كبیر  تنظیمیة، والملاحظ أن الدستور المغربي الجدید جاء بقوانین )1(

المتعلق بتفعیل الطابع الرسمي  التنظیميحریات الأساسیة ، من قبل القانون بمجال الحقوق وال

المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة ، وھي  یميالتنظللأمازیغیة ، والقانون 

قوانین لھ علاقة مباشرة بالحقوق والحریات الثقافیة والھویاتیة  للمواطنین،غیر أنھا لازلت 

المتعلق بحق الإضراب ، وھي بالفعل  التنظیميلم تر النور ، على غرار القانون  الآنلحد 

ر القضاء الدستوري في مجال الحقوق والحریات ، على ستساھم بشكل أو بأخر في تعزیز دو

الداخلیة  الأنظمة، ونفس الشیئ بالنسبة  ھده القوانین تحال إلزامیا على أنظاره اعتبار ان

لمجلسي البرلمان التي لئن كانت تحال إلزامیا على القضاء الدستوري فإن موضوعھا یرتبط 

حقوق وحریات المواطنین إلا  فیما یتعلق بالفئة ولا تمت بصلة ببالسیر الداخلي لھده المجالس 

  المكونة لھده المجالس ( أي حقوق وحریات النواب والمستشارین داخل ھده المجالس).

أما القوانین العادیة التي أخضعھا المشرع الدستوري للرقابة الاختیاریة لھا علاقة 

توریة على امتداد الدساتیر وطیدة بالحقوق والحریات الأساسیة ن فالمتأمل في النصوص الدس

المغربیة ، یجد أن القانون العادي ھو أكثر القوانین لھا علاقة بحقوق وحریات الأساسیة ، 

وإلیھ اسند اختصاص تقیدھا ، وتنظیمھا ووضع  شروط ممارستھا ، وأضاف الدستور 

 اسیةالأس، أن القانون یختص بالتشریع في میدان الحقوق والحریات  2011المغربي لسنة 

  لا یتجزء من الدستور .المنصوص علیھا في التصدیر ، باعتبارھا جزء 

وبالتالي ، فإن إخضاع المشرع الدستوري لھده الفئة من القوانین لنظام الإحالة 

الإختیاریة ساھم بشكل كبیر في ضعف الدور الحمائي للقضاء الدستوري في مجال الحقوق 

قول كلمتھ في ھده القوانین التي كما رأینا أنھا تتصل والحریات ، لأنھ لم تتاح الفرصة لھ لی

بشكل مباشر بحقوق وحریات المواطنین ، وھدا الضعف طبعا لا یتحمل فیھ المسؤولیة 

المجلس الدستوري ، ودلك لسبب بسیط ھو أن تدخلھ یكون بناء على طعن مقدم من طرف 

   أصحاب الحق في الإحالة .

                                                
 المغربیة المجلة منشورات ، ر الحقوقي ومعوقاتھ " نور الدین  أشحشاح ،" المجلس الدستوري المغربي : أھمیة الدو  -1

  ومابعدھا. 39 : ص ، 2007 یونیو – ماي ، 74 عدد ، والتنمیة المحلیة للإدارة
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  ء الدستورياسین بالقضاضعف اھتمام الفاعلین السی :(ب) 

تشیر الإحصائیة الرقمیة إلى أنھ خلال أكثر من عقدین من عمر اشتغال المجلس 

) لم یتم اللجوء إلیھ في نطاق الإحالة الاختیاریة للقوانین 2016-1994الدستوري بالمغرب (

ین التي مناسبة ، وھدا رقم ضئیل جدا بالمقارنة مع الكم الھائل من القوان 13العادیة سوى في 

لھا علاقة بحقوق وحریات المواطنین ، والتي صدرت مند تلك الفترة إلى حدود الآن ، وھدا 

رقم أیضا مؤشر یدل على أن القضاء الدستوري المغربي لا یدخل في اھتمام الفاعلین 

السیاسین ، لاسیما من جھة المعارضة البرلمانیة ، وعدم توظیف الآلیات المؤسساتیة في 

على سیاسي ، بما في دلك إحالة القوانین التي حظیت بتصویت الأغلبیة البرلمانیة الصراع  ال

  إلیھ ینظر زال ما المغربي البرلمان أن مفاده انطباع یترك  الذي الشیئ المجلس الدستوري 

كمرحلة للمصادقة وإضفاء الشرعیة على مشاریع المتوافق علیھا ، ولیس كفضاء  للممارسة 

السیاسي ، الأمر الذي انعكس على حمایة حقوق وحریات المواطن حیال  الاختلاف والصراع

القوانین التي تم التصویت علیھا، الذي لا یمكن أن تطرح أمامھ مسألة دستوریة القوانین ، في 

طل غیاب أي جھة تنوي إحالة الأمر على المجلس الدستوري ، فالخلافات التي یمكن أن تثار 

م خارج البرلمان ، ومن ثم فإن المرحلة البرلمانیة ھي  مرحلة بشأن نص یراد إصداره  یحس

دفع المعارضة أو الأقلیة اللجوء إلى المجلس شكلیة لا ینظر إلیھا كحلبة الاختلاف قادرة على 

  .)1(الدستوري

وبالتالي ، فإن تكثیف إحالة القوانین العادیة على المجلس الدستوري ھو السبیل الوحید 

ما یصدر عن البرلمان من قوانین ، ولا یمكن أن ینتج ھدا الأثر  للتأكد من دستوریة

خصوصا من الناحیة الحقوقیة ، إلا إدا تم اعتبار المجلس الدستوري كأداة لممارسة مھام 

  المعارضة.

لسنة على سبیا المقارنة ، نجد ةأن المجلس الدستوري الفرنسي مند التعدیل الدستوري 

وء إلى المجلس جشیخا) حق الل 60نائبا و 60معارضة  (الذي  بموجبھ تم منح ال 1974

الدستوري للطعن في دستوریة القوانین العادیة ، تحول من مؤسسة كانت موجھة ضد 

البرلمان في إطار ما كان یسمى في الأدبیات الدستوریة الفرنسیة "العقلنة البرلمانیة" إلى 
                                                

  .45- 44نور الدین اشحشاح، "المجلس الدستوري المغربي: أھمیة الدور الحقوقي ومعوقاتھ،  مرجع سابق، ص:  -1
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، وساعده   ق والحریات الأساسیة مؤسسة تحتل مكانة ھامة ضمن المؤسسات المھتمة بالحقو

في دلك تنظیم الأحزاب السیاسیة الفرنسیة في قطبین أساسیین ، یتمایزان سیاسیا وایدیولوجیا 

، لا یترددان في استخدام  القضاء الدستوري في الصراع  السیاسي ، بحیث أن القطبین  

ارضة ،بما في دلك عندما یتواجد أحدھما في المعارضة ، فإنھ یستخدم كل أسالیب المع

دلیل على دلك القوانین التي صوتت علیھا الأغلبیة البرلمانیة على المجلس الدستوري ، وخیر 

، ما أثاره صعود الیسار مع مطلع الثمانینات  من القرن الماضي ، من إحالات عدیدة من 

راھا ، ونفس جانب نواب الیمین الفرنسي لقوانین التأمیم التي حاولت الأغلبیة الیساریة اقرا

الشيء عندما یتواجد الیمین في الحكم ، فالیسار لا یتوان في اللجوء إلى المجلس الدستوري 

 )1(نضد قوانین الیمی

  : وجود ثغرات في نظام إحالة القوانین1

من إمكانیة اللجوء إلى القضاء الدستوري  الأفراد استبعادتتمثل  ھده الثغرات في 

، وكذلك  أ)(ك حقوقھم وحریاتھم المكفولة بموجب الدستور للطعن في القوانین التي تنتھ

، فضلا عن دلك أن الرقابة التي  )(ب) من ھده الإمكانیة العادي والإداري(القضاء  إقصاء

   .)ج(یقوم بھا المجلس الدستوري على القوانین العادیة كونھا سابقة على صدور القانون

  اء الدستوريمن اللجوء إلى القض الأفراد:  استبعاد (أ) 

باستبعاد الأفراد من ضمن  2011تمیزت الدساتیر المغربیة السابقة عن دستور  

، وبناء على )2( الجھات التي لھا حق الطعن في دستوریة القوانین أمام المجلس الدستوري 

دلك لم یكن للأفراد حق الطعن في القوانین التي تمس أوتنتھك حقوقھم وحریاتھم  الأساسیة 

  . )3(علیھ في الدستور ، كما ھو جاري بھ العمل في العدید من الدول الأجنبیة المنصوصة

                                                
ي المغربي في مجال الحقوق والحریات الأساسیة "،   الحقوق  والحریات بعد حجاجي امحمد،  بصمات المجلس الدستور -1

الربیع العربي بین الواقع والمأمول ، سلسلة الدراسات الدستوریة  منشورات مجلة العلوم القانونیة ،العدد التاسع ، السنة 
  . 63-62، ًص:  2018

تي لھا حق الطعن في دستوریة القوانین العادیة في : الملك ، ) تحصر الجھات ال1996-  1992كانت الدساتیر المغربیة (  -2
الوزیر الأول ، رئیسا مجلس البرلمان ، ربع أعضاء مجلس النواب ( وربع أعضاء مجلس المستشارین في إطار دستور 

2011.(  
  
من أن "  1978باني لسنة من الدستور الإس 53من دلك على سبیل المثال لا الحصر مانصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة  -3

وفي الفرع الأول من الفصل الثاني  14یمكن لأي مواطن أن یطالب بالوصایة على الحقوق والحریات المحددة في الفصل 
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وھو الأمر الذي ساھم بشكل كبیر في إضعاف الدور الحقوقي للمجلس الدستوري لأن 

الأفراد ھم المعنیون المباشرون بھده الحقوق والحریات ، وھم المحتكون بشكل یومي مع 

ن لھم أن ھده القوانین تمس حقوقھم وحریاتھم الدستوریة ، القوانین ، وبالتالي حتى وإن تبی

فلیس باستطاعتھم اللجوء إلى القضاء الدستوري باعتباره الجھة الوحیدة المخول لھا النظر 

  في دستوریة القوانین.

للأفراد حق الدفع بعدم دستوریة قانون  133فصلھ  2011بالرغم من إقرار دستور 

بسبب أن ھدا القانون الذي سیطبق في النزاع یمس بالحقوق أثیر أثناء النظر في قضیة، 

والحریات التي یضمنھا الدستور ، والدي أحال على قانون تنظیمي تحدید شروط وإجراءات 

لم یصدر ھدا القانون التنظیمي فأصدرت المحكمة تطبیق ھدا الحق ، فإنھ إلى حد الآن 

بشأن مراقبتھا لھدا   2018مارس  6بتاریخ    18 / 70الدستوریة مؤخر ا قرارھا  رقم 

القانون التنظیمي  یقضي بعدم دستوریة بعض مواد ھدا القانون التنظیمي وأعادت إحالتھ  

     على البرلمان  لمناقشتھ مرة  ثانیة والتصویت علیھ.

  : استبعاد القضاء العادي من اللجوء إلى القضاء الدستوري(ب)

ستوري المغربي بحرمان القضاة العادیین من في ھدا المجال قیام المشرع الد نقصد

إمكانیة إحالة  القوانین على المجلس الدستوري عندما یتبین لھم أنھا تمس بحق أو حریة من 

الحقوق والحریات المكفولة دستوریا ، فھده الإمكانیة الفعالة یتم العمل بھا في كثیر من 

لإسبانیة التي تخول للقاضي حق إحالة  التجارب الدستوریة المقارنة ، ومن أبرزھا التجربة ا

القانون الذي یكون  بصدد  تطبیقھ على نزاع معروض أمامھ ، عندما ینتابھ شك في 

وتكمن أھمیة ھدا الإجراء بكون أن ، )1(دستوریتھ ، بعرضھ على المحكمة الدستوریة 

ي  تتوضح  القاضي یجسد المحك الذي  یظھر  كافة  عیوب وثغرات القانون ، والمختبر الذ

فیھ  أنواع المساس بالحقوق والحریات المحمیة من قبل الدستور ، وبالتالي ، فإن غیاب  ھده 

                                                                                                                                                     
أمام المحاكم العادیة بواسطة مسطرة قائمة على مبدأي الأفضلیة والاستعجال ، وعند الاقتضاء عن طریق  الطعن بالإلغاء 

  وریة .أمام المحكمة الدست
على أن " عندما یعتبر جھاز قضائي في بعض الدعاوى بأن  قاعدة   1978من الدستور الإسباني لسنة  163ینص الفصل  -1

ذات قوة القانون المطبقة على حالة تتعارض مع الدستور یتوقف صحتھا على حكم المحكمة الدستوریة ، یمكن أن یطرح 
  ل التي  ینص علیھا القانون ........،"المسألة أمامھا ، ودلك في الحالات وبالشك
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العلاقة في النظام الدستوري المغربي ، یشكل ثغرة أخرى في النظام الرقابي والحمائي الذي  

  یقوم بھ المجلس الدستوري .  

القانون التنظیمي المتعلق بتطبیق وجدیر با لإ شارة  في ھدا الصدد ، أن مشروع 

من الدستور ، استبعد امكانیة المحاكم من إثارة الدفع بعدم الدستوریة القانون   133الفصل 

،مما یعني استمرار القضاء العادي من إثارة عدم دستوریة القوانین التي )1(من تلقاء نفسھا  

 تمس الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد. 

   قة على صدور القانون: حمایة ساب(ج)

إن الحمایة التي یوفرھا المجلس الدستوري للحقوق والحریات تتم قبل دخول القانون 

حیز النفاد ، وھدا یفترض أن ھده الحمایة تكون ناقصة ، طالما أن القانون لا تبدو ثغراتھ 

  وعیوبھ ، ولا تتضح مساسھ بحقوق والحریات إلا بعد دخولھ حیز النفاد . 

تدارك ھده الثغرة ، لما نص في الفصل  2011یر أن المشرع الدستوري لسنة غ       

بعدم دستوریة قانون بعد صدور ه ، وبالتالي، من السالف الذكر على حق الأفراد الدفع  133

           .شأنھ ھده الإمكانیة أنھا ستعزز تدخل القضاء الدستوري في مجال الحقوق والحریات

    ة لاجتھاد قضائي دستوري في مجال الحقوق والحریات: الحاجة الملحثانیا  

المجلس الدستوري إلى توضیح بعض المقتضیات الدستوریة التي تلف  بالرغم من توصل

بموضوع  الحقوق والحریات الأساسیة ، سواء من حیث حمایتھا  أو ضمان ممارستھا ، فإنھ لم 

فثمة مقتضیات دستوریة  –دھا أعلاه ودلك للاعتبارات التي أور - یتمكن من توضیحھا جمیعا ،

عن مجموعة من الحقوق والحریات بقیت خارجة عن تناول القضاء الدستوري المغربي ، تعتبر 

  الشيء الذي یلح  على ضرورة إشراكھ من أجل توضیح ھده المقتضیات الدستوریة.

كم ھائل ، یلاحظ أنھا تحتوي على  2011إن القارئ للدساتیر المغربیة السابقة ودستور 

كل من الحقوق والحریات سواء منھا الفردیة أو الجماعیة ، ولا نجازف إن قلنا أنھا تغطي   

(المدنیة والسیاسیة ، الاقتصادیة والاجتماعیة، 2011حقوق الإنسان ، خاصة في دستور  أجیال

، ایة وضمانة ،.....،) ، وبورودھا في الوثیقة الدستوریة تجسد في حد  ذاتھا حم االثقافیة والبیئیة
                                                

 



82 
 

غیر أن تنصیص المشرع الدستوري على صلاحیة القانون في تنظیمھا وتقید ممارستھا ، قد 

ینطوي على تجاوزات وتعسفات من قبل المشرع ، لأن الإشكال الحقیقي لیس في تحدید حق أو 

  .)1( حریة بحد ذاتھ  وإنما یكمن في تحدید القیود الواردة علیھا

ا إلیھ ، یجب التأكید على أن القضاء الدستوري المغربي یشتغل بالإضافة إلى ما أشارن 

الآن في سیاق دستوري تختلف أبعاده وطبیعتھ عما كان في السابق ، إذ أصبح القضاء 

الدستوري ملزم بتكریس القواعد الدستوریة المنبثقة عن التصدیر وكدا عن المواثیق والاتفاقیات 

یة ، والمتعلقة على وجھ الخصوص بالحقوق والحریات الدولة المغرب ھا تالدولیة التي أقر

الأساسیة ، ومطالب بترجمة إرادة المشرع الدستوري في ھدا الصدد ، زد على دلك ، أن 

القاضي الدستوري المغربي مقبل على مرحلة جدیدة ، تتعلق بالنظر في دفوعات المواطنین 

حقوقھم وحریاتھم المنصوصة علیھا والمواطنات في مواجھات المقتضیات القانونیة التي تمس 

في الدستوري ، مما یعني أن الترسانة القانونیة المتعلقة بالحقوق والحریات سوف تخضع لمحك 

المراقبة الدستوریة ، وھده الإمكانیة سوف تطلب من  القضاء الدستوري العمل وفق منھجیة  

ھدا مایتم توضیحھ في المطلب ومساطر مغایرة لتلك المعمول بھا في إطار الرقابة السابقة، و

  الثاني .

 

2011
ماتھا الدولیة مطالبة باتخاذ التدابیر الضروریة لجعل المقتضیات اإن الدول وطبقا للإلتز

ستوري، لذلك ونظرا لما تتمتع بھ الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان تنتج أثارھا على الصعید الد

المقتضیات الدستوریة من إلزامیة وقوة قانونیة في مواجھة جمیع السلطات. فإن الدساتیر 

الوطنیة تمثل المدخل القانوني الأول والأساسي لأي سیاسة تشریعیة تستھدف إعمال 

من المطابقة  الالتزامات الدولیة الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والسعي إلى تحقیق مزید

  .    )2(والملائمة التدریجیة بین القانون الدستوري والقانون الدولي

                                                
  .66-65حجاجي أمحمد، بصمات المجلس الدستوري في مجال الحقوق والحریات الأساسیة، مرجع سابق ، ص: -1

والقضائیة وإشكالیة حمایة حقوق الإنسان بالمغرب"، أطروحة لنیل الدكتوراه في  ةعبد القادر الأقداح؛ "السیاسة التشریعی-  2
  .15،ص:    2012 - 2011السنة الجامعیة . –عام القانون ال
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بمقتضى الفصل  1962لقد بدأ العمل بنظام القضاء الدستوري في المغرب مع دستور 

الذي نص بأنھ "تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستوریة "، التي مارست  100

المتمثلة في المراقبة الدستوریة على القوانین، الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول الدستور و

إضافة إلى البث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وصحة العملیات الاستفتائیة، واستمر 

 1972) و93(الفصل  1970العمل بالنظام الرقابي الدستوري المذكور في ظل دستوري 

) 76(الفصل  1992المجلس الدستوري بمقتضى دستور  إحداث)، إلا أن تقرر 94(الفصل 

)، وأمام المطالب المستمرة والمتجددة الداعیة إلى 78(الفصل  1996وتأكیده في دستور 

إصلاحات سیاسیة ودستوریة، سیعمد النظام السیاسي في المغرب الذي تمثلھ الملكیة، تحت 

، التي 2011تأثیر الربیع العربي، إلى الإعلان عن إصلاحات دستوریة تضمنتھا فصول 

النظر في العلاقات المھیكلة للسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بما یضمن حدا  أعادت

، 2011أدنى من احترام مبدأ الفصل بین السلطات.  لكن بإعمال قراءة دستورانیة لدستور 

یستخلص بأن الإصلاحات الدستوریة لم تتجاوز لإشكالیتي الازدواجیة والسمو ضمن ما 

. كتعبیر عن أزمة فصل السلط )1(تور صریح مع دستور ضمنيیعرف بنظریة تعایش دس

ولئن كان حافظ على جوھر الثنائیة   2011على مستوى الملك، یمكننا القول بأن دستور 

بتأكید على الازدواجیة والسمو وعلى الدستورانیة والتقلیدانیة، لكن لیس بالكیفیة التي كانت 

، بحیث یستخلص من أحكام  1996و 1992و 1972و 1979و 1962مقررة في دساتیر 

أنھ أعاد النظر في توزیع الاختصاصات بین السلط . بالتقلیص من المجالات  2011دستور 

التي كانت مسند إلى الملك، مع الإبقاء على سمو سلطات الملك على باقي السلطات كما یفھم 

  .)2(من فصول الدستور

متعلقة بإحداث محكمة دستوریة ، تلك ال2011ومن المستجدات التي وردت في دستور 

، إضافة إلى دسترة الدعوى الدستوریة الفرعیة كما ھو 129كما ھو مقرر في الفصل 

من الدستور الجدید، إن المستجدات التي جاء بھا دستور  133منصوص علیھا في الفصل 

في مجال الحقوق والحریات سواء على مستوى الكم أو الكیف كانت ستبقى عدیمة  2011

                                                
  .13، ص:2011أبریل  24، 23،  426رقیة المصدق، من أجل وضع للنزیف الدستوري، جریدة أخبار الیوم، العدد  - 1
  .93-92مصطفى بن شریف، التشریع ونظم الرقابة على دستوریة القوانین، مرجع سابق،  ص: - 2
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دوى لو لم فتح مصاحبتھا بتعدیلات موازیة في مجال القضاء الدستوري لتأكید الرغبة في الج

تجسید دولة حق دیمقراطیة، ومن جھة سیصبح بإمكان المواطنین المغاربة لأول مرة الدفع 

بعدم دستوریة القوانین أمام المحكمة الدستوریة سواء تعلق بمحاكم الدرجة الأولى أو بمحاكم 

  من الدستور المغربي.      )2(133. وذلك طبقا للفصل )1(أو بمحكمة النقضالاستئناف 

إن ھذه المستجدات التي تكرس الانتقال من الثقافة القانونیة إلى الثقافة الدستوریة القائمة 

(الفرع على سمو القواعد وانسجامھا والتي ھمت في ذاتھا الوقت كیفیة تكوین ھذا الجھاز 

  .(الفرع الثاني)  ھتااختصاصوأھم  الأول)

الفرع الأول: التنظیم القانوني للمحكمة الدستوریة وأثره على حمایة الحقوق 
  والحریات 

لتجسید سمو الدستور، تقر أغلب الأنظمة السیاسیة على رقابة دستوریة القوانین وحمایة 

ات الحریات الدستوریة من تعسف المشرع العادي، ومراقبة شرعیة الانتخابات والاستفتاء

والحرص على احترام توزیع الاختصاصات بین الحكومة والبرلمان أو بین السلطة الفیدرالیة 

  .  )3(وسلطات الولایات المكونة للدول الاقتصادیة

إن المغرب وعلى غرار ھذه الدول سار في نفس الاتجاه وقطع أشواطا في تكریس 

ظروف استثنائیة عرفھا المغرب في  2011المراقبة الدستوریة كما رأینا سابقا، جاء دستور 

وعرفتھا المنطقة العربیة، ھذه الظروف جعلت المشرع الدستوري یكون أكثر جرأة في 

الرقي بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستوریة كمحكمة متخصصة  ، نستعمل على ممارسة 

القانون  2014غشت  13القضاء الدستوري بالمغرب، حیث أصدرت الحكومة بتاریخ 

  .)4(المتعلق بالمحكمة  الدستوریة 13.066ي رقم التنظیم

                                                
ري بالمغرب :" الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة"، م م إ د ت،  العدد أسماء شطیبي، القضاء الدستو- 1

  .170، ص : 123 -122
  .2011من الدستور المغربي لسنة  133راجع الفصل - 2
ص: طارق التلمساني، " ما بین طبیعة واختصاصات المحكمة الدستوریة"، مجلة مسالك في الفكر والسیاسة والاقتصاد،  - 3

61 -62 .  
) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 2014أغسطس  13( 1435من شوال  14صادر في  1. 139.14ظھیر شریف رقم  -  4

  المتعلق بالمحكمة الدستوریة. 13.066
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تحدث محكمة دستوریة،  ھذه الأخیرة التي  2011من دستور  129طبقا للفصل 

تتموقع طبقا للھندسة الدستوریة في الباب الثامن من الدستور مباشرة بعد السلطة القضائیة 

یعیة والتنفیذیة والقضائیة ،وقد وإن لم نقل امتدادا لھا أو ختاما للسلطات الثلاث، السلطة التشر

تم تنظیمھا بمقتضى مجموعة من الفصول التي حددت معالم القانون التنظیمي؟ إذن كیف یتم 

  تنظیمھا ؟ وكیف ساھمت ھذه المقتضیات القانونیة الجدیدة في حمایة الحقوق والحریات.

ة فیھا وكذلك نقصد بالتنظیم القضائي للمحكمة الدستوریة كیفیة تألیفھا ومدة العضوی

ضمانات الاستقلال المفتوحة لأعضاء المحكمة الدستوریة ،وكیفیة استبدال أعضاء المحكمة 

ة ) . ومن جھلى تكوین المحكمة الدستوریة (الفقرة الأولى . إذن سنتطرق إ)1(الدستوریة

) . تألیف المحكمة  الدستوریة وتعین أعضائھا أخرى التطرق إلى إشكالات (الفقرة الثانیة

  وتحدید مدة العضوبة بھا.

 

) على أن : "تحدث محكمة 129ینص التعدیل السادس  للدستور المغربي في فصلھ (

) على أن ھذه المحكمة تتألف من اثني عشر عضوا  یعینون 130دستوریة" ،ونص الفصل (

لمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید، ستة أعضاء یعینھم الملك، من بینھم عضو یقترحھ 

الأمین العام للمجلس العلمي، وستة أعضاء ینتخب نصفھم من قبل مجلس النواب ،وینتخب 

النصف الآخر من قبل مجلس المستشارین من بین المترشحین الذین یقدمھم مكتب كل 

قتراع السري وبأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم كل مجلس، وذلك بعد التصویت بالا

مجلس ،وأنھ إذا تعذر على المجلس أو على أحدھما انتخاب ھؤلاء     الأعضاء داخل الأجل 

القانون للتجدید، تمارس المحكمة اختصاصاتھا، وتصدر قراراتھا، وفق نصاب لا یحسب فیھ 

) من الدستور إلى الحق الدستوري 10الفصل (الأعضاء الذین لم یقع بعد انتخابھم، وأثار 

  للمعارضة في المساھمة في اقتراح المترشحین وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة.

وعلى أن  یتم كل ثلاث سنوات، تجدید ثلاث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستوریة  

  م.ویعین الملك رئیس المحكمة الدستوریة من بین الأعضاء الذین تتألف منھ
                                                

  ینص على ما یلي....، 2011الدستور  130راجع الفصل - 1
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وعلى أن الأعضاء المحكمة الدستوریة یختارون من بین الشخصیات المتوفرة على 

تكوین عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائیة أو فقھیة أو إداریة، والذین مارسوا مھنتھم 

  .  )1(لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشھود لھم بالتجرد والنزاھھ

انونا تنظیمیا سیتولي تحدید قواعد تنظیم ) من الدستور على أن ق131ثم نص الفصل (

المحكمة الدستوریة وسیرھا والإجراءات المتبعة أمامھا، ووضعیة أعضائھا  وسیحدد أیضا 

المھام التي لا یجوز الجمع بینھا وبین عضویة المحكمة الدستوریة  خاصة ما یتعلق منھا 

،و كیفیات تعین من یحل محل  بالمھن الحرة وطریقة إجراء التجدیدین الأولین لثلث أعضائھا

أعضائھا الذین استحال علیھم القیان بمھامھم ، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتھم، 

  .)2(2014غشت  13وبالفعل صدر ھذا القانون التنظیمي بتاریخ 

 

مجموع ھده الأحكام الدستوریة یجعلنا نقف على مجموعة عن الاستنتاجات إن تحلیلنا ل

  كما یلي:

) سنوات غیر قابلة 9) عضوا یعینون لمدة (12إن المحكمة الدستوریة تتألف من (

للتجدید، وھم على ثلاث فئات : الفئة الأولى، وعدد أعضائھا ستة یعینھم الملك والفئة الثانیة: 

تخبون من قبل مجلس النواب والفئة الثالثة: وعدد أعضائھا ثلاثة وعدد أعضائھا ثلاثة ین

ینتخبون من قبل مجلس المستشارین.، وفي كل ثلاث سنوات یتم تجدید ثلث كل فئة من ھذه 

  الفئات الثلاث.

ولئن كان ھدا التشكیل الذي نص علیھ الدستور یتطابق مع ما كان علیھ تشكیل المجلس 

، من حیث عدد الأعضاء  وتوزیعھم على ثلاث فئات 1996الدستوري من قبل في دستور 

                                                
، تجربة الإصلاح الدستوري في 2011ستور د. رشید المدور ،" مستجدات القضاء الدستوري بالمغرب في نطاق د -  1

  103-102-101، ص: 2015المغرب"، مجموعة باحثین، الطبعة الأولى،  السنة 
 1.14.139) المتعلق بالمحكمة الدستوریة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم (066.13راجع القانون التنظیم رقم ( -  2

  )6661/ 0/ ( 2014سبتمبر  4/ 3577. الجریدة الرسمیة عدد ( 2014أغسطس  13بتاریخ 
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بحسب مصادر التعیین ،والعدد الذي یعینھ كل واحد من تلك المصادر والتجدید الذي یتم في 

  :)1(كل فئة كل ثلاث سنوات فإن ھناك فروقا دقیقة بینھما تتجلى في

لدى الأمین العام أن واحد من الستة أعضاء الذین عینھم الملك أصبح یعین باقتراح من  

  المجلس العلمي الأعلى.

أن الأعضاء الثلاثة الذین كان یعینھم رئیس مجلس النواب باستشارة الفرق النیابیة،  

صاروا ینتخبون من بین المترشحین الذین یقدمھم مكتب المجلس، وذلك بعد التصویت 

ذلك الشأن بالنسبة بالاقتراع السري، وبأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھ المجلس، ك

) من القانون 3للأعضاء الثلاثة الذین كان یعینھم رئیس مجلس المستشارین، ونصت المادة (

التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة على أنھ یمكن الطعن، لدى ھذه المحكمة في عملیة 

  ونتائج أعضائھا المنتخبین داخل أجل ثمانیة أیام من تاریخ إعلان النتائج.

مشرع الدستوري  في ما یخص أعضاء المحكمة الدستوریة المنتخبین، ألح في أن ال

) من الدستور على أن یضمن للمعارضة البرلمانیة حق المساھمة في اقتراح 10الفصل (

وانتخاب الأعضاء المترشحین لعضویة المحكمة الدستوریة وأن كیفیة ممارسة المعارضة 

أو قوانین أو بمقتضى النظام  الداخلي لكل مجلس  لھذا الحق ستحدد بموجب قوانین تنظیمیة

  من مجلسي البرلمان.

أن رئیس المجلس الدستوري، كان یختاره الملك من بین الأعضاء الستة الذین یعینھم 

فقط، أما رئیس المحكمة الدستوریة فیعینھ الملك ویختاره من بین جمیع الأعضاء الذین تتألف 

بحسب مصدر تعیینھم، سواء كانوا من الفئة الأولى الذین منھم المحكمة، دون تمییز بینھم 

یعینھم الملك أو من الفئة الثانیة الذین ینتمون من لدن أعضاء مجلس النواب، أو الفئة الثالثة 

  الذین ینتخبون من لدن أعضاء مجلس المستشارین.

ذین یكون إن المشرع الدستوري، بعد ما غیر طریقة الاختیار بالنسبة للأعضاء الستة ال 

تعینھم عن طریق مجلسي البرلمان من طریق التعیین إلى أسلوب الانتخاب، توقع أن تعترض 

                                                
  .105 -104، مرجع سابق،  ص :  2011رشید المدور، مستجدات القضاء الدستوري بالمغرب في نطاق دستور - 1
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ھذا الأسلوب بعض العراقیل التي تنتج في الغالب عن خلافات سیاسیة بین الأحزاب الممثلة 

في البرلمان، بسبب نصاب الثلثین الواجب توافره للموافقة على أولئك الأعضاء، ولأجل 

تحسبا لما یمكن أن یقع من عدم استكمال ھذه العملیة التي تتطلب توافق قبلیا بین جمیع ذلك، و

الفرق السیاسیة یندر حصولھ ، نص على أنھ إذا تعذر على المجلسین أو احدھما  انتخاب 

ھؤلاء الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجدید، تمارس المحكمة اختصاصاتھا وتصدر 

  في الأعضاء الذین یقع بعد انتخابھم.قراراتھا وفق لا یحتسب 

لم یكن ینص على أي شرط من الشروط الواجب توافرھا في أعضاء  1996إن دستور 

المجلس الدستوري، في حین أن المشرع الدستوري الحالي دسترة تلك الشروط  وقد تشددو 

تجرد، لأول  مرة في اختیار أعضاء المحكمة الدستوریة باشتراط الكفاءات والنزاھة وال

. زیادة على توسیع ھامش حالات التنافي )1(بالإضافة إلى التجربة الواسعة والتكوین العالي

بالنسبة للمھام التي لا یمكن الجمع بینھا وبین عضویة المحكمة الدستوریة استحضار لعوامل 

  .)2(استقلالیة أعضاء المحكمة

لإشكالات تتمثل في كون ھذه من خلال ھذه الشروط یمكن أن تطرح مجموعة من ا          

الشروط قیدت أعضاء مجلسي النواب والمستشارین في عملیة الترشیح، كما أنھا حرمت 

الشباب غیر الحاصلین على تكوین عال في القانون من عضویتھم في المحكمة الدستوریة، 

كما أنھ یمكن أن تطرح حالات عدم وجود ھذه الشروط في أعضاء مجلسي البرلمان، 

  الي لا یمكن انتخاب ثلاث أشخاص من كل مجلس ، إذن كیف یتم حل ھذا الإشكال؟وبالت

فیما یخص مدة التعیین، بقیت مدة التعیین كما كانت في السابق وتتمثل في تسع  - 4 

من الدستور. یتم  130سنوات غیر قابلة للتجدید وتطبیقا لمقتضیات القفرة الثالثة من الفصل 
                                                

نصت مقتضیات المادة الأولى من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة بدروھا على غرار الفقرة الأخیرة من - 1
ر على وجوب أن یكون أعضاء المحكمة الدستوریة من بین الشخصیات المتوفرة على تكوین من الدستو 130الفصل 

عال في مجال القانون ، أو على كفاءة قضائیة أو فقھیة أو إداریة والذین مارسوا مھنتھم لمدة تفوق خمسة عشر سنة 
  والمشھود لھم بالتجربة والنزاھة.

المتعلق بالمحكمة الدستوریة للاطلاع بتفصیل على المھام  066.13التنظیمي من القانون  6و 5راجع مقتضیات المادتین -  2
  التي لا یمكن الجمع بینھا وبین عضویة المحكمة الدستوریة.

 2015ماي  5الصادر بتاریخ  15/ 98كمثال على إحدى حالات التنافي ما صرح بھ المجلس الدستوري في قرار رقم 
المجلس من تاریخ تعیینھ وكیلا وقضائیا للمملكة  مع رفع قراره إلى علم الملك بإثبات إعفاء أحد أعضائھ من عضویة 

  حیث یتبین أن العضو المذكور من الفئة التي یرجع أمر تعینھا إلى اختصاص الملك.   
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عند أول تعیین  –كل فئة من أعضاء المحكمة الدستوریة  كل ثلاث سنوات تجدید ثلث

لأعضاء المحكمة الدستوریة ویعین ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة 

. فالمادة الثالثة من القانون التنظیمي للمحكمة )1(ست سنوات والثلث الأخیر لمدة تسع سنوات

نظم مسألة التعیین بمقتضى أول تنصیب للمحكمة الدستوریة تشكل المقتضى الوحید الذي ی

الدستوریة، إلا أن الإشكال المطروح ھو من سیقضي مدة ثلاثة سنوات فقط ومن سیقضي 

ست سنوات ومن سیكمل تسع سنوات ؟ بمعنى آخر ما ھي الآلیة التي سوف یتم إعمالھا من 

التي لھا حق تحدید ھذا أجل تحدید من سوف ینصب علیھ التجدید أولا؟ وكذلك من ھي الجھة 

ین الأولي؟  ومن لھ سلطة التحدید؟ ھل  التجدید ؟ أي كیف سیتم تحدید من سیشملھم التجدید

سوف یتم إعمال آلیة القرعة كما ھو الشأن بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي والذي طبقا 

سنوات فقط، لقانونھ التنظیمي فطبقا لما تستقر عنھ القرعة من الأعضاء من سیمكث ثلاث 

  .)2(ومنھم من سیبقى لمدة ستة سنوات  ومنھم من یكمل المدة كاملة تسع سنوات

في الحقیقة لا یمكن إعمال آلیة القرعة ما دام غیر منصوص علیھا في القانون التنظیمي 

للمحكمة الدستوریة، كما أن منح الاختصاص لكل من رئیس مجلس النواب أو المستشارین 

ام الدستور قد سحب منھم أي اختصاص فیما یتعلق بالتدخل في مسألة فھو غیر صائب ما د

التعین أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة . لكن ھل سوف یتم منح الاختصاص للملك؟ 

أظن أن اختصاص ھذا الأخیر واضح وھو تعیین رئیس المحكمة من بین الأعضاء الذي 

  تتألف منھم .

  فسیرین:بالنسبة لأعضاء المنتخبین ھناك ت

إما إجرأة ثلاث عملیات الانتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة، العملیة الأولى لانتخاب 

عضو مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات، والعملیة الثانیة لانتخاب العضو  الثاني لمدة ست 

سنوات، والعملیة الثالثة لانتخاب العضو الثالث لمدة تسع سنوات، ونفس الإجراء بالنسبة 

  لمستشارین .لمجلس ا

                                                
  المتعلق بالمحكمة الدستوریة. 056 -13من القانون التنظیمي  3راجع المادة - 1
  .173-172 أسماء شطیبي ، مرجع سابق ، ص :- 2
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والاقتراح الثاني وھو الأخذ بالترتیب حسب عدد الأصوات المحصل علیھا في العملیة 

الانتخابیة، أي العضو المرتب في الدرجة الثالثة تكون مدة عضویتھ ثلاث سنوات، والعضو 

  في الرتبة الثانیة ست سنوات، و العضوفي الرتبة الأولى تسع سنوات.

نیین بظھیر، فتبقى الصلاحیة لسلطة التعیین في اختیار من أما بالنسبة للأعضاء المع

سوف تعیینھ لمدة ثلاث سنوات، أو ستة أو تسعة، لأن التعین بناء اقتراح یترك المرونة في 

  تحدید المدة لیست كآلیة الانتخاب .

ویمكن أن تجد مبررات ھذا التشدد سواء في التعیین أوفي ضمانات الانتخاب ترجع إلى 

مھام التي تمارسھا المحكمة الدستوریة والى كون قراراتھا ملزمة للجمیع ولا تقبل طبیعة ال

  .)1(أي وجھ من أوجھ الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجمیع الجھات الإداریة والقضائیة

وبعد تشكیل المحكمة الدستوریة فإن ھذه الخیرة تنتقل إلى ممارسة الاختصاصات 

لاختصاصات التقلیدیة التي صاحبت مسار القضاء الدستوري الموكولة إلیھا، فإلى جانب ا

غبر تاریخ الدساتیر المغربیة نجد أن المراجعة الدستوریة الأخیرة وسعت من مجالات تدخل 

  المحكمة الدستوریة .

  : توسیع مجال الرقابة الدستوریة ومظاھرهالفرع الثاني

التقلیدیة التي تعد جوھر  احتفظ المشرع الدستوري للمحكمة الدستوریة بالاختصاصات

اختصاص القضاء الدستوري بشكل عام وتتعلق بشكل أساسي بمراقبة دستوریة القوانین 

، والنظامان الداخلیان لمجلسي البرلمان كاختصاص جوھري، )2(التنظیمیة أو الأساسیة

یعیة بالإضافة كذلك إلى البث في دستوریة القوانین العادیة ،وفي الطعون الانتخابیة التشر

وفي صحة عملیات الاستفتاء الدستوریة، وفي مراقبة قواعد توزیع الاختصاص بین ما ھو 

تشریعي وتنظیمي زیادة على الاختصاصات الاستشاریة التي تمارسھا المحكمة الدستوریة أو 

  تلك الخاصة برئیس المحكمة بصفتھ المنفردة.

                                                
  .2011من دستور  134الفقرة الأخیرة من المادة - 1
لم یخول المشرع الدستوري للمحكمة الدستوریة صلاحیة النظر في مطابقة المراسیم التنظیمیة للدستور وتتخذھا الحكومة  -  2

  إلى نصوص الدستور.   منھ ، وللإشارة فالمرسوم یسمى مرسوما تنظیمیا عندما یسند في إصداره 92/ استنادا إلى الفصل 
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حكمة الدستوریة بالإضافة إلى ھذه الاختصاصات أضاف الدستور الحالي للم

اختصاصات جدیدة أخرى، والتي جاءت في إطار ظروف دولیة وإقلیمیة ووطنیة تمیزت 

  بتحولات وتغیرات سیاسیة عمیقة.

ھذه التغیرات الإقلیمیة كان لھا تأثیر واضح في المغرب الذي شھد بالموازاة معھا 

بالمقارنة  –نسبیا  –حراكا شعبیا كان من ثماره دستور جدید بمقتضیات جدیدة أكثر تطورا 

  .)1(1996مع دستور 

  وتتجلى ھذه الاختصاصات في ما یلي:

  مراقبة الأنظمة الداخلیة للمجالس المنظمة بموجب قوانین تنظیمیة

كانت الرقابة الدستوریة القبلیة التي تتم بإحالة وجوبیة في نطاق الدستور السابق،  

بتنفیذھا، والنظام الداخلي لكل من مجلسي  تتعلق فقط بالقوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر

البرلمان، وكذلك النظام الداخلي للمجاس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قانونھ التنظیمي، 

ثم أصبحت تشمل، إضافة إلى ما سبق ذكره، الأنظمة الداخلیة لكل المجالس المنظمة بموجب 

وجب القانون التنظیمي المتعلق قوانین تنظیمیة، وذلك قبل الشروع في العمل بھا ،وذلك بم

  بالمحكمة الدستوریة.

على أنھ "تحال  066.13من القانون التنظیمي رقم  22نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

باقي الأنظمة الداخلیة للمجالس المنظمة بموجب قوانین تنظیمیة إلى المحكمة الدستوریة للبت 

  في مطابقتھا للدستور، من لدن رئیس كل مجلس ".

تكتسي القوانین التنظیمیة والقوانین الداخلیة للبرلمان قیمة متمیزة داخل المنظومة 

  القانونیة للدولة ومن خلالھا كیفیة تدبیر الشأن السیاسي وممارسة السلطة.

ومن الأنظمة الداخلیة التي تم إدراجھا في ھذه الاختصاص مؤخرا النظام الداخلي 

الذي تنص  )2(ا القانون التنظیمي المتعلق بھذا المجلسللمجلس الأعلى للسلطة القضائیة وفق

                                                
"، م م إ د ت، مطبعة 066-13أحمد غزال، "قراءة حول اختصاصات المحكمة الدستوریة وفقا للقانون التنظیمي رقم - 1

  .73،ص:  2014أكتوبر  –یولیوز  118-117المعارف الجدیدة، الرباط، العدد 
  .113منھ والمادة  46قضائیة، راجع المادة المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة ال 100.13القانون التنظیمي رقم - 2
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منھ على أن "یضع المجلس نظامھ الداخلي، ویحیلھ قبل الشروع في تطبیقھ إلى  46المادة 

المحكمة الدستوریة للبث في مطابقتھ للأحكام الدستور وأحكام ھذا القانون التنظیمي. وتنص 

ستوریة الأعلى تكون داخل آجل لا یتعدى ثلاثة على أن الإحالة إلى المحكمة الد 113المادة 

  أشھر من تاریخ تنصیب المجلس.

أن ھذه القوانین نظرا لأھمیتھا الخاصة، لا تعتبر مشروعة، إلى إذا كانت تنسجم وروح 

المبادئ الدستوریة، الأمر الذي جعل عرضھا على المحكمة الدستوریة شرط ملزما قبل الأمر 

  .)1(بتنفیذھا والعمل بھا

  الرقابة الدستوریة القبلیة للاختیاریة الالتزامات الدولیة -2

كانت الرقابة الدستوریة التي تمارس بإحالة اختیاریة من جھات سیاسیة حددھا المشرع 

الدستوري،  تقتصر في نطاق الدستور السابق على القوانین العادیة قبل إصدار الأمر 

تزامات الدولیة قبل المصادقة علیھا، حیث أنھ، بتنفیذھا، فأصبحت تشمل  إضافة إلى ذلك، الال

) من الدستور في الفقرة الأخیرة منھ، یمكن للملك أو رئیس 55وكما یستفاد من الفصل (

الحكومة، أو رئیس مجلس النواب، أو رئیس مجلس المستشارین  أو سدس أعضاء مجلس 

الدستوریة التزاما دولیا النواب  أو ربع أعضاء مجلس المستشارین، أن یحیلوا إلى المحكمة 

  قبل المصادقة علیھ لثبت في مطابقتھ لأحكام الدستور.

وتتمثل أھمیة مراقبة الالتزامات الدولیة من معاھدات واتفاقیات بشكل أساس وبصفة 

خاصة عدم  )2(عامة في التأكید من عدم تعارضھا وتناقضھا مع الدستور والقوانین الداخلیة،

نیة المنصوص علیھا دستوریا كمسھا بالنظام الملكي، أوبالدین تعارضھا مع الثوابت الوط

الإسلامي أو بالوحدة الترابیة للمملكة، لكن في حالة خلو ھذه المعاھدات والاتفاقیات من 

مقتضیات تمس بھذه الثوابت فإن المغرب ملزم بأقلمة قوانینھ معھا وذلك استجابة الالتزامات 

 .)3(ظمات خاصة في مجال الدیمقراطیة وحقوق الإنساناتجاه المنتظم الدولي من دول ومن

                                                
  .26محمد فؤاد العشوري،  مرجع سابق، ص: - 1
المتعلق بالمحكمة الدستوریة، إذا صرحت  066 - 13من القانون التنظیمي رقم  27حسب الفقرة الأخیرة من المادة -  2

  كن المصادقة علیھ.المحكمة الدستوریة أن التزاما دولیا یتضمن بندا یخالف الدستور، فإنھ لا یم
  .74أحمد غزال، مرجع سابق، ص - 3
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  الدفع بعدم الدستوریة أو الجمع بین الرقابة القبلیة والرقابة البعدیة -3

والذي كان  2011یعد ھذا الاختصاص من أھم الاختصاصات التي جاء بھا دستور 

فإن الدستور،  محط مطالبات الفاعلین السیاسیین وجمعیات المجتمع المدني كما سبق الذكر،

لئن كرس مبدأ الرقابة الدستوریة القبلیة الاختیاریة المتعلقة بالقوانین العادیة فإنھ أضاف، 

بالنسبة لھذا الصنف من القوانین، إمكانیة الدفع بعدم دستوریتھا بمناسبة النظر في قضیة 

ستوریة ) من الدستور على أن المحكمة الد133رائجة أمام المحاكم، وھكذا  نص الفصل (

تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، أثیر أثناء النظر في قضیة، وذلك إذا 

دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سیطبق في النزاع، یمس بالحقوق والحریات التي 

یضمنھا للدستور، وذلك وفق قانون تنظیمي یحدد شروط وإجراءات تطبیق ھذا الدفع وھو 

بعد أن تمت مراقبة دستوریتھ من طرف  2018مارس  6ظیمي الذي صدر في القانون التن

) عن 134، ونص في الفصل ()1(، في شأنھ18/70المحكمة الدستوریة واصدرت قرار رقم 

الدستور، على أن كل مقتضى تم التصریح بعدم  دستوریتھ على ھذا الأساس ینسخ ابتداء من 

  في قرارھا.التاریخ الذي حددتھ المحكمة الدستوریة 

ووفق لھذا المستجد الدستوري، أصبح البت في دستوریة القوانین العادیة بإحالة 

اختیاریة بأسلوبیین الأول  یتم قبل إصدار الأمر بتنفیذ تلك القوانین، والثاني بعد صدور الأمر 

حاكم. بتنفیذھا بواسطة الدفع بعدم الدستوریة الذي یثار أثناء النظر في قضیتھ رائجة أمام الم

 .)2(إذا كانت القوانین التي ستطبق على النزاع تمس بالحقوق والحریات

 

  

  
                                                

 6( 1439من جمادى الثانیة  17م. د الصادر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء  18/70راجع قرار رقم  -  1
  .المتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون 86.15)، حول القانون التنظیمي،رقم 2018مارس 

   107"،مرجع سابق  ص : . 2011رشید المدور:  "مستجدات القضاء الدستوري بالمغرب في نطاق دستور - 2
وتصرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد بناءا على إحالة عن رئیس المجلس الذي یعنیھ الأمر وذلك وفق أحكام النظام  

  الة على المحكمة الدستوریة...." الداخلي للمجلس المعني الذي یحدد أیضا، آجال ومسطرة الإح
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  مراقبة تطبیق قواعد توزیع الاختصاصات التشریعیة وتوسیع مجال القانون -4

ھذه الرقابة تھم، من جھة، تغییر نصوص سبق صدروھا في شكل قانون بمرسوم  

قترحات القوانین أو التعدیلات التي ترى وتتعلق من جھة أخرى، بدفع الحكومة بعدم قبول م

  أنھا لا تدخل في اختصاص السلطة التشریعیة .

تتحقق المحكمة الدستوریة من أن مضون النص المراد تغییره لا  ففي الحالة الأولى:

یدخل في المجال التشریعي المحدد بفصول الدستور، وأنھ یدخل في المجال التنظیمي الذي 

  .  )1(طة مراسیمیتم التشریع فیھ بواس

: فتفحص المحكمة الدستوریة مقترح القانون أو التعدیل موضع  أما في الحالة الثانیة

دفع الحكومة، ھل یدخل في المجال التنظیمي، كما تزعم الحكومة، أم یدخل في المجال 

التنظیمي، كما یدعي المجلس البرلماني المعني ویتم البث في كل خلاف بشأن ذلك بین 

ومجلس النواب أو مجلس المستشارین، بحسب الحالة، ضوء المحددات المنصوص الحكومة 

  من علیھا فصول الدستور.

، نشیر إلى أنھ  لم یحصل أي تغییر 1996وبالمقارنة كما كان علیھ الوضع في دستور 

على مستوى طبیعة ھذه الإختصاصات المسندة إلى المحكمة الدستوریة، بموجب الفصلین 

، لكن  تجدر الإشارة إلى أن التغییر حصل 2011) من دستور 79) و(73(على التوالي : 

على المستوى المعیاري لممارسة المحكمة الدستوریة الرقابة على تطبیق قواعد توزیع 

الاختصاصات التشریعیة والتنظیمیة، حیث وقع تطور ملحوظ على مستوى تفصیل مجال 

مجالا نجد ما  )2( )30من الدستور ثلاثین () 71القانون، الذي اتسع لیشمل  بموجب الفصل (

  ) میادین فقط.9كان یقتصر في الدستور السابق على ذكر تسعة (

إن التغییر الذي حصل على مستوى مجال القانون لاشك سیكون لھ تأثیر على كیفیة 

ممارسة القضاء الدستوري رقابتھ على الإحالات المتعلقة بتطبیق قواعد توزیع 
                                                

أصدر المجلس الدستوري بخصوص الموافقة على تغیر نصوص تشریعیة من حیث الشكل بمرسوم إلى حدود یولیوز - 1
  ) قرار : راجع قرارات المجلس الدستوري بخصوص ھذا الشأن.  45خمسة وأربعین ( 2015

ن القانون یختص بالإضافة إلى المواد المسندة إلیھ صراحة الذي ینص "على أ 2011) من الدستور 71راجع الفصل (- 2
  بفصول أخرى عن الدستور، بالتسریع في المیادین التالیة....)
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ریعیة والتنظیمیة، سواء تعلقت بالنصوص التشریعیة التي یمكن تغیرھا الاختصاصات التش

من حیث الشكل بمرسوم إذا كان مضمونھا یدخل في مجال من المجالات التي تمارس فیھا 

السلطة التنظیمیة اختصاصھا، أو بالخلاف الناتج عن دفع الحكومة الرامي إلى عدم قبول كل 

  .)1(لقانونمقترح أو تعدیل لا یدخل في مجال ا

یشار إلى أنھ أتیحت مؤخرا للمجلس الدستوري في سابقة ھي الأولى من نوعھا للبث 

في إحالة رئیس مجلس النواب یطلب فیھا من المجلس الدستوري البت في الخلاف الحاصل 

بین مجلس النواب والحكومة حول مقترح قانون متعلق بإحداث نظام أساسي خاص بھیئة 

الإدارات العمومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العامة الذي دفعت الدكاترة الموظفین ب

) من 79الحكومة بعدم قبولھ، باعتباره لا یدخل في مجال القانون إعمالا بأحكام الفصل (

الدستور، وقد قضى المجلس الدستوري فإن مقترح القانون موضوع الخلاف لا یندرج في 

  .)2(مجال القانون

وعملیات مراجعة الدستور  ب لأعضاء البرلمانصحة انتخا مستجدات البث في -5
   وتطبیق القانون البرلماني

، أیضا، مجالات البت 2011شمل التغییر الذي ھم القضاء الدستوري في نطاق دستور 

في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، وعملیات مراجعة الدستور، وتطبیق القانون البرلماني 

  س المستشارین.على أعضاء مجلس النواب ومجل

  وبیان ذلك كما یلي:

تحدید أجل سنة للبث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، وتوسیع الأجل 
  الذي یتم داخل الطعن .

من مستجدات القضاء الدستوري، أن المحكمة الدستوریة أصحبت مقیدة وملزمة 

لطعون المتعلقة بانتخاب ) من الدستور، بالبث في ا132بموجب الفقرة الأخیرة من الفصل (

أعضاء البرلمان المحالة إلیھا داخل اجل سنة تبتدئ من تاریخ انقضاء أجل تقدیم الطعون 

                                                
  .110-109رشید المدور، مرجع سابق،  ص : - 1
  .2015فبرایر  24م. د) الصادر بتاریخ  403/ 15المجلس الدستوري القرار رقم (- 2
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إلیھا، غیر أنھ یمكن المحكمة تجاوز ھذا الأجل بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد 

الذي  1996الطعون المرفوعة إلیھا أو استلزم ذلك الطعن المقدم إلیھا، وذلك عكس دستور 

لم ینص على أي أجل محدد ، حیث كان ھناك طعون یبت فیھا داخل أجل سنتین أو أكثر 

وبالتالي تطرح مسألة شرعیة الانتخاب بالنسبة للمدة التي قضاھا العضو المطعون في 

انتخابیة إذا تبیت انھ استعمل وسائل غیر مشروعة أقرت في النتیجة المعلن عنھا وتمت إعادة 

  .)1(الانتخاب

أما بالنسبة للطرف الطاعن، فقد أتى القانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة في المادة 

) منھ بجدید على مستوى الأجل الذي یتم داخلھ الطعن، طبقا للقانون في انتخاب أعضاء 22(

) یوما ، كما كانت تنص على ذلك 10البرلمان أمام المحكمة الدستوریة، حیث انتقل من (

) یوما، تبتدئ من 30القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري، إلى ( ) من29المادة (

الیوم الموالي لتاریخ الإعلان عن نتیجة الاقتراع المتعلق بالدائرة الانتخابیة المتعلق بھا 

  الطعن.

  مراقبة المحكمة الدستوریة لصحة إجراءات الدستور في البرلمان 

ك بظھیر على البرلمان مشروع مراجعة من مستجدات الدستور ، إمكان عرض المل

  بعض مقتضیات الدستور.

وقد أسند المشرع الدستوري إلى جھاز القضاء الدستوري اختصاصات جدیدة بھذا 

الشأن، فمن جھة نص على أن ھذه المراجعة للدستور لا تعرض على البرلمان إلا بعد 

صحة الإجراءات استشارة حصریة على رئیس المحكمة، ومن جھة أخرى  نص على أن 

  المتعلقة بتلك المراجعة، تراقب من لدن ھذه المحكمة، وھي التي تعلن نتیجتھا.

) من الدستور على ان "للملك بعد استشارة رئیس المحكمة 174وھكذا  نص الفصل (

الدستوریة، أن یعرض بظھیر، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضیات الدستور، 

                                                
، 1"، مسارات في الأبحاث والدراسات القانونیة ،العدد 2011مة الدستوریة في ظل دستور عبد المولى المسعید،:"المحك- 1

  .29، ص  2016السنة 
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یصادق علیھ البرلمان المنعقد بدعوة من الملك، في اجتماع وأن مشروع ھذه المراجعة 

  مشترك لمجلسیھ، بأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم.

من القانون التنظیمي للمحكمة  42ولتفعیل ھذا النوع من المراقبة الجدیدة نصت المادة 

وریة التي الدستوریة على ان ھذه الاخیرة تتولى مراقبة صحة إجراءات المراجعة الدست

  .)1(تعرض بظھیر على البرلمان وتعلن نتیجتھا

التصریح بشعور المقعد البرلماني الناتج عن التخلي عن الانتماء السیاسي أو  - ج
  الفریق أو المجموعة البرلمانیة

اسناد اختصاص جدید إلى  2011من مستجدات القضاء الدستوري في نطاق دستور 

 ءور المقعد البرلماني  الناتج عن التخلي عن الانتماالمحكمة الدستوریة ھو التصریح بشغ

) من الدستور، بعدما 61السیاسي أو الفریق أو المجموعة البرلمانیة، وھكذا. فإن الفصل (

نص في الفقرة الأولى على أنھ "یجرد من صفة عضو في أحد المجلس  كل من تخلى عن 

عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، أو ما 

ینتمي إلیھا، نص في الفقرة الثالثة، على أن المحكمة الدستوریة تصرح بشغور مقعد 

البرلماني المعني بالتجرید، بناء على إحالة من رئیس المجلس الذي یعنیھ الأمر وذلك وفق 

رة الإحالة على المحكمة أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني الذي یحدد أیضا آجال ومسط

  .)2(الدستوریة

ویعود الھدف من وراء ھذا المقتضى الدستوري ھو محاولة المشرع الدستوري عقلنة 

وتخلیق المشھد السیاسي عبر محاربة ظاھرة الترحال السیاسي التي عرفت ارتفاعا في الفترة 

  .)3(الحزبي وأثرت بشكل سلبي على مصداقیة العمل السیاسي والالتزام 2011ما قبل 

  

  

  الأدوار الجدید لرئیس المحكمة الدستوریة  -6
                                                

- 75مرجع سابق، ص:  066- 13أحمد غزال، قراءة حول اختصاصات المحكمة الدستوریة وفق للقانون التنظیمیة رقم - 1
76 .  

  ،119.، مرجع سابق،  ص: رشید المدور، مستجدات القضاء الدستوري المغربي ...- 2
  .75أحمد غزل، مرجع سابق، ص: - 3
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المحكمة الدستوریة، یمكن إجمالھا في أمرین اثنین منھا، الأول، النص لأول مرة على 

. أما الثاني فیتعلق )1(عضویة ھذا الرئیس في مجلس الوصایة وإسناد رئاسة ھذا المجلس إلیھ

لحكومة في حال توجھھ فھو تفعیل إمكانیة حل مجلس بالمھمة الدستوریة التي یقدمھا لرئیس ا

  .)2(من الدستور 104النواب وفقا للفصل 

إلى جانب ھذه الاختصاصات الجدیدة السابقة الذكر الذي أضافھا الدستور الجدید 

للقضاء الدستوري المغربي ھناك مستجد آخر ویتعلق الأمر بمستجدات إجراءات الرقابة 

  الدستوریة.

  ھم مستجدات إجراءات الرقابة الدستوریة في ثلاثة أمور ھي:یمكن إجمال أ

تخفیض نصاب الإحالة القبلیة الاختیاریة للقوانین عرفت المراقبة الدستوریة الاختیاریة 

، تغییرا على مستوى تخفیف النصاب الواجب 1996للقوانین العادیة بالمقارنة مع دستور 

، حیث كان النصاب في 2011ا، في نطاق دستور توافره لإمكانیة إحالتھا للبت في دستوریتھ

السابق ھو ربع أعضاء مجلس النواب أربع أعضاء مجلس المستشارین ، أما في الدستور 

الحالي فأصبح النصاب ھو الخمس بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ،وأربعون عضوا بالنسبة 

  .)3(لمجلس المستشارین

  ریة بشأن قضایا مراقبة الدستوریة.الدستو تعمیم إمكان الإدلاء بملاحظات لدى المحكمة

من أھم مستجدات القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، تعمیم إمكان الإدلاء 

بملاحظات كتابیة لدى المحكمة الدستوریة بشأن جمیع قضایا الدستوریة المعروضة علیھا  

نظیمي للمحكمة الدستوریة، ) من القانون الت25لیصبح بموجب الفقرة الثانیة من المادة (

یشمل إضافة إلى القوانین العادیة والقوانین التنظیمیة، والنظامین الداخلي لمجلس النواب 

ومجلس المستشارین، وسائر الأنظمة الداخلیة للمجالس المنظمة بموجب قوانین تنظیمیة، 

  والالتزامات الدولیة.
                                                

، " على أن مجلس الوصایة یرأسھ رئیس المحكمة الدستوریة، ویتركب  بالإضافة 2011) من دستور 44ینص الفصل (- 1
 إلى رئیسھ ، من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، والرئیس المنتدب للمجلس الأعلى

  للسلطة القضائیة، والأمین العام للمجلس العلمي،وعشر شخصیات یعینھم الملك بمحض اختیاره.
بأن "الإمكانیة المتاحة لرئیس الحكومة لحل مجلس النواب، بموجب مرسوم یتخذ  2011) من دستور 104ینص الفصل (- 2

  س مجلس النواب لرئیس المكمة الدستوریة  في مجلس وزاري، مشروطة باستشارة قبیلة، بالإضافة إلى كل من الملك ورئی
  في فقرتھ الثالثة. 2011من الدستور  132راجع الفصل - 3
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لس النواب، ورئیس مجلس وھكذا، أصبح بإمكان كل من رئیس الحكومة، ورئیس مج

المستشارین، وأعضاء المجلسین المذكورین، أن یدلوا إلى المحكمة الدستوریة بما یبدو لھم 

من ملاحظات كتابیة في شأن جمیع قضایا مراقبة الدستوریة المعروضة علیھا ولأجل ذلك 

الس، تقوم المحكمة الدستوریة فور إحالة القوانین التنظیمیة، وأنظمة الداخلیة للمج

والالتزامات الدولیة إلیھا  بإبلاغ ذلك إلى الملك  وریس الحكومة ورئیس كل من مجلس 

  .)1(البرلمان الذي یتولى إعلام أعضاء مجلسھ بالأمر

وأھمیة ھذا المستجد تكمن أنھ یوسع دائرة المسطرة التواجھیة، مما یساعد في تحقیق 

  العدالة الدستوریة في أحسن صورھا.

  الحكومة طلب البث باستعجال في دستوریة الأنظمة الداخلیة للبرلمان. تعمیم إمكانیة

ومن مستجدات القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة أیضا، أن إمكانیة طلب 

الحكومة من المحكمة الدستوریة للبث، عند حالة الاستعجال في أجل ثمانیة أیام بدلا من شھر 

  جلس الدستوري.واحد كما كان في السابق في الم

جاء القانون التنظیمي  للمحكمة الدستوریة بصلاحیات جدیدة مھمة كفتحة للباب أمام 

المواطنین في حق الدفع بعدم دستوریة القوانین تكریسا للرقابة البعدیة للقوانین،   والسماح 

بمراقبة الالتزامات الدولیة وصحة المراجعات الدستوریة ومراقبة الأنظمة الداخلیة 

  لمؤسسات والھیئات المنظمة بقوانین تنظیمیة.ل

لكن برغم من ایجابیات التي عرفھا القانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة، فإنھ یبقى في 

عمومھ مجرد قانون تنظیمي لملاءمة القانون التنظیمي للمجلس الدستوري مع مقتضیات 

لتي كان یتمیع بھا الدستور بسبب احتفاظھ بجل المقتضیات والاختصاصات المحدودة ا

المجلس وعدم توسیعھا لتتلاءم مع طبیعیة المجلس الذي انتقل من ھیئة سیاسیة إلى ھیئة 

قضائیة تحمل اسم المحكمة الدستوریة وما لذلك من تبعات قانونیة وإجرائیة وحقوقیة، إذ من 

ھو معمول المفترض أن یكون لھا ولایة قضائیة متسعة بالنسبة للقضایا الدستوریة طبقا لما 

                                                
  . 102-111رشید المدور، مرجع سابق،  ص :- 1
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بھ في مختلف التجارب الدولیة كالمحكمة العلیا الاتحادیة الأمریكیة أو المحكمة العلیا 

  الألمانیة، حیث أن المشرع لم یبین المبادئ والمساطر التي تمیز العمل القضائي كمبدأ العلنیة.
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  الفصل الأول: خلاصة

على القوانین على منطقین متباینین  عكس  استناد عملیة التأسیس للرقابة الدستوریة

تجربتین تاریخیتین مختلفتین، الأولى أساسھا أبحاث نظریة للقانوني ھانز كلسن والثانیة 

في سابقة ماربوري ضد مادیسون " وبالتالي  الأمریكیةالاجتھاد القضائي للمحاكم الدستوریة 

لبوابة الشرعیة وصمام الأمان لتحقیق التأسیس الفعلي لھذا المبدأ باعتباره الضمان الحقیقي 

  مبدأ المشروعیة، وذلك من أجل حمایة الحقوق والحریات المكفولة دستوریا.

تعدد أشكال مراقبة دستوریة القوانین بین النموذج السیاسي والنموذج القضائي وبالتالي 

  توسیع مجال حمایة الحقوق والحریات حسب الأنظمة السیاسیة لكل بلد .

تسجیلھ أیضا من استنتاجات خاصة بھذا الفصل حول ما أسند للغرفة الدستوریة ما یمكن 

، حیث إن اختصاصھا أنحصر في مھام ضبط التوازنات الدستوریة ، فالقوانین التنظیمیة 

التي راقبتھا الغرفة الدستوریة تكاد تنعدم علاقتھا بمجال حقوق الإنسان إلا إذا وجدت ھذه 

ھذا ینطبق على القوانین التنظیمیة التي تم إصدارھا فعلا، فالقوانین العلاقة في حدود ضیقة، و

التنظیمیة التي نصت علیھا الدساتیر المغربیة لھا ارتباط بالتوازنات الدستوریة والسیاسیة 

  أكثر مما ھي مرتبطة بحقوق الإنسان.

 والملاحظ حول ھذه القوانین أن المشرع الدستوري لم یترك إحالتھا على الغرفة 

الدستوریة تتم بالطریقة الاختیاریة فقد نص على وجوبیة الإحالة وفوریتھا، والتأكید على 

وجوبیة إحالتھا یعبر عن الأھمیة التي تحتلھا في نظر المشرع الدستوري، أما القوانین 

العادیة، فرغم أنھا ھي الأقرب إلى المساس بحقوق الإنسان، فإنھا لم ترد إطلاقا ضمن 

مكن أن تحال على الغرفة الدستوریة سواء بإحالة وجوبیة أو بإحالة النصوص التي ی

اختیاریة. لذلك انحصر عمل الغرفة الدستوریة في تطبیق عقلنة البرلمان المغربي، "البرلمان 

المراھق" وذلك بھدف عدم تمكینھ من إحداث أي اختلال في التوازنات السیاسیة والدستوریة 

.  

ة عن صرامة واضحة في مراقبة النظام الداخلي  ویذكر في وقد أبانت الغرفة الدستوری

بشأن آلیات مراقبة العمل الحكومي  حیث اعتبرت  1963ھذا المجال أن موقفھا لم یتغیر منذ 



102 
 

أن ما یمكن للبرلمان استخدامھ في مجال مراقبة العمل الحكومي ھو فقط ما سمح بھ الدستور 

  صراحة وبشكل حصري. 

توري المغربي على تجاوز بعض ھذه الثغرات باستبدال الغرفة لقد عمل المشرع الدس

الدستوریة بمؤسسة دستوریة جدیدة سمیت بالمجلس الدستوري، وذلك ابتداء من دستور 

،ولقد جاء ھدا الإصلاح في ظروف  تمیزت برغبة الدولة المغربیة في الاھتمام 1992

  بحقوق الإنسان. 

بة المجلس الدستوري من أھم الإصلاحات التي وقد كان إخضاع القوانین العادیة لرقا

جاء بھا ھذا الدستور، وتبدو الحمولة الحقوقیة لھذا الإصلاح انطلاقا من أن القوانین العادیة 

تعد الأكثر صلة با لحقوق والحریات، فالمجالات التي اختص بتنظیمھا تعد الأكثر اتصالا 

والحریات المنصوص علیھا في الباب  بالأساس، والتي أبرزھا تحدید شروط ممارسة الحقوق

الثاني من الدستور، ووضع المسطرة الجنائیة والقانون الجنائي والتنظیم القضائي وقانون 

  الوظیفة العمومیة ووضع الضمانات الأساسیة للموظفین.

إن العمل بمبدأ الرقابة القضائیة اللاحقة على دستوریة القوانین لم یكن ممكنا قبل العمل 

سواء عن طریق الدعوى الأصلیة كطعن مباشر أو عن طریق الدفع الفرعي 2011بدستور 

على أن  1996إلى  1962كطعن غیر مباشر حیث أجمعت جمیع الدساتیر المغربیة من 

الأفراد لا یمكنھم التقاضي أمام الغرفة الدستوریة أو المجلس الدستوري ولا أمام المحاكم 

لم یجز الدستور للأفراد ولا المنظمات ولا الأحزاب  القضائیة إذ نجد النموذج المغربي ،

الطعن في عدم دستوریة القوانین عن طریق "الدعوى الأصلیة ، سواء تعلق الأمر بالرقابة 

  السابقة أو الرقابة اللاحقة (القضائیة).

ورغم الارتقاء بالمجلس الدستور إلى محكمة دستوریة ذات اختصاصات واسعة  إلا أن 

توریة ما زالت تعرف بعض جوانب المحدودیة، ویرجع ذلك من جھة إلى الرقابة الدس

تركیبیة وطریقة تشكیل المحكمة، ومن جھة ثانیة إلى محدودیة صلاحیاتھا وتقیید تلك 

الصلاحیات، فعلى مستوى تركیبھا وتشكیلھا یتم تعین  ثلثي أعضاء ھذه المحكمة من قبل 

المباشر، فالملك یعین ستة أعضاء من ھذه المحكمة ھیئات لا ینتخب أعضائھا بالاقتراع العام 
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وینتخب الستة الباقین مجلس النواب ومجلس المستشارین  المنتخب بالاقتراع غیر المباشر، 

وعلاوة على ذلك یجري اختیار رئیس المحكمة من بین أعضاءھا ویعینھ الملك ،فھنا احتكار 

  جارب الأوروبیة كإیطالیا وإسبانیا .الامر من طرف الملك . على عكس ما نجده في بعض الت

وعلیھ فقد أبقى الدستور الحالي على نفس معیقات عمل وجودة أحكام القاضي الدستوري 

المغربي، والمتمثلة في تحكم السیاسي في القضائي، وھو الأمر الذي عرف انتقادات شدیدة 

ینھم عبد اللطیف من قبل فقھاء القانون الدستوري والمھتمین بالقضاء الدستوري  ومن ب

  .2011المنوني . رئس اللجنة الملكیة الاستشاریة لصیاغة دستور 

أما على مستوى الصلاحیات فالمحكمة الدستوریة تجتمع فقط لمراقبة دستوریة عدد من 

القوانین ولا تمارس مھمة حمایة الدستور وضمان سموه، كما أنھا لا تمارس مراقبة دستوریة 

بل بإحالة من جھات سیاسیة، بین الملك والبرلمان والحكومة، وعلیھ القوانین بمبادرة منھا 

ستخضع الإحالة من عدمھا للصراعات والتحالفات السیاسیة الظرفیة والاستراتیجیة، و 

ستتقاطع في ذلك المصلحة العامة مع الخاصة  والسیاسي مع القانوني  وھو ما یؤكد ضرورة 

  یرین لھم القدرة على إصدار أحكام عادلة ومتوازنة.وجود قضاة مستقلین ذو كفاءة وتجربة كب

ویبقى المستجد الوحید الذي یمكن أن یساھم في حمایة الحقوق والحریات، ضد شطط 

 133السلطة فھو المتعلق بالدفع بعدم دستوریة قوانین، وھو محدود النتائج بمقتضى الفصل 

حكمة الدستوریة، على عكس ما من الدستور، والذي جعل النظر في ھذا الدفع حكرا على الم

یجري في بعض البلدان، حیث ینظر في مثل ھذه الطعون من قبل المحاكم العادیة إداریة 

كانت أم مدنیة أو جنائیة، كما أن الدستور لم یعطي الحق للمواطنین بتقدیم شكاوى ودعاوى 

  إلغاء القوانین ، التي تمس بالحقوق والحریات.

حكمة الدستوریة في مراقبة دستوریة القوانین وتحقیق العدالة وحتى الدور الكلاسیكي للم

الدستوریة یبقى ناقص، وذلك لأن الدستور لم یدرج رقابة دستوریة المراسیم  من ضمن 

صلاحیات ھذه المحكمة، وھي بذلك تندرج ضمن مسطرة رقابة المشروعیة كاختصاص 

  مسند إلى القضاء الإداري ولیس إلى القضاء الدستوري.
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  لفصل الثاني: الضوابط الرقابية للقاضي الدستوريا
  على الحقوق والحريات 

  

یشكل وجود القضاء الدستوري ضمانة أساسیة للقوانین المتعلقة بالحقوق والحریات 

خصوصا تلك الصادرة عن السلطة التشریعیة التي یفرض رقابتھ على دستوریتھا، وھو 

المقیدة بأحكام الدستور، لأنھا تشكل البیئة  یفرض رقابتھ على سلطة المشرع التقدیریة أو

  الرئیسیة للتشریعات المعیبة بعدم الدستوریة.

فسعي القضاء الدستوري لخلق التوازن الدستوري بین القوانین وأحكام الدستور، 

تفرض علیھ من الجانب العملي في اختصاصھ الرقابي، تفعیل كافة سلطتھ لإیجاد ذلك، فھو 

قضائیة التامة لإیجاد موضع المخالفة الدستوریة في التشریع أو في حالة أولا یكرس سلطتھ ال

لم یتضح نص قانوني، فإنھ یستند على التقارب بین الأحكام العامة في الدستور وسلطة 

المشرع التقدیریة ،ویفرض رقابتھ علیھا لاستخراج العیوب الدستوریة في القوانین موضوع 

ن وضع ضوابط وقیود لكي لا یسيء استخدامھ وھذا ما الرقابة. لكن ككل اختصاص لابد م

كان أمام القاضي الدستوري الذي من المفترض أن یلتزم ببعض الضوابط والقیود في 

  ممارسة اختصاصھ الرقابي دون خروجھ عن الوثیقة الدستوریة.

إلى جانب ذلك، وبالطبیعة الوظیفیة للقاضي الدستوري من خلال الخصوصیة التي یتسم 

فإنھ یتبع مناھج تأویلھ خاصة، بالرغم من أن التأویل الدستوري یعد أحد أشكال التأویل بھا،

القانوني، غیر أنھ یستمد تمیزه عنھا بسبب طبیعة الدستور الذي من الصعب تأویلھ بنفس 

الطریقة المتبعة في تأویل باقي القوانین والتشریعات الأخرى، مما یخضع القاضي الدستوري 

. ھذه 1خاصة قد تحسم للخلاف المعتمد حول أحكام دستوریة وقانونیة معینة لمناھج تأویل

المناھج تستمد من دور القاضي الدستوري تأویل النص الدستوري. خصوصا مع اختصاصھ 

المنفرد في الرقابة على دستوریة القوانین والذي یجب أن یبني لنفسھ حدودا ذاتیة بفحص 

                                                
" أطروحة لنیل الدكتوراه في -عبد الغني امریدة، "التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي ـ حالة القاضي الدستوري 1

 2014- 2013عام، جامعة سیدي محمد بن عبد الله،*كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة فاس، السنة القانون ال
  .4-5،ص: 
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وریتھ، باتباع مناھج تأویلیة یوظفھا القاضي الدستوري القانون. وإعطاء ملاحظاتھ حول دست

  .1في مجال المراقبة الدستوریة

ویتكرس دور المحكمة الدستوریة في حمایة الحقوق والحریات من خلال اجتھاداتھا 

في العلاقة بین ھذا  الأسسالقضائیة الصادرة في ھذا المجال، ولابد لنا من توضیح بعض 

التي من المفترض اعتبار القوانین الصادرة عن ھذه الأخیرة في القضاء والسلطة المشرعة 

رسمھ الدستور، ویعتبر ھذا قرینة لا یمكن للقضاء الخروج علیھا، لكن في بعض  حدود ما

الأحیان یولد تعارض بین القانون والدستور بنصھ وروحھ مما یحرك القضاء الدستوري 

  ضمانة لمبدأ الشرعیة الدستوریة.

الدور الھام للمحكمة الدستوریة في حمایة الحقوق والحریات لابد لنا من ولتوضیح ھذا 

الوقوف على المخالفات التي قد یرتكبھا المشرع في إصدار القوانین مما تؤول للحاجة لتدخل 

القضاء الدستوري لرقابة تلك القوانین، وتبیان مواضع المخالفات التشریعیة بما یضمن الأمن 

   (المبحث الأول).اول توضیحھ في القانوني وھذا ما سنح

فسنتناول القیود المفروضة على العمل القضائي  (المبحث الثاني)أما فیما یخص 

الدستوري في المجال الرقابي، والمناھج الرقابیة التي یفعلھا القاضي  الدستوري للوصول 

  إلى رقابة قضائیة ناجعة تحقق الھدف من تحریك الرقابة الدستوریة.

                                                
  .249-248عبد الرحیم منار اسلیمي ، مناھج عمل القاضي الدستوري، مرجع سابق، ص:  1
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  القوانين دستوريةلأول: أوجه الرقابة على لمبحث اا
ـ لا تنص إلا  1992إذا كانت دساتیر المملكة ت ابتداء من المراجعة الدستوریة لسنة 

على دور المجلس الدستوري في البث في مطابقة نصوص قانونیة للدستور (لیبت في 

من  177صل والف 132من الفصل  3-2مطابقتھا للدستور ) المقطع الأخیر من الفقرتین 

) 1994مارس  21الدستور" فإن ذلك لم یمنع ھذه الھیئة العلیا من أن تبتكر منذ تنصیبھا (

  .1أوجھ عیوب التي تؤدي إلى التصریح بعدم مطابقتھ للدستور سواء في كلھ أو في جزء منھ"

یختص القضاء الدستوري بالنظر في النص التشریعي المخالف للدستور ومطابقتھ 

توریة، فالقاضي الدستوري یوجب علیھ المشرع التقید بالنص  المطعون في بالنصوص الدس

  دستوریتھ، وبتھ بناء على ما جاء في موضوع الإحالة أو الطعن الدستوري.

ھاتھ الإحالات أو الطعون قد تنبني على مخالفة القانون للنصوص الدستوریة، والتي 

تشریع، فالسلطة التشریعیة في جمیع تنتج ھذه المخالفات عن ممارسة السلطة المختصة بال

الأنظمة القانونیة ھي صاحبة الاختصاص الأول في تشریع القوانین، لكن القواعد القانونیة 

من الممكن أن تبنى من السلطة التنفیذیة كذلك، كما ھو الحال في القوانین التنظیمیة في 

زام بما نص علیھ الدستور من التشریع المغربي، وبالتالي لابد لأي جھة مشرعة للقانون الالت

  الإجراءات والأھداف لضمان تنزیل قوانین تحترم القواعد الدستوریة.

ولابد للضوابط الدستوریة أن تلتزم بھا السلطة التشریعیة في اختصاصھا وإلا ترتب 

على ذلك عدم اكتساب القانون الشرعیة الدستوریة المبحوث عنھا في القوانین وكان محل 

ستوریتھ، وعن كل الأوجھ القانون الذي یصدر منھا لا یجوز أن یصدر بغیر رقابة على د

الشكل المحدد لھ من قبل الدستور، إلى جانب أنھ لا یمكن إغفال القواعد الدستوریة في 

 موضوع القانون.

فالفقھ الدستوري أطلق علیھا الانحراف في السلطة التشریعیة ، قیاسا على ما عمل بھ 

لانحراف في السلطة التقدیریة ، لأن كلیھما سلطة تقدیریة بالأصل والتحدید  الفقھ الإداري با

                                                
  .95،ص: 2016"،الطبعة الأولى، السنة ،یحیى حلوي،"تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة 1
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الدستوري لعملھما ھو الاستثناء ، فكلاھما یسعیان لتحقیق المصلحة العامة فلا یتوخى غیرھا 

  1.أخرى، ولا ینحرف عنھا إلى غایة 

ة الدستوریة لكن ماھو مؤسس في ھدا الإطار داخل أغلب الأنظمة القانونیة، منح القرین

للقوانین ن إلا في حالة الإغفال من قبل المشرع  لأن ھدا الأخیر لھ ھدف سام بخدمة الصالح 

العام ، لدلك یبعد ما یصدر بشكل مقصود قانونا قد یخالف أحكام الدستور، فالإغفال 

التشریعي لم یكن لھ تعریف واضح، بل اعتمد على الفقھ الدستوري في تعریفھ الذي  أسسھ 

ى مبدأ الفصل بین السلطات ،حیث اعتبره الفقھ بعدم تخلي السلطة التشریعیة عن عل

اختصاصھا لصالح أي من السلطات الأخرى ، من ثم فإنھ یتعلق بالسكوت أو الاغفال 

التشریعي المجرد ،  غیر المقترن بالتخلي عن الوظیفة التشریعیة لصالح السلطة التنفیذیة ن 

نكون أمام دلك بصدد مخالفة قواعد الاختصاص ، ولیس الإغفال  او السلطة القضائیة ، حیث

  التشریعي . 

بھذه التوجھ، تكون المخالفات التشریعیة شكلیة، أو بشكل القانون الصادر، وكذلك 

بالجھة المختصة بإصداره، والتي تكون موضوعیة، والذي لابد لكل قانون أن یطابق ما ورد 

غفال التشریعي لھ علاقة ارتباط بموضوع الحقوق في الدستور، من أحكام حیث إن الإ

والحریات المنصوص علیھا في أحكام الدستور، حیث سكوت المشرع عن تنظیمھا یعني في 

، 2ذات الوقت، عدم تفعیل الحق أو الحریات المسكوت عنھا في جمیع جوانبھا أو بعض منھا

  تي تشكل أوجھا للرقابة.ھذه المخالفات ینتج عنھا سبب للطعن في دستوریة القوانین ال

وعموما یمكن تمییز أوجھ الرقابة إلى ما ھي مرتبطة بالقواعد الخارجیة عن النص 

القانوني (المطلب الأول) وتلك الداخلیة عنھ أي ستھم بما ھو موضوعي ونبحث عن أوجھ 

  الرقابة الداخلیة على دستوریة القوانین (المطلب الثاني).

 
 

                                                
ئح " ، دار عبد العزیز  محمد سالمان ،" ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة " منھج المحكمة الدستوریة العلیا في رقابتھا الدستوریة القوانین واللوا 1

                                                    .                                                      124، ص:2011الفكر الجامعي ، 
عبد الحفیظ علیا لشیمي:" رقابة الإغفال التشریعي في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، دار النھضة العربي، القاھرة 2

  .7،ص:2003،السنة
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

رسم المشرع الدستوري للسلطة التشریعیة طریقا تشریعیا یصدر من خلال العدید من 

الإجراءات المنظمة لإضافة الصیغة التشریعیة على القانون المنظم لموضوع معین یھم 

یة لاختصاصھا المجتمع وینظم حیاتھ الاجتماعیة بكافة جوانبھا، فعند ممارسة السلطة التشریع

قد تتجاوز الحدود المرسومة لھا أو تخالف القیود الموضوعة لھا، كما أنھ من الممكن أن 

یخالف القانون الصادر عنھا الأنظمة والتعلیمات المثبتة لمبدأ أو نص دستوري أو قد تتجاوز 

ب من حدود سلطتھا واختصاصھا، فیعد ذلك قانونا معیبا ومخالفا للدستور، ویتحقق بذلك بسب

أسباب الطعن بعدم الدستوریة، ویسري نفس الحكم على التصرفات المشوبة بعیب عدم 

  .1الدستوریة الصادرة عن السلطة التنفیذیة أو من السلطة القضائیة

وتتمثل ھذه الرقابة في البحث في مدى مراعاة النص عند اتخاذه لقواعد الإجراءات 

دون مراعاة للقواعد المشار إلیھا اعتبر معیبا  الشكل، وكذا قواعد الاختصاص. فكل نص اتخذو

  على التوالي ـ بعیب الإجراءات والشكل (الفرع الأول)، وعیب الاختصاص (الفرع الثاني).
  الفرع الأول: عیب الإجراءات والشكل

 - یقصد بعیب الإجراءات والشكل عدم احترام أو عدم مراعاة البرلمان (قانون تنظیمي 

ھ (نظام داخلي ) القواعد الإجرائیة والشكلیة المحددة عند اتخاذ قانون) أو أحد مجلسی

  .2التصرف القانوني (قانون تنظیمي ـ قانون ـ نظام داخلي)

لا تمر مسطرة التشریع بشكل تلقائي، بل حددت لھا مسطرة محددة تنظمھا الدساتیر 

حل : مرحلة التشریعات استقرت على أن مسطرة التشریع تمر بثلاث مرالأھمیتھا ،فأغلب 

الاقتراح ،ومرحلة التصویت على القانون ،ومرحلة إصدار الأمر بالتنفیذ ،ھذه المراحل سطر لھا 

الدستور العدید من الإجراءات التي لابد للجھات المشرعة مراعاتھا، وإلا شاب القانون موضوع 

ي بذل للطعن في دستوریتھ، فالمسطرة التشریعیة تقتض التشریع عیب شكلي قد یكون عرضة

  جھد زمني وبشري لما لھ من أثر على الحیاة العامة وحسن ھیكلة وسیر الدولة.

                                                
، -دراسة مقارنة -ي حمایتھا"،ضیاء الحق دراویش ،" الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات ودور القضاء الدستوري ف 1

أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سیدي محمد بن عبد الله ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
  .227-226، ص: 2016- 2015فاس، السنة الجامعیة 

  .97..."، مرجع سابق، ص: یحیى حلوي،" تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة 2
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سنحاول من خلال ھذا الفرع توضیح ھذه المراحل وصور مخالفة الإجراءات 

  التشریعیة للنصوص الدستوریة من خلال فقرتین:

  الفقرة الأولى: المراحل التشریعیة للقوانین
الإجراءات لتنزیل القوانین، لكنھ میز بین نوعین من حدد المشرع المغربي العدید من 

القوانین، القانون التنظیمي والعادي ومنح لكل منھما مسطرة محددة على حدة من خلال 

-78جانب الأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان، فالدستور ومن خلال المواد النص الدستوري، إلى 

العام. وترك التنظیم الداخلي لتفعیل ھذه  أكد على مسطرة ممارسة سلطة التشریع بشكلھا 86

المسطرة إلى الأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان اللذین أكدا على تقنیات التشریع بجمیع مراحلھا 

وفق ا لاختصاص المخول لھا دستوریا، مع العلم أن نفس الأنظمة ھي ضمن الرقابة الوجوبیة 

قنیات التشریع لابد أن تكون وفق النصوص للقضاء الدستوري في المغرب، وبذلك فإن تنزیل ت

، الأساسیة المنظم لھا من قبل الدستور، فالقوانین التنظیمیة اعتبرھا المشرع المغربي مكملة للدستور

وأحاطھا بالعدید من المساطر التشریعیة، التي لابد للمشرع من احترامھا، لكي لا تكون محل 

نھ لا یصدر أمر بتنفیذ القوانین التنظیمیة إلا دم قبول من المحكمة الدستوریة ،لأطعن أو ع

بعد المصادقة علیھا من قبل المحكمة الدستوریة، أما القوانین العادیة فتخضع لنفس المسطرة 

  .1التشریعیة السابقة مع الحفاظ على الطابع الخصوصي للقوانین التنظیمیة

جھد تنظیمي ، وبین كلاھما ومن دون إحصاء ما تتطلبھ كل مرحلة من حجم زمني و

من الممكن تعداد مراحل تشریع القوانین في ثمان عشرة مرحلة متكاملة، في البدایة یتم تقدیم 

مشروع القانون من طرف الحكومة بواسطة الوزیر المعني أو اقتراح قانون من طرف 

 الفریق البرلماني صاحبھ ،ومن تم تتم المناقشة العامة والتفصیلیة لیتم منح الآجال لتعدیل

المشروع أو المقترح بحسب ما جاء خلال المناقشات، وبعد مناقشتھ داخل اللجنة والتصویت 

علیھ، یحال للتصویت علیھ في الجلسة العامة ،ومن ثم یتم عرضھ على الغرفة الأولى 

للبرلمان أمام اللجنة المختصة لتقدیمھ من جدید للمناقشة العامة والتفصیلیة، بمنح ا لآجال 

یلات علیھ، والتصویت علیھا داخل اللجان ویتم التصویت علیھ فیھا ومن ثم في لتقدیم التعد

الجلسة العامة، وبعد ذلك، تتم إحالتھ على الغرف السابقة للقراءة الثانیة بلجنتھا المتخصصة 

                                                
  ز236-235ضیاء الحق دراویش،"الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات... "،مرجع سابق، ص:  1
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لمناقشة تعدیلات الغرفة السابقة والتصویت علیھا داخلھا، ومن ثم یحال الى الجلسة العامة 

  1ي بعد القراءة الثانیة والأخیرة لھ.للتصویت النھائ

وفي حالة ما تم التصویت علیھ بالإیجاب، فإنھ یحال إلى الحكومة لاستصدار الأمر 

بتنفیذه ونشره في الجریدة الرسمیة، إلا في حالة ما كان ھذا القانون یخص القانون التنظیمي 

بقتھ للدستور، والذي فإنھ من الموجب أن یحال إلى القضاء الدستوري للنظر في مدى مطا

  یعید مناقشتھ من جدید في حالة ما أ قر لمخالفة بعض مواده مع الدستور. 

ـ غیر أننا في ھذا الصدد سنتطرق لبعض قرارات واجتھادات المجلس الدستوري 

  المرتبطة بالرقابة على دستوریة الأنظمة الداخلیة للبرلمان والقوانین التنظیمیة.

صرح المجلس الدستوري حیث"... أن القانون رقم  99-298ـ ففي قراره رقم 

... قد قدم الوزیر الأول مشروعھ، إلى البرلمان بعد دراستھ المجلس الوزاري، 34.98

ھذا المقطع من حیثیات قرار  2وبذلك یكون قد راعى ما یتطلبھ الدستور في ھذا الشأن...،

في جمیع المراحل التي یمر بھا  یفید أن المجلس الدستوري (المحكمة الدستوریة حالیا) ینظر

  .3المسلسل التشریعي للقانون إلى لحطة التصویت علیھ

ویراقب المجلس الدستوري مدى احترام المشرع الإجراءات المتبعة لإقرار قانون تنظیمي، 

وھو في ذلك یصنف حیثیات قراره بین تلك المرتبطة بالشكل والإجراءات وكذا بالموضوع، 

، أو 1996و  1992دستور المملكة المراجع للتاریخ المواقف لكل من وسواء تعلق الأمر ب

  .2011تعلق بدستور المملكة للتاریخ الموافق ل 

                                                
  .66- 65ص:  2015عبد اللطیف وھبي،" تعثرات العملیة التشریعیةـ من وحي البرلمان"، شركة المؤسسة الحدیثة، لبنان  1
 6/  1420محرم  19بتاریخ  4688) ج ر عدد 1999أبریل  1420/29م من محر 12صادر في  99-298م .د . قرار رقم  2

  1039) ص: 1999ماي 
للإشارة فقط فھناك مقتضیات قانونیة توجد من حیث تراتبیة القواعد القانونیة بین الدستور والقوانین التنظیمیة تحث على  3

ن تلتزم المجلس الدستوري (المحكمة إجراءات سابقة على إیداع بعض الاقتراحات (مشاریع ـ مقترحات) القوانی
من  3الدستوریة حالیا) بالنظر في ھدا الإجراء إدا أحیل علیھ ھذا الاقتراح بعد تمام الموافقة علیھ من ذلك جاء في المادة 

) یقضي بإحداث الھیئة العلیا 2002أغسطس  1423/31جمادى الآخرة  22صادر في  1.02.212الظھیر شریف رقم 
  ي البصري: تناط بالمجلس الأعلى الاتصال السمعي البصري المھام التالیة:للاتصال السمع

إبداء الرأي وجوبا للوزیر الأول، بشأن مشاریع القوانین، أو مشاریع المراسیم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي -4...'1
  البصري، قبل عرضھا على المجلس  الوزاري، 

ن بشأن مقترحات القوانین المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري ن قبل إبداء الري وجوبا لرئیسى مجلس البرلما-5
  عرضھا على المجلس المعني بالأمر ...،انظر في دلك:

) یقضي بإحداث الھیئة العلیا 2002أغطس  31( 1423جمادى الأخیرة  22صادر في   1,02,212ظھیر شریف رقم 
254) ص : 2002سبتمبر  2( 1423جمادى الأخیرة  24بتاریخ 5035للاتصال السمعي البصري ،د .ج، عدد   
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المتعلق  5.95وبمناسبة نظره في القانون التنظیمي رقم  92.95ففي قراره رقم 

 بطریقة سیر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق صرح المجلس الدستوري " فیما یتعلق بالشكل

  والإجراءات التشریعیة المتبعة لإقرار القانون المعروض على المجلس الدستوري:

"حیث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري في اتخاذه في شكل قانون 

وجرت  1995یولیوز  5تنظیمي أودع الوزیر الأول مشروعھ بمكتب مجلس النواب في 

  وتم التصویت علیھ وإقراره إثر ذلك، 1995 أكتوبر 5و  4مداولتھ في ھذا المجلس یومي 

"وحیث إنھ على مقتضى ما سلف بیانھ یكون القانون المذكور قد جاء بالشكل المقرر 

من الدستور، وتم التداول فیھ والتصویت علیھ بمجلس  40في الفقرة الأخیرة من الفصل 

  منھ. 57النواب وفق الإجراءات التي نص علیھا الدستور في الفصل 

ذي یبدو وأن المجلس الدستوري كان في ظل دستور المملكة المراجع للتاریخ وال

یراقب إجراءات المسطرة الإجرائیة ابتداء من إیداع  1996و  1992الموافق لكل من 

  مشروع القانون التنظیمي بمكتبي أحد مجلس البرلمان. 

، یبحث في حیز التنفیذ أصبح 2011غیر أنھ ابتداء من دخول دستور المملكة لسنة 

البند  49على أساس أن الفصل  1الإجراءات انطلاقا من التداول بشأنھ في المجلس الوزاري

من ھذا الدستور أصبح ینص صراحة على إجراء تداول المجلس الوزاري في مشاریع  3

  2القوانین التنظیمیة.

 2011كما قام المجلس الدستوري ففي أول قرار لھ بعد دخول دستور المملكة لسنة 

حیز التنفیذ بعد تبریر اختصاصھ النظر في النظام الداخلي، بتقسیم حیثیات قراراه إلى قسمین 

ھما من حیث الإجراءات ومن حیث الموضوع وصرح في القسم الأول: " "حیث یتبین من 

الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس النواب وضعھ ھذا الأخیر وأقره 

، وبعد ذلك قام رئیس 2012ینایر  12العامة المنعقدة یوم الخمیس  بالتصویت في جلسة

مجلس النواب بإحالتھ إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقتھ للدستور وذلك كلھ طبقا 

                                                
-100- 99-98-97یحیى حلوي،" تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة... "،مرجع سابق، ص:  1

104 -105.  
  .2011من دستور  49انظر الفصل  2
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من الدستور ووفقا  132والفقرة الثانیة من الفصل  69لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 

  . 1ن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري"م 21لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 

ھذه الحیثیة تفید حتما أن المجلس الدستوري راقب مدى مراعاة المجلس للقواعد 

من الدستور)  ووفقا لمقتضیات  2/ فق  132و  69الاجرائیة المتطلبة دستورا (الفصلان 

المجلس الدستوري ". ھده الحیثیة من القانون التنظیمي المتعلق ب 21الفقرة الثانیة من المادة 

تفید حتما أن المجلس الدستوري راقب مدى مراعاة المجلس للقواعد الإجرائیة المتطلبة 

من الدستور ) حیث بحث في مدى تصویت  2فق  132و  1فق  69دستورا ( الفصلان 

المجلس في الجلسة العامة على مشروع النظام الداخلي وأكد نفس الطرح في قراراتھ 

  2للاحقة.ا

  الفقرة الثانیة: صور مخالفة مسطرة التشریع
تغیب عن التشریعات صور محددة للعیوب الشكلیة باعتبار أنھ من المفترض أن تلتزم 

التشریعات بالضوابط الدستوریة الشكلیة في إصدار القوانین التي لابد من احترامھا من قبل 

خلال الاجتھادات القضائیة  المشرع لكي لا تكون عرضة للطعن في دستوریتھا، فمن

الدستوریة في المغرب، لوحظ صراحة المحكمة الدستوریة في فرض رقابتھا على الشكل 

والإجراءات المتبعة لإقرار القوانین التنظیمیة خصوصا أن ھذه تدخل ضمن الرقابة الوجوبیة 

لقوانین للمحكمة الدستوریة، بل اعتبار المصادقة علیھا كإجراء نھائي لمسطرة إصدار ا

التنظیمیة، إذ یلاحظ أن المجلس الدستوري یفرض رقابتھ على مسطرة تشریع القوانین 

التنظیمیة، خصوصا في مراحل عرض مشروع القانون التنظیمي للمداولة أمام مجلس 

ایام من تاریخ إیداعھ بمكتب المجلس المذكور،  10النواب، والذي یجب أن یتم داخل أجل 

  العدید من القرارات الدستوریة الصادرة في ھذا الاختصاص. وھذا ما لوحظ من خلال

                                                
) ،منشور بالجریدة 2012فبرایر  1433/4من ربیع الأول  11،صادر في  829-12قرار المجلس الدستوري رقم -  1

  .699/ص 2012فبرایر  1433/13ربیع الأول  20بتاریخ  6021الرسمیة، عدد 
  ینظر كذلك:-  2
 6027، منشور ب ج ،عدد 2012فبرایر  1433/16من ربیع الأول  23، صادر في 12- 838قرار المجلس الدستوري رقم -

  .82) ص: 2012مارس  1433/5ربیع الآخر  12بتاریخ 
،بتاریخ ذي  6185منشور ب ج ر، عدد  2013أغسطس ، 1434/22شوال  14م د ،صادر في  929.13ـ والقرار رقم 

  .6030ص:  2013سبتمبر  1434/9القعدة 
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لكن یلاحظ أن القوانین التنظیمیة، من خلال الاجتھادات القضائیة الدستوریة في 

المغرب، ھي المجال الذي یوسع رقابتھ على مسطرة تشریع القوانین، خصوصا تلك القوانین 

یة في إصدارھا فمن بین تلك الاجتھادات المتعلقة بالمالیة التي غالبا ما تحدث خلافات شكل

التي أكد فیھا على وجوب عرض مشاریع ومقترحات القوانین وكذلك مشاریع ومقترحات 

التعدیلات المدخلة التي تعد من مشمولاتھا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارین 

شریع المقررة لتدارسھا ومناقشتھا والتصویت علیھا، إلى جانب ضرورة مراعاة مسطرة الت

دستوریا كما أكد على ضرورة تفعیل مبدإ الانسجام التشریعي بحیث لا یجیز للبرلمان في 

نفس الوقت التصدیق على قانونین یتضمنان مقتضیات متعارضة، یستحیل معھا تطبیقھا 

، فعملیة التشریع  1والتأكید كذلك على ضرورة الحفاظ على قاعدة التداول بین المجلسین

بدأ التوازن بین السلط خاصة بین التشریعیة والتنفیذیة، مما لا یحق للحكومة أن یضبطھا م

تقدم تعدیلات لأول مرة أثناء القراءة الثانیة، كما یصبح محظورا على البرلمان أن یعدل 

نصوصا ثم الاتفاق علیھا بین الغرفتین، أي لیس لھ الحق في أن یعدل نصوص صادق علیھا 

فق علیھا مجلس النواب ، ولم یعدل ففیھا أي شیئ ، مما یجعلھا مجلس المستشارین،  وو

محصنة عند القراءة الثانیة في مجلس المستشارین  سواء كان مجلس النواب في القوانین 

والقوانین التنظیمیة التي لھ الحق في القراءة الأولى والثانیة أو مجلس المستشارین  في 

  2النصوص المستثناة.

الاندماج الحدیث بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة یولد العدید من  مما سبق، نلاحظ أن

العیوب الشكلیة التي تستدعي تدخل القضاء الدستوري لضبط التوازن الاختصاصي 

والمسطري لسن القوانین بین السلطتین، وفق الضوابط المحددة دستوریا، لكن من الصعب أن 

بل السلطة التشریعیة أو التنفیذیة في مسطرة یثبت الأفراد ارتكاب مخالفات تشریعیة من ق

تشریع القانون، خصوصا في ا لرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین، لكن الإیجابیة الرقابیة 

ھنا على المخالفات المسطریة لتشریع القوانین ھي تلك الرقابة السابقة والتي  لھا اختصاص 

ھو الحال في النظام المغربي لأن موسع بفرض رقابتھا على المسطرة التشریعیة كما 

                                                
  .2014دیسمبر  23صادر عن م. د.م بتاریخ في  14/950قرار رقم  1
 -شركة المؤسسة الحدیثة - ن وحي البرلمانم - عبد اللطیف وھبي، قوانین الجماعات الترابیة ومأزق مسطرة التشریع  2

  .71- 70،ص:  2015لبنان،السنة   
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مصادقة المحكمة الدستوریة على مسطرة تشریعھا تعتبر من أھم المساطر التشریعیة 

المعمولة فیھا ،لكن، من الممكن أن تفعل بایجابیة الرقابة اللاحقة فیما ارتكب من قبل المشرع 

  من مخالفات على مستوى موضوع التشریع .

  الاختصاص الفرع الثاني: مخالفة قواعد
تخضع التشریعات للعدید من الضوابط الاختصاصیة التي ینظمھا الدستور، ولابد 

للسلطة المشتركة التقید بھا لأن مخالفتھا تبني إضفاء عیب عدم الاختصاص الذي ھو من أھم 

أوجھ الطعن بعدم دستوریة القوانین، ویقصد بعدم الاختصاص ھو عدم القدرة من الناحیة 

اتخاذ تصرف معین، لنتیجة لانتھاك ومخالفة القواعد المحددة لاختصاص  القانونیة على

  السلطة صاحبة التصرف.

وترتبط ھذه الفكرة لمبدأ الفصل بین السلطات، حیث یھدف ھذا المبدأ إلى توزیع 

الاختصاصات بین سلطات الدولة الثلاثة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) على نحو یكفل 

  وعدم التداخل في ما بین ھذه السلطات. تحدید المسؤولیات
وتستمد ھذه السلطات مصدرھا من الدستور، بحیث أنھ لا یجوز أن یباشر الاختصاص إلا 

من قبل الجھة التي حددھا الدستور، وبالتالي فلا یجوز لسلطة منحھا الدستور اختصاصا معینا أن 

  یح فیھ.بناء على نص صر تفوض غیرھا في ممارسة ھذه الاختصاصات إلا

وعلى ذلك یرتكز عیب عدم الاختصاص في المجال الدستوري على مخالفة السلطة 

المختصة بالتشریع لقواعد الاختصاص التي یرسمھا الدستور. وھذا العیب قد یكون عضویا 

  1أو موضوعیا أو زمانیا أو مكانیا .

م یمكن التمییز فیھ بین عدم الاختصاص الموضوعي (الفقرة الأولى) وعیب عد

 الاختصاص الزماني والمكاني (الفقرة  الثانیة). 

  

  

  

  

                                                
  464ص 2003رمزي الشاعر،  القضاء الدستوري مملكة البحرین، دراسة مقارنة، الناشر الدولي، السنة  1



115 
 

  الفقرة الأولى: عیب الاختصاص الموضوعي
  أولا: عیب الاختصاص الایجابي

یحصل عیب الاختصاص الایجابي حینما یتدخل البرلمان أو أحد مجلسیھ بالتصویت في 

  .مجال لا یدخل ضمن اختصاصھ أو یدخل في اختصاصھ لكن وفق إجراءات محددة

قد  1992وإذا كانت دساتیر المملكة ابتداء من المراجعة الدستوریة للتاریخ الموافق ل 

منحت للبرلمان سلطة التصویت على اقتراحات كل من القوانین التنظیمیة والقوانین معا، فإن 

ذلك لا یعني أنھ بإمكان ھذا الأخیر أن یشرع بقانون في أمور ھي أصلا تعھد إلیھ بقانون 

وھو ما یستفاد في عدد من قرارات المجلس الدستوري منھا قراره رقم تنظیمي. 

  الذي جاء في إحدى حیثیاتھ:  382.2000

من الدستور تنص على أن أحوال التنافي  37"حیث إن أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 

من  38المتعلقة بعضویة مجلس النواب تحدد بقانون تنظیمي وأن الفقرة الثانیة من الفصل 

  الدستور تتضمن أحكاما مماثلة بالنسبة للعضویة بمجلس المستشارین،

المعروضة على أنظارالمجلس  142وحیث إنھ یبین من الاطلاع على أحكام المادة 

الدستوري .....أنھا لم تستثنى من نطاق المھمات التمثیلیة المصرح یتنافى في مزاولتھا  مع 

حقة، عضویة كل من مجلس النواب ومجلس صفة الشخص الذي لم یؤدي دیون عمومیة مست

  المستشارین، 

السالفة الذكر تكون بورودھا في  142وحیث، إنھ یبین من الاطلاع على أحكام المادة 

  1قانون عادي مخالفة للدستور.

شتنبر  18بتاریخ  D C 86.217في فرنسا صرح المجلس الدستوري في قرار رقم 

لى أن تعیین أعضاء المجلس الوطني للاتصال بعدم دستوریة القانون الذي نص ع 1986

من قبیل مجلس الوزراء باعتبار أن القانون التنظیمي المنصوص علیھ  CNILوالحریات  

وحده لھ صلاحیة تحدید مثل ھذه التعیینات بقولھ: " حیث إن ھذا  4/ فق  13في الفصل 

                                                
محرم  8بتاریخ  4786) ،ج .ر. عدد 2000مارس  15(1420ذي الحجة  8صادر في  382.2000م. د .، قرار رقم  1

  .661)، ص: 2000أبریل  13(1421
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/  13بمقتضى الفصل  المقتضى التشریعي قد تطاول على المجال المحفوظ للقانون التنظیمي

 2، وسار في الاتجاه نفسھ في قرارات أخرى.1وھو بھذا الإجراء مخالف للدستور" 4فق 

كما أن التشریع في نظام داخلي لأحد مجلسي البرلمان والتنصیص على صلاحیات ھي 

أصلا من اختصاص القانون التنظیمي أو القانون ھي غیر دستوریة في نظر المجلس 

  الدستوري.

على أن "... ما  52.95لمغرب صرح المجلس الدستوري في قراراه رقم ففي ا

تضمنتھ ....المادة من اتصال رئیس مجلس النواب بالوكیل العام لدى المجلس الأعلى(محكمة 

النقض حالیا)  في حالة ارتكاب أحد النواب تھجمات خطیرة أو مخالفة لضوابط الاقتراع 

العام للملك لدى المجلس الأعلى لھ صلاحیة النظر  خلال جلسة برلمانیة یقتضي أن الوكیل

 45في شؤون لم یسندھا إلیھ القانون، ویكون لذلك غیر مطابق للدستور الذي یصنف الفصل 

منھ قواعد الإجراءات الجنائیة ـ ومن بینھا اختصاصات النیابة العامة، ضمن مواد التي 

  3یختص بھا میدان التشریع..."

تفید أنھ كان على مجلس النواب أن ینص على ھذا النوع الجدید  فھذه الحیثیة من قراره

من اختصاص الوكیل العام لدى المجلس الأعلى في قانون على الأقل كمرحلة أولى، ثم لا 

  مانع بعد ذلك إن تم تأكیده في النظام الداخلي للمجلس.

المواد  حینما أقدم مجلس المستشارین على تعدیل بعض 2000وفي التاریخ الموافق ل 

) تبین للمجلس الدستوري أن ھذا التعدیل " یتمم تارة 1998أبریل  14من نظامھ الداخلي (

.. ویغیره تارة أخرى .. لأجل ذلك صرح  32.97من القانون التنظیمي رقم  3محتو المادة 

بأن: "... مجلس المستشارین قد تجاوز اختصاصاتھ عندما سن ضمن نظامھ الداخلي مادة 

  .4تور للقانون التنظیمي.خصصھا الدس

                                                
1  C . cons. 86- 217D .C.18 september 1986.R .D.P .1989P .399 , note L. FAVOREAU . 
C.cons 84-177 D.C 30 aout 1984 ,R.D.P.1986 ,P.395 ,note L . FAVOREAU. 
2 C. Cons . 86-208D.C.1-2Juillet1986,AJDA1987, P.315, note J. CHEVALIR. 

 25) 1413شعبان  23بتاریخ(  4291)،ج. ر ،عدد  1995ینایر  3(1415صادر في متم شعبان  52.95م .د،  قرار رقم  3
  .196،ص:  1995ینایر   

ربیع  14بتاریخ  4813،ج. ر. عدد  2000یونیو )، 18(1420من ربیع الأول  25صادر في  405.2000م .د،  قرار رقم  4
  .2035ص: ، 2000یولیوز )، 17(1421الآخر 
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ویجد المجلس الدستوري سند رفض تدخل القوانین في القوانین التنظیمیة وسند رفض 

تدخل الأنظمة الداخلیة للمجالس البرلمانیة في القوانین وكذا في القوانین التنظیمیة فیما اتفق 

  "بالمجال الدستوريعلى تسمیتھ الفقھ "

Bloc de constitutionnalité یعني مجموع القواعد القانونیة التي  ،الذي

تدخل في ھرمیة  التشریع بحیث یسموھا الدستور والتي تشكل مخالفة قاعدة قانونیة أدنى 

 1لقاعدة قانونیة أعلى منھا بمثابة مخالفة للدستور".

على أن ھدا  التحلیل الأخیر لا یمنع من القول إن المجلس الدستوري الفرنسي یقبل 

بالتشریع بقانون تنظیمي ھو أصلا یعود لاختصاصھ في قاعدة أدنى منھ بتدخل البرلمان 

 88.242(قانون) أو في اختصاص أحد مجلسیھ (نظام داخلي)، إذ صرح في قراره رقم 

بعدم مخالفة الدستور مقتضیات واردة في قانون تنظیمي تعود اصلا للبرلمان في إطار 

  .2التشریع بقانون عادي

غربي یؤكد على الانفراد التشریعي للبرلمان ، من خلال المادة فاالأصل أن المشرع الم

من الدستور ، لكن ، وفق نظامھ القانوني ، فإن السلطة التنفیذیة تمارس ھي الأخرى ،  70

 78وبصفة دستوریة، السلطة التشریعیة على السواء مع السلطة التشریعیة ، من خلال المادة 

وفي إطار الاختصاص النسبي الممنوح من السلطة  من الدستور ، لكن في حالات محددة ،

التشریعیة إلى السلطة التنفیذیة ، والتي تلجأ إلیھا حینما ینظم المشرع العناصر الأساسیة 

للمسألة التي تدخل في  اختصاصھ، بوضع القواعد العامة اللازمة لھا، تاركا للسلطة التنفیذیة 

المسائل الجزئیة والتفصیلیة ، وھدا ما أكده  مھمة معالجة نقاط محددة في ھدا الشأن ، أي

المأذون   89.39اجتھاد المجلس الدستوري المغربي ، ودلك في مراقبة دستوریة قانون 

بموجبھ تحویل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص ، حیث أكد في أحد حیثیاتھ أن " 

ة المقرر تحویلھا إلى اختصاص السلطة التشریعیة فیما یتعلق بنقل ملكیة المنشآت   العام

القطاع الخاص ن سواء اشترطت لتنفیذ   دلك میعادا أقصى أم لا یشترط ، والجانب الثاني 

یتمثل في تحدید القواعد الواجب تطبیقھا على عملیة التحویل ، ویبقى للحكومة أن تتولى 
                                                

-108-2107-106یحیى حلوي:" تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة"، مرجع سابق، ص  1
109-110.  

2 C .cons. 88-242 D .C 10 mars 1988 pouvoirs n° 46.chro. p. Avril et j gizue.l p. 10 , 
R.D.P ,1989N°, 2 note  l, FAVOREU. P. 399. 
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عامة المقرر بلورة قرار التحویل الصادر  عن المشرع إلى أن یبلغ مداه ، بتملیك المنشأة ال

         1تحویلھا لشخص طبیعي أو شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص ....."

ونصوص الدستور ھي التي تحدد لنا الاختصاص المطلق للسلطة التشریعیة أو النسبیة 

للسلطة التنفیذیة، فمن القراءة  النصیة لنصوص الدستور المغربي، نلاحظ أن في مجال 

الحال، أكد على أن القانون ھو المختص بتنظیمھ مما یؤكد على  الحقوق والحریات بأغلب

الانفراد التشریعي لوضع القواعد القانونیة لھذا الحق أو لحریة، إلى جانب ذلك أكد المشرع 

الدستوري الانفراد التشریعي إضافة إلى النصوص الصریحة، بإسناد تنظمیھا إلى القانون 

ختصاص القانون بالتشریع في العدید من المیادین، من من الدستور أكد على ا 71فإن الفصل 

بینھا الحقوق والحریات المنصوص علیھا في التصدیر وفي فصول أخرى من الدستور ،كما 

أن ھناك حالة یمنح فیھا البرلمان سلطتھ التشریعیة للحكومة بناء على قانون الإذن ھذا 

د، ولغایة معینة بمقتضى مراسیم القانون یمنح للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدو

یختص القانون عادة باتخاذھا، ویجري العمل بھذه المراسیم بمجرد نشرھا لكن بمجرد انتھاء 

قانون الإذن الممنوح لما وجب علیھا عرضھا على البرلمان للمصادقة علیھا ،مع التأكید على 

وھذا ما أكدتھ العدید  2ھماأن قانون الإذن یلغى في حالة ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحد

  .3من الاجتھادات القضائیة الدستوریة بالمغرب

كما أكد المشرع أن من حق السلطة التشریعیة إصدار مراسیم بقوانین خلال الفترات 

من الدستور، لكن القضاء الدستوري لم  81الفاصلة بین الدورات التشریعیة بموجب المادة 

مصادقة علیھا من قبل البرلمان وھذا ما تأكد من خلال یدخلھا ضمن مجالھ الرقابي قبل ال

اجتھاد حدیث صادر عن المجلس الدستوري المغربي والذي جاء فیھ":... حیث أنھ بناء على 

ذلك، فإن مراسیم القوانین، لا تكتسي صبغة قانون .. إلا بعد المصادقة علیھ من قبل البرلمان 

من الدستور، من  81رھا وفق الأحكام الفصل بمجلسیھ في الدورة العادیة الموالیة لصدو

من  132یجعلھا غیر مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستوریة المحدد بموجب الفصل 

                                                
. 1999أبریل  29.م.د . الصادر عن م.د.م بتاریخ  99.298 قرار رقم  1  
  الفقرة الثالثة من الدستور المغربي 70الفصل  2
  .1998أكتوبر  24،الصادر بتاریخ  98/250أنظر قرار   رقم   3
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الدستور.. وعلى أساس ذلك قرار عام الاختصاص للنظر في عریضة الطعن الرامیة إلى 

  .1.."2.14.598التصریح بعدم دستوریة المرسوم بالقانون رقم 

، أكد المشرع الدستوري أن ھناك ضوابط لابد للمشرع ، في إطار إلى جانب دلك

حریتھ التشریعیة ، ان یلتزم بضوابط مدعمة لعملھ التشریعي ن تلك الضوابط دستوریة بحتھ 

ن فلا یلزم بالقواعد الدستوریة بشكل عام بل یجب علیھ مراعاة القواعد والضوابط التي 

، وعلى سبیل المثال ن ضمن 2ي في مسألة معینة یضعھا الدستور لتحدید انفراده التشریع

الدستور المغربي حریة المراسلات ، كیفما یكون شكلھا ، ولا یمكن الاطلاع علیھا إلا وفق 

  3الشروط والكیفیات التي یحددھا القانون .

فالإغفال  التشریعي ھنا یتحقق بالمخالفة الصریحة لمضامین النص الدستوري المحددة 

اص، وھي وجھ من أوجھ العیوب الدستوریة، إلى جانب عدم الاختصاص لقواعد الاختص

السلبي لمخالفة المشرع لقواعد توزیع الاختصاص المحدد في الدستور من العیوب الخارجیة 

التشریع، مما یستدعي فرض الرقابة الدستوریة علیھا، وھذا ما سنحاول توضیحھ من خلال 

  الفقرة الثانیة.

  السلبيثانیا: عیب الاختصاص 
یعني عیب الاختصاص السلبي ترك صاحب الاختصاص جانبا من التشریع قاصرا 

من دستور المملكة للتاریخ  7بند  71ناقصا في تحدید مقوماتھ، من ذلك مثلا ینص الفصل 

" یختص القانون.. بالتشریع في.. تحدید الجرائم والعقوبات الجاریة  2011الموافق ل 

مان ویصوت على مشروع أو مقترح قانون یجرم فعلا تصرفا ما علیھا،..." وقد یأتي البرل

دون تحدید العقوبة المفروضة على ھذا الفعل التصرف الجرمي، في ھذه الحالة یعتبر 

التشریع قاصرا ، في مثل ھذه الحالة فعلا البرلمان ھو المختص في تحدید الفعل المراد 

تقھ تحدید العقوبة تحت طائلة عیب تجریمھ دون غیره، ویبقى بالموازاة مع ذلك على عا

  4اختصاص سلبي

                                                
  2014شتنبر . 18صادر بتاریخ  14/944.م .د، قرار رقم  1
   2. 374حریات ، مرجع سابق ، ص: أحمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق وال 
   3. 2011الفقرة الثانیة من الدستور المغربي  24الفصل  

  .112-111یحیى حلوي، "تطبیقات المجلس الدستوري المغربي في الرقابة على الدستوریة"، مرجع سابق، ص:  4
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ھذا العیب یراقبھ المجلس الدستوري الفرنسي وكذا نظیره المغربي دون تردد ولو لم 

  یطرحھ أصحاب الإحالة:

اعتبر المجلس الدستوري  1982بتاریخ یولیوز  D.C 82.134ـ ففي قراره رقم 

یة من سلطة لتقدیر القواعد المتعلقة الفرنسي أن ما تركھ المشرع لأجھزة الشركات الوطن

  بتحویل القطاع العام إلى القطاع الخاص غیر مطابق للدستور.

تبین للمجلس الدستوري المغربي بمناسبة نظره في  382.2000وفي قراره رقم 

بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة، أن المشرع حینما أدرج حالات  15.97القانون رقم 

شكل أو أشكال الخروج من التنافي الأمر الذي أدى بھ إلى اعتبار القانون التنافي لم یدرج 

قاصرا وبالتالي مخالفا للدستور، مما جاء في حیثیات قراره: "حیث أنھ یتضح.. أن المشرع 

لم یمارس... كل ما یخولھ إیاه اختصاصھ إذ لم یشر إلى القیود اللازمة لحصر استثناء لحریة 

بوطة، عما أنھ لم یرفق إحداث حالة التنافي المذكورة بالضمانات عامة في حدود معینة مض

 142القانونیة التي من شأنھا حمایة المبادئ الدستوریة الأمر الذي تكون معھ أحكام المادة 

  1مخالفة للدستور".

  الفقرة الثانیة: عیب عدم الاختصاص الزمني والمكاني
  أولا: عیب عدم الاختصاص الزمني

قیدا زمنیا على ممارسة اختصاص التشریع من قبل السلطة التشریعیة  قد یضع الدستور

أو من قبل السلطة التنفیذیة، فإذا لم تراع السلطة التي تقوم بتلك المھمة القید الزمني 

وأصدرت التشریع في وقت لم یكن لھا حق ممارسة ھذا الاختصاص، عندما تكون قد 

ره ،وبالتالي یترتب على ذلك مخالفة التشریع خرجت عن الحد الزمني المحدد دستوریا لإصدا

للقید الزمني الذي جاء بھ الدستور، ویستوجب الإلغاء فإذا ما أقرت السلطة التشریعیة بعد 

انتھاء ولایتھا أو تناول رئیس الدولة موضوعا في التشریع في حالة التفویض التشریعي. بعد 

دستوري محلا للإلغاء من قبل المحكمة انتھاء زمن التفویض، فإن ھذا ا لتشریع یكون غیر 

  2الدستوریة العلیا.
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فالمشرع المغربي حدد ضوابط زمنیة دستوریة لممارسة مجلس البرلمان اختصاصھ 

التشریعي بخمس سنوات تنتھي ولایتھ عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي 

دید الدستور وقتا معینا لإصدار من الدستور ،إلى جانب تح 62انتخاب المجلس حسب الفصل 

بعض القوانین التنظیمیة المنصوص علیھا في الدستور، داخل مدة تشریعیة محددة، وھي 

الحالة التي تطبق في ھذا الوقت من خلال تأكیده على ضرورة عرض مشاریع القوانین 

لولایة التنظیمیة بشكل وجوبي قصد المصادقة علیھا من قبل البرلمان، في أجل لا یتعدى ا

مع العلم أن  86التشریعیة الأولى، التي تلي صدور الأمر بتنفیذ ھدا الدستور حسب الفصل 

الجھة المختصة باقتراح القوانین التنظیمیة وإحالتھا على مجلس البرلمان للمصادقة علیھا في 

الحكومة، وقیاسا على أرض الواقع ، فقد أكد الدستور على وجود العدید من القوانین 

ظیمیة  التي یجب أن تنزل خلال المدة التشریعیة ، منھا ما ھو موجود وصودق علیھ ، التن

ومنھا ما ھو قید المشاریع المحالة ، ومنھا ما ھو قید التشریع ، مع العلم أن بعض القوانین 

والفترة التشریعیة  2016-2011التنظیمیة التي لا تنزل خلال الفترة التشریعیة السابقة 

بینھا القانون التنظیمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ھدا القانون ورثھ  الحالیة  ومن

والدي ھو الأخر أكد على التنصیص بقانون  تنظیمي ینظم  1992من دستور  2011دستور 

ممارسة ھدا الحق ، لكنھ، لحد اللحظة  ، لم ینزل بقانون تنظیمي، فالعبرة من ذلك أن 

ر قانون من الواجب أن یصدره خلال فترة تشریعیة المشرع المغربي، في حالة ما لم یصد

ا ینص علیھ الدستور من التشریعیة الموالیة، فھو مقید بم محددة زمنیا، فإنھ یؤجلھ للفترة

فترات زمنیة إلى جانب في حالة انعقاد اختصاص السلطة التنفیذیة بإصدار المراسم بقوانین 

ي یجب أن یصادق علیھ بمجرد انعقاده، أي أن فإنھا تبقى قاعدة إلى حین انعقاد البرلمان الذ

ینتھي العمل بھذه المراسیم بمجرد انعقاد البرلمان فإذا صادق علیھا، اعتبرت قوانین أما في 

حالة لم یصادق فإنھا تلغى، وھذا ما اثار الجدل داخل القضاء الدستوري المغربي الذي یبت 

في حالة مصادقة البرلمان بمجلسیھ في  "... بأن المراسیم لا تتخذ الصبغة التشریعیة إلا

الدورة العادیة الموالیة لصدورھا..."، وبالتالي، یصرح بعدم اختصاصھ للبت في عریضة 

الطعن الرامیة إلى التصریح بعدم دستوریة المرسوم بقانون..." وبالتالي، فإن المحكمة 
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بقوانین ھي موضوع الدستوریة تجردت من اختصاصھا الرقابي في حالة ما كانت المراسیم 

  .1الطعن على النحو الموضح سابقا

  ثانیا: عدم الاختصاص المكاني
تحدد بعض الدساتیر مكانا معینا تمارس فیھ السلطة التشریعیة التي تتمثل في البرلمان، 

بحیث أنھ مارس البرلمان ھذا الاختصاص خارج النطاق المكاني، المحدد في الدستور فان 

ھذه الحالة یكون غیر دستوري لمخالفتھ لقواعد الاختصاص  التشریع الذي یصدر في

  المكاني.

على أن مدینة القاھرة مقر  1971من الدستور المصري عام  100ولذلك نصت المادة 

مجلس الشعب ویجوز في الظروف الاستثنائیة، أن یعقد جلساتھ في مدینة أخرى بناء على 

  طلب رئیس الجمھوریة او غالبیة أعضاء المجلس".

ویفھم من ذلك بأن مدینة القاھرة ھو المكان الذي یحدده الدستور المصري یعقد جلسات 

مجلس الشعب والشیوخ إلا أنھ یلاحظ بأن الدستور المصري أورد استثناء ھو إذا ما دعت 

الظروف الاستثنائیة التي یقدرھا رئیس الجمھوریة أو غالبیة أعضاء مجلس الشعب 

  2ھذا العنصر المكاني في الاختصاص بطلان التشریع". والشورى ویترتب على مخالفة

فمن خلال عیب الاختصاص نلاحظ أن التوجھات الدستوریة الحدیثة انبنت على 

ضرورة خلق التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، اعتبرت من المبادئ الجوھریة لذي 

د القضاء ا لدستوري على ذلك یقوم علیھا النظام السیاسي كما ھو الحال في المغرب، وتأكی

والذي جاء فیھ" .... إن التوازن بین  2013بتاریخ غشت  13/924في القرار رقم 

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة یعد من المبادئ الجوھریة التي یقوم علیھا النظام الدستوري 

ھ، تشارك . ومن أساس ھذا التوازن أن السلطة التنفیذیة من خلال ھذا التوج3لمملكة..."

البرلمان التوجھات التشریعیة والتي حفاظا على مبدأ سمو الدستور، لابد أن تخضع لرقابة 

القضاء الدستوري، لضمان التزام ھذه السلط بالاختصاص ھذا بالضوابط والمحددات 

                                                
  .233-234ضیاء الحق دراویش، مرجع سابق، ص:  1
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الدستوریة المنصوص علیھا داخلھ كونھا في حالة ما خرقت تلك الضوابط تحقق العیب 

  وكانت عرضة للطعن الدستوري في الآلیات المشروعة سابقا.الدستوري الخارجي 



لا یكفي لاعتبار التشریع دستوریا أن یكون مستوفیا للشكل الواجب اتباعھ طبقا 

مبادئھ للدستور، وإنما یجب أن یكون ذلك التشریع متفقا من حیث الموضوع مع الدستور و

وغیر مخالف لھ، وتنبني المخالفات الموضوعیة على مبدإ تدرج القوانین لأنھا تجد اساس 

المخالفات ھذه في مخالفة القانون المشرع قاعدة أعلى منھ، ومن ذلك فإن من الممكن، إصدار 

قوانین تخالف قاعدة أو فصلا دستوریا واضحا، ھذه الفصول توضح اسس ومبادئ لا یمكن 

حیث تتمثل مقومات المجتمع الأساسیة الى جانب بعض الركائز الموضوعیة التي  تجاوزھا،

یستقر علیھا البنیان الدستوري، وكمثال على ذلك دین الدولة الإسلام فإنھ لا یمكن أن یصدر 

أي تشریع یمس ھذا المبدأ فإذا حدث وصدر مثل ھدا التشریع، فإنھ یعد مخالفة موضوعیة 

 1للدستور.

جھات الحدیثة لدولة الحق والقانون ، والتي لم تسلب السلطة التقدیریة،بل ففي ظل التو

لھا استخدامھا لكن بموجب سیاسة تشریعیة تنسجم وفلسفة الدستور ،  فالوظیفة   التشریعیة 

تكمن في وضع قواعد قانونیة ، تقدر فیھا الوقائع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ،  فلا بد 

القیمة الاجتماعیة التي یراد تحقیقھا من خلال القاعدة القانونیة المشرعة ،  للمشرع من تحدید

فحصر المشرع الدستوري للقواعد الموضوعیة ، خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحریات 

، یكون على المشرع ضرورة التقید والالتزام بما یورده الدستور من قواعد مطلقة لا یمكن 

قوق و الحریات التي لا یملك مشرع القانون تجاھھا  سوى حق تقییدھا إلى جانب بعض الح

تنظیمھا  ، بقصد تمكین الأفراد من ممارستھا ، لدلك  لا یجوز أن یناھضھا  أو ینتقص منھا 

  في مجال تنظیمھا  ، لأن عملھ سیكون مشوبا بالانحراف. ، وھو

ید من التشریعات وبالانفتاح على الرقابة القضائیة الحدیثة والمعمول بھا في العد

وفعالیتھا مع التوجھات الحدیثة لإعمال قضاء دستوري متخصص في الرقابة على سلطة 

المشرع في تنزیل القوانین، والتي توسعت الاجتھادات القضائیة في الإغفال الموضوعي من 
                                                

  .96یحیى حلوي، مرجع سابق ،ص:  1
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المشرع في تقدیر سلطتھ التشریعیة، فمن ھذه السلطة التقدیریة للمشرع تتحرك  الرقابة 

توریة على أركان المشروعیة الداخلیة، قصد التحقق من التزام المشرع بالقیود الدس

الموضوعیة التي یتطلبھا الدستور وأن یھدف من تشریعاتھ إلى تحقیق المصلحة العامة، تحت 

مظلة الدستور الذي من الممكن أن یفرض  قیودا دستوریة  محددة أو من غیر قیود ،لكن كلھا 

فة وروح الدستور، ومطابقة الضوابط الدستوریة، وإلا كان التشریع لا یجب أن تخالف فلس

الصادر في حالة مخالفتھ مشوبا بعیب عدم الدستوریة، ومنھ فإن الرقابة على الدستوریة 

الداخلیة تتمثل في البحث فیما إذا صدر النص المصوت علیھ من قبل البرلمان (قانون عادي 

لنظام الداخلي) مخالفا للدستور( الفرع الأول) أو أن أحد أو قانون تنظیمي) أو أحد مجلسیھ (ا

  مجلسیھ قد تجاوز سلطتھ في الإصدار عیب الانحراف التشریعي (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: عیب مخالفة أحكام الدستور
یمكن اعتبار مخالفة أحكام الدستور أول عیب یبحث فیھ المجلس الدستور والمحكمة 

ا نظر في النص المحال إلیھ من حیث الموضوع وعلیھ فرقابة مخالفة الدستوریة حالیا، كم

أحكام الدستور ھي رقابة موضوعیة تستھدف التحقق من مدى مطابقة محل النص المحال 

إلى  المحكمة الدستوریة لأحكام الدستور أو عدم مطابقة لھذا الأخیر، وقد یكون ھذا التحقق 

ال مع الدستور نفسھ كما یكون بصفة غیر مباشرة بصفة مباشرة أي عدم مطابقة النص المح

وذلك عن طریق الاستنتاج الذي یعرف "بالمجال الدستوري" (الفقرة الأولى) وإلى جانب 

روحھ بإلزام القانون نفسھ العمومیة والتجرید تحقیقا المساواة بین أفراد المجتمع من تماثلت 

قانونیة التي تدفع المشرع إلى تشریع القانون مراكز ھم القانونیة إلى جانب الحالة الواقعیة وال

  لتمثل بسبب النص القانوني (الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: عیب محل التشریع
یكمن المحل في النموذج القانوني للقاعدة القانونیة في الآثر القانوني الذي یترتب علیھ 

لأثر قد ینشئ مركزا أو حالة ،فھو الركن الذي یترجم إرادة مصدر القانون إلى وقائع ھذا ا

قانونیة معینة أمر تعدیلھا أو إلغائھا وبھذا یتمیز محل العمل القانوني من محل العمل المادي 

الذي یكون دائما نتیجة مادیة واقعیة مما تتحدد السلطة التقدیریة للمشرع في محل القانون 

أن كل قاعدة قانونیة تستند لما بحسب القواعد القانونیة التي تحكم إصدار التشریعات باعتبار 



125 
 

ھي أعلى منھا، والتي بناء على ذلك، تحتكم سلطة المشرع بحسب طبیعة القیود الموضوعیة، 

  ودرجة الالتزام التي یفرضھا المشرع الدستوري علیھ. 

فبالرجوع إلى القیود الموضوعیة التي وضعھا المشرع الدستوري المغربي على 

المثال ولیس الحصر ما نص علیھ المشرع الدستوري الحقوق والحریات، على سبیل 

من الدستور ،وعلى القانون حمایة ھذا الحق، ففتح  20المغربي بالحق في الحیاة في الفصل 

المشرع الدستوري بذلك، للمشرع تفعیل سلطتھ التقدیریة في تنصیص القواعد القانونیة التي 

لتقدیریة كما ھو الحال في الفصل تحمي ھذا الحق، لكن في أحیان أخرى، بحصر سلطتھ ا

الذي یضمن حریات الاجتماع والتجمھر والتظاھر السلمي وتأسیس الجمعیات والانتماء  29

النقابي والسیاسي، وكلف القانون بتحدید شروط ممارسة ھذه الحریات دون العبث بمضمونھا 

  .1الدستوري

وع القانون المطعون فالقاضي الدستوري المغربي، من خلال قراراتھ، یبحث في موض

في دستوریتھ، وتلك المواد المطعون فیھا على وجھ الحصر، وقد یبحث في المبادئ والقواعد 

التي حددھا الدستور، سواء بشكل مباشر أو ضمنیا، ففي أحد قراراتھ وفي إطار تحلیلھ 

عتبر من لموضوع الطعن، فقد استند في أحد حیثیاتھ إلى مبدإ المساواة أمام القانون، الذي ی

من الدستور، وقد جاء في القرار"...  6أسس وقوام الدستور الحدیث الذي أكد علیھ الفصل 

وحیث أن مبدإ المساواة بین المتھمین أمام قواعد الإجراءات القضائیة الذي یعد من مظاھر 

 المساواة أمام القانون، یقتضي مبدئیا أن یتمتع محامو المتھمین وكذا محامو الطرف المدني،

ھنا فقد استند المشرع  2في كافة الجرائم بنفس الشروط، وبنفس الآجال لإعداد دفاعھم..."

على المساواة أمام القانون كمبدأ دستوري، قد یمنح على أساس للسلطة المشرعة تشریع 

للقوانین لكن بسلطة تقدیریة مقیدة بعدم المفاضلة بین مد وآخر، بل المساواة في جمیع 

  س.النصوص بین النا

فقد اتضح أن المحكمة الدستوریة تفحص النصوص المحالة  إلیھا وتبحث فیھا إذا كان 

موضوعا متطابق، أو غیر مخالف مع ما ینص علیھ الدستور وسواء تعلق الأمر ب القوانین 

  أو  بالأنظمة الداخلیة للمجالس البرلمانیة.
                                                

  .243-242ضیاء الحق دراویش، مرجع سابق، ص:  1
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بة نظره في صادرعن المجلس الدستوري المغربي وبمناس 52-95ففي قرارارقم 

/ 125) اعتبر أن ما تضمنتھ المادة 1994نونبر  22النظام الداخلي لمجلس النواب (

"... من قصر حق تقدیم اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بمحضر الجلسة على الفرق 1فق

النیابیة وحد ھا یحرم النواب الذین لا ینتمون إلیھا من حق یتمتع بھ المنتمون منھم إلى فرق 

اطقین بلسانھا ویخل لذلك بمبدأ المساواة الذي یقره الدستور بین النواب سواء كانوا بواسطة الن

  1منتمین إلى فرق نیابیة أو غیر منتمین إلیھا".

أما المبادئ ذات القیمة الدستوریة فھي غیر جلیة بشكل واضح في الدستور لكن 

وریة، وبالتالي لا یمكن یستنبطھا المجلس الدستوري ویجعل منھا قواعد توازي القواعد الدست

لآي تشریع أن یخالفھا لأن في ذلك مخالفة للدستور وقد أشار إلى ذلك المجلس الدستوري 

  2بشكل واضح عند فحصھ لبعض القوانین التنظیمیة وكذا القوانین.

أما على مستوى الاجتھاد القضائي المقارن ، وخصوصا الفرنسي  الذي أكد على تمتع 

ة كبیرة في تنظیم الموضوعات التي تدخل في نطاق  اختصاصھ ، إذ المشرع بسلطة تقدیری

من الدستور لا تخولھ سلطات عامة في التقدیر واتخاذ   61أكد في مناسبات عدیدة أن المادة 

قرارات  مماثلة لتلك التي یحظى بھا المشرع أو أنھ یملك أن یضع تقدیره محل تقدیر 

بتاریخ  80.127المجلس الدستوري الفرنسي رقم البرلمان ، وھدا من خلال قرار صادر عن

،لكنھ، في قرارات أخرى ، لم یتردد المجلس الدستوري الفرنسي في تقریر  1981ینایر  19

عدم دستوریة قانون إدا ما تجاوز  القیود والضوابط الموضوعیة التي یتطلبھا الدستور أو 

س أو العنصر أو إھدار الحق خرج عن حدود تنظیم كالتمییز بین المواطنین ، بسبب الجن

الصادر عام  75.54محل التنظیم ، ومن بین تلك الاجتھادات ، قرار المجلس الدستوري رقم 

بشأن قانون الإجھاض الاختیاري ، الذي كان یبیح الإجھاض في حالة ما إدا كان  1975

من  ستترتب على بقاء الحمل أضرار بالغة بصحة الأم ، أو إدا كان یخشى على الجنین

مرض عضال ، وكذلك  الخطر بالنسبة للام ، حیث یبیح الإجھاض قبل الأسبوع الثاني من 

أي من تلك الحالات ، فسلم المجلس الدستوري الفرنسي بسلطة المشرع التقدیریة إزاء تحدید 

                                                
 25(1415شعبان  23بتاریخ  4291)، ج ر، عدد 1999ینایر  3( 1415اتح شعبان  صادر في ف 52.125م. د.، قرار رقم  1
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للحالات التي یبیح فیھا الإجھاض ومدى أھمیة وخطورة كل حالة ، وأنھ لا یسلط الرقابة على 

المشرع وملاءمتھا ، وإنما تنحصر رقابتھ في التحقق من أن ھدا التنظیم   لا یصل  تقدیرات

إلى إھدار أحد الحقوق أو المبادئ الدستوریة ، ومنھا حق الجنین في الحیاة ، مما أكد ھدا 

             1القانون مطابق الدستور ، ولا یتضمن أي مخالفة لأحكام الكتلة الدستوریة.

تھادات القضائیة المكرسة لعیب المحل في السلطة التقدیریة للمشرع، فالعدید من الاج

والتي أكد أنھ في حالة ما خالف المشرع القواعد الموضوعیة، أو المبادئ ذات الكتلة 

الدستوریة، فإنھا تتسم بالمخالفة التشریعیة، ویترتب عن الرقابة الدستوریة التصریح بعدم 

اعد الموضوعیة للدستور وذلك ما اتفقت علیھ أغلب مطابقة القانون موضوع الطعن للقو

التشریعات سواء على المستوى القانوني أو الاجتھاد القضائي، لكن بعضھم أضاف عیب 

السبب كوجھ من أوجھ الرقابة الدستوریة الداخلیة على القوانین وھذا ما سنوضحھ في الفقرة 

  الموالیة.

  الفقرة الثانیة: سبب التشریع 
الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تثیر في ذھن المشرع فكرة التدخل  یقصد بالسبب

لإصدار قانون ما، ویعد ركنا أساسیا من أركان المشروعیة الداخلیة للقانون، فالتشریع كغیره 

من القواعد القانونیة یتعین أن یستند إلى سبب یسوغھ، والذي ینحصر في عنصر قانوني أو 

ع یستند في إصدار قانون معین أو تعدیل قانون ما أو إلغائھ إما واقعي، ما یعني أن المشر

لسبب قانوني لیتمكن من إصداره أو على أساس الوقائع المادیة التي تعد السبب الدافع 

للتشریع، وعلى ذلك یلتزم المشرع عندما یمارس وظیفتھ وھو بصدد إقرار تشریع معین أن 

  2إلى حالة قانونیة أو واقعیة. یقوم تشریعھ على سبب، أي أن یكون مستندا

یحتوي السبب على ثلاث عناصر تكون من الحالة القانونیة أو الواقعیة وعنصر 

التكییف إلى جانب التناسب بین الإجراء الذي قرره المشرع في التشریع والغایة المستھدفة 

ده في الحالة من ھذا القانون، إلا أن ھذه العناصر لیس كلھا ما تقید سلطة المشرع بل ما تقی

القانونیة أو الواقعیة التي تسوغ إصدار القانون، فالرقابة الدستوریة تتحقق عند إساءة استخدام 

                                                
الحقوقیة، الشرفاني ابراھیم محمد صالح، رقابة المحكمة الدستوریة على السلطة التقدیریة للمشرع، منشورات الحلبي  -1

   . 298- 297،ص : 2016بیروت،  
  152الشرفاني ابراھیم محمد صالح، نفس المرجع،ص: . 2



128 
 

للمصلحة العامة بتشریع قوانین تمس الحقوق والحریات وتقید ما تحت ذریعة المصلحة 

ي یبحث العامة، وإلا تعرض ھذا القانون الماس لھا للطعن بعدم الدستوریة، فالقاضي الدستور

في العلاقة المنطقیة والرابط الضرورة بین تنظیم وتقیید الحریة، مع المصلحة العامة التي 

یھدف إلیھا القانون، فالقاضي یبحث عن الخطأ الظاھر  في التقدیر التشریعي من خلال تقدیر 

  موضوعي للتشریع.

 421/1 قضى المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراتھ بعدم دستوریة نص المادة

من قانون العقوبات التي اعتبرت أن مجرد مساعدة الأجنبي على دخول البلاد أو التنقل 

من  6و 5والإقامة بھا، على وجھ غیر مشروع من أعمال الإرھاب وذلك لمخالفتھ المادة 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي تقضي بأن الحریة والعقوبة ضروریة، وبتأسیس 

ھذا القرار أكد على عدم توفر شروط الضرورة في التجریم والعقاب  المجلس الدستوري في

في ھذه الحالة، فالمشرع جرم سلوكا بذاتھ على الرغم من أنھ قد لا تكون لھ علاقة مباشرة 

  1بالعمل الإرھابي.

لكن الحالة التي تثیر الإشكال في العیب الدستوري المتعلق بالسبب ھي تكییف المشرع 

ة القانونیة، والتي من خلالھا یمكن للمشرع، في ظل سلطتھ التقدیریة ممارسة للواقعة أو الحال

نشاط تشریعي محظور في طل نشاط تشریعي آخر، مما یدخلھ ضمن اختصاصھ التشریعي، 

وھذا ما أنتج فكرة الخطأ الظاھر في التقدیر والذي عرف بأنھ الخطأ الذي یمكن إدراكھ من 

طأ الظاھر ھي من إبداعات مجلس الدولة الفرنسي، في دون حاجة إلى متخصص، ففكرة الخ

  إطار سعیھ الحثیث نحو تكریس مبدأ المشروعیة.

وعلى غرار ذلك، تعامل القاضي الدستوري المغربي مع الخطأ الظاھر، لكن بصیغة 

الخطأ البین في التقدیر، فھو من نتاج السلطة التقدیریة الممنوحة للمشرع، لكن القاضي 

ض رقابتھ علیھ، والذي أكد على وجود الى الإخلال البین للسلطة التقدیریة الدستوري یفر

أكتوبر  13الصادر بتاریخ  817/11للمشرع فیما یخص مبدأ المساواة في القرار رقم 

الذي جاء فیھ ".... یترتب عنھ تمییز بین من سیتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجلس  2011

بمبدإ المساواة.."، كما أكد على عدم وجود خطأ بین من الجھات في ظل ھذا القانون وإخلال 
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خلال تقدیر المشرع ما یندرج وكدا ما لا یندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومیة 

الإستراتیجیة حیث جاء في أحد قراراتھ"... صلاحیة تقدیر ما یندرج وكذا ما لا یندرج في 

اتیجیة وھي صلاحیة لیس للمجلس مضمار المؤسسات والمقاولات العمومیة الإستر

  1الدستوري التعقیب علیھا طالما أن ممارستھا لا یعتریھا خطأ بین في التقدیر".

فالقاضي الدستوري یبحث في مدى احترام التشریع للقواعد الدستوریة، لكنھ یبحث في 

لا  الأخطاء الظاھرة من المشرع عند تقدیره التشریعي في بعض الحالات الاستثنائیة التي

یورد ضوابط دستوریة علیھا لكي لا یتم تفعیل المصلحة العامة ولو بصفة ضمنیة، فالقاضي 

  الدستوري یسعى لحمایة الدستور بنصھ وروحھ.

مما سبق نلاحظ أن القیود الموضوعیة المكرسة دستوریا ھي المتحكمة في السلطة 

كن في حالة ما اتصف القید التقدیریة للمشرع، والتي تحجزھا في إطار الضوابط الدستوریة ل

الدستوري بالمرونة والسعة، یمارس المشرع اختصاصھ بالسلطة التقدیریة التي لابد أن تلتزم 

بروح الدستور وضوابطھ من غیر الممكن منح السلطة التشریعیة سلطة مطلقة في التشریع 

ور، وفي حالة لم فلابد للمشرع أن یعمل وفق الحالات القانونیة والواقعیة كما یحددھا الدست

یحددھا فإنھ لابد من العلاقة بین التشریع والأسباب التي یستند علیھا المشرع في تشریعھ ھذا 

تكون متوافقة مع المبادئ العامة للدستور، فرقابة القاضي الدستوري تمتد الى محل التشریع 

لة ما وسببھ... لكن الاختلاف ومن الصعب تحدیده والغایة من التشریع خصوصا في حا

غابت النصوص الدستوریة التي تحدد الغایة من تشریع القوانین وھذا ما سنوضحھ فیھ الفرع 

  الثاني الموالي.

  الفرع الثاني: عیب تجاوز السلطة (عیب الانحراف بالسلطة التقدیریة)
یتحقق ھذا العیب حینما یصدر البرلمان أو أحد مجلسیھ تصرفا لتحقیق غرض غیر ذلك 

  ھ الدستور، فھو عیب موضوعي ویتعلق بالبواعث والأھداف غیر الدستوریة.الذي یھدف إلی

وكما ھو معلوم، فإن عیب الانحراف صورة من صور عدم مشروعیة القرار الإداري 

الذي ابتدعھ المجلس الفرنسي كسبب للإلغاء القرارات الإداریة، لكن بعض الفقھاء اتخذوه 

ك سنحاول من خلال ھذا الفرع توضیح ماھیة كصورة من عدم دستوریة القوانین ،ومن ذل
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الانحراف التشریعي، ومعاییره، إلى جانب محاولة توضیح نظر التشریعات العاملة بھذا 

  العیب الدستوري من خلال حالات توفرھا وذلك من خلال فقرتین.

  الفقرة الأولى: ماھیة الانحراف التشریعي 
ریع، حیث أن من الحقیقة الثابتة أن یجسد ا لانحراف التشریعي ركن الغایة من التش

جمیع التصرفات القانونیة ھي وسائل لوصول إلى أھداف معینة، وھي بید السلطات الممنوحة 

للمشرع الذي یسعى من خلالھا لتحقیق الصالح العام، فھي لیست بذاتھا ھدفا، بل وسیلة 

شریعي بتحقیقیھا ، لتحقیق المصلحة العامة التي یھدف من خلالھا أي مشرع في تدخلھ الت

كونھا أساس المشروعیة القانونیة ومنتھى غایتھا عندما ینحرف التشریع بغایتھ لتحقیق 

أغراض تتعارض مع المصلحة العامة، ومن ذلك یستمد تعریف ذلك بصفة عامة من خلال 

إستعمال إحدى السلطات العامة لصلاحیتھا، بشكل متعمد لتحقیق ھدف آخر غیر الذي منحت 

ھ تلك الصلاحیة، فھو عیب من عیوب عدم الدستوریة یتحقق عندما یسعى المشرع من أجل

من وراء استعمالھ سلطتھ التقدیریة في التشریع لوصول إلى غایة غیر تلك التي یھدف 

  .1الدستور لتحقیقھا

یعد الانحراف التشریعي بالأساس من العیوب التي تضفي على القوانین الباعث 

من القوانین ما یصدر لتلبي مصلحة سیاسیة محددة للأغلبیة الحكومیة السیاسي من إصداره، ف

 181/84،وھدا ما كرس من خلال الاجتھاد القضائي الفرنسي الدستوري في قراره رقم 

حیث طلب بعض النواب والشیوخ انعقاد المجلس  1984أكتوبر  10الصادر بتاریخ 

م المؤسسات الصحفیة ومنع حالات الدستوري للحكم بعدم دستوریتھ القانون الخاص بتنظی

الاحتكار، وتحقق التعددیة والشفافیة المالیة فیھا، داعین علیھ بالانحراف في سلطتھ، وأنھ لم 

یصدر لتحقیق الصالح العام، وإنما أقر لبواعث سیاسیة یستخلص منھا أن الغایة الأساسیة من 

مجموعة ھیراسانت فما   ورائھ ھي ھدم وتفكیك أكبر مجموعة صحفیة معارضة متمثلة في

یفقده صفة العمومیة والتجرید، ویتم قبول ھذا الطلب من قبل المجلس الدستوري في ھذه 

الدعوى للبحث في الانحراف التشریعي، وأنھ توصل فیھا إلى أن الغایة الحقیقیة للتشریع لم 

نت تكن المصلحة العامة، كما تزعم الحكومة بل غایتھ ھي ھدم مؤسسة السید ھیراسا
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الصحفیة التي دأبت على معارضة سیاستھا الاشتراكیة ،لكنھ لم ینص صراحة على فكرة 

الانحراف التشریعي وأحالھا على مخالفة حریة التعبیر والصحافة، كما جاء في حیثیاتھ"... 

إذا كان مسموحا للمشرع حال تنظیمھ لإحدى الحریات العامة أن یقرر للمستقبل ما یعده 

عد الأكثر صرامة وتشددا، فإنھ لا یجوز لھ بالمراكز القانونیة السكنیة ضروریا من القوا

المتعلقة بإحدى الحریات المساس بھا، لا في حالتین أن تكون ھذه المراكز تكوین على نحو 

مخالف للقانون، والثانیة إذا كان المساس بھذه المراكز ضروریا من أجل تحقیق الھدف 

  .1الدستوري الذي یبتغھ المشرع"

ویتم التساؤل بخصوص ھذا العیب حول مدى إمكان المحكمة الدستوریة أن تراقب 

. وبتعبیر آخر   سلطات البرلمان أو أحد مجلسیھ حول الغایة من التشریع لتقر بتجاوز السلطة

  ھل یمكن لتجاوز السلطة أن یشكل عیب یحتم مراقبة المحكمة الدستوریة؟

المحكمة الدستوریة قد تدخل في اختصاص  إذا كان الجواب بالایجاب فھذا یعني أن

ممثلي الأمة، وبالتالي قد یوصف أو یتھم بأنھ سلطة فوق سلطتھم لأن رقابة تجاوز السلطة 

  ھي رقابة معنویة منصبة على الغایة من إصدار القواعد / التصرفات القانونیة.

البرلمان  ویجب التمیز داخل التصرفات القانونیة بین تلك التي یتخذھا أحد مجلسي

  .2(النظام الداخلي) وتلك الصادرة عنھ (القوانین التنظیمیة ـ القوانین)

فبارتباط الانحراف التشریعي بالمصلحة العامة التي بذاتھا تتسم بالمرونة، مما یستدعي  

تدخلا فقھیا لتقسیم الحالات التي ینحرف بھا المشرع بسلطتھ التشریعیة بحالتھا الأولى والتي 

المشرع حیث لا یتبع المصلحة العامة باعتبارھا شرطا لإضفاء المشروعیة على  تنطبق على

العمل التشریعي لھ والثانیة بتجاوز قاعدة تخصیص الأھداف التي مفادھا تخصیص أھداف 

محددة لا ینبغي للمشرع العادي أن یحید عنھا أو یخالفھا وإلا وقع في عیب الانحراف 

لقاعدة تخصیص الأھداف من الدستور یعد مخالفة موضوعیة التشریع.  إذ أن تجاوز المشرع 

باعتبار ھذا الھدف المخصص شرطا من شروط صحة القانون موضوعا، ومن ثم فإن ذلك 

یشكل خروجا على النص الدستوري لیس انحراف في التشریع مادام ھذا الانحراف یحدث 
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لأھداف من المشرع في السلطة التقدیریة للمشرع، ولیس في مجال سلطتھ المقیدة با

  1الدستوري والتي في حالة ما خالفھا المشرع قصد مخالفة الدستور.

  الفقرة الثانیة: معیار الانحراف التشریعي  
اختلف الفقھ الدستوري في تحدید معیار الانحراف التشریعي منھم من استند إلى المعیار 

  .الموضوعي، وآخرین نادوا بالمعیار الذاتي للانحراف التشریعي

بالنسبة للفقھ الدستوري الذي استند إلى المعیار الموضوعي، حیث اعتبروا أن التشریع 

بطبیعتھ  قاعدة عامة ومجردة. یختص بھ البرلمان ویخصص تشریعھ لتنظیم مجال ما بھدف 

الحفاظ على المصلحة العامة، بما یكفل حمایة الحقوق والحریات في حدود الموضوعیة، 

قة كالمساواة وحریة الاعتقاد وغیرھا  أي لا یمكن تقییدھا، أما فھناك بعض الحقوق مطل

الحریات والحقوق التي نص الدستور على تنظیمھا بقانون فالمشرع قد خول في شأنھا سلطة 

تقدیریة لیقوم بھذا التنظیم على أن لا ینحرف عن الغرض الذي قصد إلیھ الدستور، وھو 

  لموضوعیة.كفالة ھذه الحقوق والحریات في حدودھا ا

من النظام الداخلي لمجلس النواب  284وھكذا في الوقت الذي ما نصت علیھ المادة 

"حق المشاركة في المناقشات التي تعقب الأسئلة الشفھیة  1996نونبر  22لتاریخ الموافق ل 

على نائب كل فریق" اعتبر المجلس الدستوري أن ذلك مخالف للدستور على اعتبار أن ذلك 

ب غیر المنتمین إلى فرق من حق یتمتع بھ زملاؤھم بواسطة الناطق باسم فرقھم یحرم النوا

ویخل بالتالي بالمساواة التي یقرھا الدستور بین جمیع أعضاء مجلس النواب لا فرق بین 

  .2المنتمین منھم إلى الفرق النیابیة وغیر المنتمین إلیھا

دور النواب الذین لا ینتمون  مما یفید أن أعضاء مجلس النواب قد أرادوا القضاء على

إلى فرق نیابیة من المشاركة في المناقشات التي تعقب الأسئلة وبالتالي انحراف ھذه المادة 

 1996من دستور المملكة المراجع للتاریخ الموافق ل  56عن الھدف المتوخى من الفصل 

  .3ب بدون استثناءالذي یفید أن طرح الأسئلة وما ینتج عنھا من مناقشات یمنح لجمیع النوا

                                                
  .252ضیاء الحق دراویش ،مرجع سابق ،ص:  1
ینایر  25( 1415بتاریخ شعبان  4291)، ج .ر،عدد 1995ینایر  3(1415صادر في فاتح شعبان  52.95قرار رقم   2

  196: .)،ص1995
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لأجل ذلك فالمجلس الدستوري (المحكمة الدستوریة حالیا) عادة ما یبتعد عن كشف 

عیب الانحراف في استعمال السلطة وقد أثبتت الممارسة في فرنسا أن المجلس الدستوري لم 

  یثرھا إلا في مناسبات جد محدودة ویمكن الإشارة في ذلك إلى حالتین:

 loiبمناسسة إحالة قانون فیلیود 1984جمعیة الوطنیة في الأولى: طرحھا نواب ال

Filioud  حیث اعتبر اصحاب الإ حالة أنھ لم تكن الغایة من القانون تحقیق المصلحة بقدر ما

  كانت الرغبة في "... القضاء........ على جماعات ضغط المعارضة.

 loiباسكواعلى المجلس قانون  1986الثانیة: أحال نواب الجمعیة الوطنیة في 

pasqua .المتعلق بالتقطیع الانتخابي باعتباره لا یخدم المصلحة الحقیقیة  

الحالة الاولى"  loi Fillioud وقضى المجلس الدستوري بعدم دستوریة قانون فیلیود 

وبعدم أحقیتھ بالتدخل في الاختیارات المجراة من طرف البرلمان بخصوص قانون باسكوا 

  (الحالة الثانیة).

ي المغرب، فقد اثارھا المجلس الدستوري عند نظره في القانون التنظیمي رقم أما ف

 817.2011المتعلق بمجلس النواب، حیث علل في بعض حیثیات قراره رقم  27.11

بالقول : وحیث إنھ لیس من صلاحیات المجلس الدستوري التعقیب على السلطة التقدیریة 

یة التي یرتضیھا سبیلا لبلوغ أھداف مقررة في للمشرع في اختیار نوعیة التدابیر التشریع

  . 1الدستور، طالما أن ذلك لا یخالف أحكام ھذا الأخیر"

أما بالنسبة للفقھ الدستوري الذي نادى بالمعیار الذاتي للانحراف التشریعي في ثباتھ لا 

تي یتم إلا من خلال البحث عن النویا التي أظھرھا المشرع للوصول إلى حقیقة الأغراض ال

قصد ما المشرع من وراء التشریع لأنھ لا یعلن إلا الأسباب المشروعة لتدخلھ، ویخفي الغایة 

الحقیقیة من وراء ھذا التدخل عما ینجو التشریع من الرقابة على الرغم من أنھ باطل، ولذلك 

  كان لزاما البحث في الأغراض والنوایا المتسترة التي اقترفت بالتشریع وقت صدوره.

لقاضي الدستوري المغربي أیضا أن مراعاة الصالح العام قد تمنح المشرع إضفاء وأكد ا

صبغة استثنائیة تسوغھ ضرورة مواجھة متطلبات المصلحة الوطنیة، وذلك لا یخالف 

من القانون التنظیمي رقم  43الدستور، وھذا ما جاء في قرار صادر عنھ " ما ورد في المادة 
                                                

دو  19بتاریخ  5987)، ج. ر، عدد 2011أكتوبر  13( 1432من ذي القعدة  15صادر في  817.2011م .د ، قرار رقم  1
  .84- 50)،ص: 2011أكتوبر  17( 1432القعدة 



134 
 

یجوز في حالة الضرورة الملحة فتح اعتمادات ملحة ذات لقانون المالیة من أنھ  7.98

مصلحة وطنیة، فتم اعتمادات إضافیة بمرسوم اثناء السنة، لھ طابع قانون تنظیمي ما یكتسیھ 

من صیغة استثنائیة تسوغھ ضرورة مواجھة متطلبات المصلحة الوطنیة ولیس في ذلك ما 

رت السلطة التقدیریة للمشرع في یخالف الدستور..."، وغیر ھا عن القرارات التي بر

  تشریعھا بھدف تحقیق الصالح العام.

من خلال ذلك، فالشق ا لموضوعي من ھذا العیب والذي یتمثل في المصلحة العامة، 

لابد للمشرع أن یتوخاھا دائما في تشریعاتھ، وكذلك الغایة المخصصة التي رسمت لتشریع 

یب من الصعب إثباتھ في شقھ الذاتي، لكن من معین، بعیدا عن تقدیراتھ الذاتیة، ھذا الع

الممكن أن یثبت من خلال شقھ الموضوعي، مع التأكید أن السلطة التشریعیة ھي سلطة 

منتخبة من الشعب، ولابد لھا من مراعاة المصلحة العامة، بتشریعاتھا وبالافتراض أن 

  الباعث الذاتي لھا في إصدار التشریعات ھو حمایة المصلحة العامة.

مما سبق یلاحظ أن أوجھ الطعون الخارجیة للقوانین لم تمنح المشرع اي سلطة تقدیریة 

فیھا باستثناء اختصاصھ التشریعي الذي من الممكن أن یسنده للسلطة التنفیذیة، لكن ھذا كلھ، 

وفق الضوابط الدستوریة والقیود، فإذا ما تعدت تلك الضوابط والقیود فتح المجال من لھ 

لطعن بعدم دستوریة القانون تقدیم طعنھ أمام القضاء الدستوري على أساس ھذه الصفة في ا

العیوب الشكلیة .أما العیوب الخارجیة فارتكزت على السلطة التقدیریة التي یمنحھا الدستور 

للمشرع في حالة عدم التفصیل الدستوري لموضوع تشریعھ، فترك لھ المجال مفتوحا 

الخروج عن أھداف الدستور بصیانة الحقوق والحریات وتحقیق لتقدیرات التشریعیة لكن دون 

  دولة القانون الشرعیة.
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المبحث الثاني: المنهج الرقابي للقاضي الدستوري على 

  دستورية القوانين

إن مبدأ الرقابة الدستوریة على القوانین التنظیمیة والنظام الداخلي لكل مجلس في 

ده سنده في مبدأ سموا الدستور على باقي القواعد البرلمان وكذا على باقي القوانین، یج

القانونیة لذلك لابد أن أن تكون جمیع القوانین مطابقة لأحكام الدستور وغیر مخالفة لھا 

  صراحة أو ضمنا.

ویعتبر التأویل من قبل القاضي الدستوري كقراءة لدستور بمضامینھ، وھو یحتكم إلى 

تأویل، خصوصا في النظام الدستوري المغربي، فإنھ الدستور في تأویلھ الذي تعددت جھات ال

یلاحظ أن دائرة التأویل الدستوري في المغرب لا تحتمل سیاسیا إلا تأویلین فمن جھة أولى، 

ھناك التأویل الملكي ھو التأویل مرغوب فیھ من قبل الجھات المتنازعة نظرا لوقوفھ إلى 

الأقلیة) لكن من الوجھة النظریة التي جانب الجھة المتضررة وغالبا ما تكون( المعارضة 

تعتبر التأویل وظیفة قضائیة لأنھ یرتبط اشد ارتباط بالسلطة القضائیة، خصوصا تلك الجھة 

المختصة، المتمثلة في القضاء الدستوري الذي یبقى تأویلھ مشروطا وتابعا بالعدید من 

  1المستویات.

لرغم من أن أساس عملھ الرقابي فالقاضي الدستوري لم ینھج سیاسة منھجیة موحدة با

یتمحور حول فكرة المطابقة بین نصوص القانون المطعون بدستوریتھ أمامھ والنص 

الدستوري، فاختصاصھ لایتعدى ذلك بالمنطق القانوني، لكن في كثیر من الأحیان وبناء على 

قیق العدل، السلطة التقدیریة التي تمنح للقاضي بشكل عام، انطلاقا من وظیفتھ السامیة بتح

فإن للقاضي الدستوري السلطة التقدیریة لإعمال اجتھاده بأكثر جرأة في تعقب المخالفات 

الدستوریة والبحث عن أوجھ العیوب الدستوریة في القوانین المعروضة أمامھ، لیحقق بشكل 

  2ایجابي سمو الدستور والمساھمة بشكل أساسي في توفیر ضمانات الحقوق والحریات.

جانب المتعلق بالآلیات المنھجیة التي یعتدھا القاضي الدستوري المغربي في في ھذا ال

التأویل، یقول المجلس الدستوري في أحد تقاریر یستعمل المجلس الدستوري ضمنیا في بناء 

                                                
  .43،ص: 2002یر / فبرایر ینا 42نجیب الحجیوي ،"أساس التأویل الدستوري في المغرب، م م إ م ت ،عدد  1
  .257- 256ضیاء الحق دراویش، "الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات.. ،مرجع سابق، ص: 2



136 
 

تعلیلھ طرقا توافق مناھج التأویل ،فالمجلس لا یقرر كالفقیھ الدستوري في استعمال مناھج 

، فمناھجھ التأویلیة تكون دفینة في قراراتھ، فھي مواكبة لھا شكل معینة بشكل إرادي وصریح

ضمني ولیست سابقة لھا، لأن المجلس بحكم طبیعتھ وطبیعة التأویل الذي یمارسھ، لا یتداول 

لتفعیل الرقابة الایجابیة للقاضي  1في شأنھا بل لیست أصلا ورادة في منطق عملھ".

ختصاصھ الرقابي، فإنھ یتبع العدید من المفاھیم التي الدستوري، وتحقیق الھدف المنشود من ا

تسانده في فرض رقابتھ الدستوریة على القوانین، وتوضح لھ الرؤیة الدستوریة في القوانین 

المطعون فیھا أمامھ، والتي ھي في أغلبھا مناھج ناتجة عن عمل القاضي الدستوري، 

، ولیست )المطلب الأول(دة بنصوص واجتھاده في مجال الرقابة على الدستوریة، ولیس محد

المناھج وحدھا من تكون دفینة بین طیات القرارات القضائیة الدستوریة، وإنما ھناك عنصر 

آخر أكثر تسترا وھو التحفظات التأویلیة بمختلف أصنافھا، والتي یصعب استخلاصھا 

یستعمل دائما بسھولة ما لم یتم الغوص في عصف حیثیات القرار، لأن القضاء الدستوري لا 

  (المطلب الثاني).لغة واضحة، لإیصال ھذه التحفظات 



 dire quelque chose de quelqueیعتبر التأویل ھو " قول شيء من شيء 

chose  أو إعادة قراءة الدستور بمعنى أدق ھو تحدید معنى القاعدة المراد تطبیقھا مما

بر نشاطا معرفیا وعملیا، لأن المؤول نفسھ یھدف من وراء فعلھ ھدا إلى إیجادا المعنى اعت

الحقیقي للنص عبر استعمالھ قواعد وأصول التأویل، فالتأویل بالأساس في حالة كان النص 

واضحا، لا یعدو أن یكون نشاطا معرفیا ولیس للمؤول في ھذه الحالة أي سلطة اجتھادیة 

عنى الحقیقي للقاعدة ،لكن غموض القاعدة وعمومیتھا تفتح المجال أمام سوى الكشف عن الم

  .2المسؤول لاستعمال تلك المفاھیم الخاصة بالتأویل

وذلك ما ینطبق على القاضي الدستوري المؤول الوحید للقواعد الدستوریة في ظل دول 

  الحق والقانون.
                                                

التقریر المقدم من قبل المجلس الدستوري المغربي لنصوص الدستور وتطبیقاتھ القضائیة"، أثناء مشاركتھ في اجتماع اتحاد  1
الملتقى العلمي الثالث، في موضوع" تأویل نصوص الدستور والتطبیقات المحاكم والمجالس الدستوریة العربیة في 

،تقریر منشور بمجلة المجلس الدستوري،  2005القضائیة لدى المحاكم والمجالس الدستوریة العربیة"، الكویت، دجنبر 
  ،240ص:  2007،- 7العدد 
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یقة الدستوریة عند تطبیقھا على في تأویل القاعدة أو الوثفحاجة القاضي الدستوري تتمثل 

مقتضیات قانونیة معروضة أمامھ ،إذ یقرر بیان الغرض الذي تتضمنھ القاعدة الدستوریة ثم فحص 

مدى توافر ھدا الغرض بشروطھ في الحالة المعروضة أمامھ، لیطابقھا مع الغرض المنصوص 

لقرار الدستوري أي إنزال الحل علیھ وھي عملیة التكییف، أو التوظیف القانوني التي تسبق اتخاد ا

على المقتضى القانوني في الإحالة أو الواقعة المعروضة في  المتضمن في القاعدة الدستوریة

        1حالة الطعن الدستوري.

وبالتالي، سنحاول من خلال ھذا المطلب توضیح المناھج التي من الممكن إتباعھا من 

ابي بشكل إیجابي، ومساھمتھم الفعالة في حمایة قبل القضاة الدستوریین لتفعیل دورھم الرق

الحقوق والحریات من خلال استعمالھم مناھج مؤھلة لتوضیح حیثیات الطعون، والتي غالبا 

ما لا یتسم استعمالھا بالرؤیة الواضحة، بل یفھم من خلال تعامل القاضي الدستوري مع 

  توریة القوانین.القرارات والأحكام الصادرة عنھ، خصوصا في مجال رقابة دس

ومن أجل ذلك ،نحیل من المناھج التأویلیة إلى الطریقة المسطریة التي یشتغل وفقھا 

القاضي الدستوري في إنتاج القرارات الدستوریة، والى مجموع الأدوار والتقنیات التي 

یوظفھا وھو بصدد فحص إحالة أو طعن دستوري أمامھ تكون في شكل خطوات متبعة في 

صول إلى تحدید العلاقة التي تربط بین الوثیقة الدستوریة ومستعملیھا لإثبات أو التفكیر للو

             2نفي العلاقة الدستوریة.

فالمناھج التي نحن بصدد تناولھا ھي عبارة عن استنتاجات للباحثین من خلال ترشیح 

ل المنھجي القرارات الدستوریة وقیاس مداولاتھا وحیثیاتھا انطلاقا من برادیغمات العم

  للقاضي الدستوري في التجارب المقارنة، ھذه المناھج سنحاول توضیحھا من خلال فرعین.

  .الفرع الأول: منھج المخالفة والمطابقة
فمن خلال جھود الباحثین في المیدان الدستوري، والمھتمین بالأخص بدور القاضي 

ع واقع الحال، واعتمادا على الدستوري والیة عملھ بتطبیق النصوص الدستوریة بما یتوافق م

القراءات الصادرة عن ھدا القضاء ، وبالأخص المجلس الدستوري المغربي ، تعددت 

                                                
اھج عمل القاضي الدستوري بالمغرب"، دراسة سوسیو قضائیة"، م. م. إ. م. ت الطبعة عبد الرحیم منار اسلیمي: "من 1

  .244، ص: 2006، 5الأولى، الدار البیضاء، 
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المناھج التي یعتمد علیھا القاضي الدستوري في نظرتھ الرقابیة على دستوریة القوانین ، 

دة من وتنوعت المناھج بین منھج المخالفة والمطابقة والذي منھ یستمد تطبیق ھده القاع

الشریعة الإسلامیة وأصول الفقھ التي، وبحكم التطور التاریخي أصبحت ذات علاقة بتكوین 

القضاة الدستوریین ، ومن بینھم القاضي المغربي في مرحلة العمل القضائي في مجال مراقبة 

  دستوریة القوانین، وھدا ما یتم توضیحھ من خلال الفقرتین . 
  الفقرة الأولى: منھج المخالفة

یقصد بمفھوم المخالفة، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت عنھ لحكم المنطوق بھ 

لإختلاف العلة بینھما، أي إعطاء حالة لم یرد بشأنھا نص حكما عكسیا للحكم الوارد في 

النص لحالة أخرى، بذلك یدل مفھوم المخالفة على ثبوت نقیض حكم المنطوق بھ للمسكوت 

فھوم المخالفة لأن حكم المسكوت عنھ یعاكس ویخالف حكم عنھ، وسمي ھذا المنھج بم

، إذن كیف یوظف القاضي الدستوري المغربي ھدا المنھج وكیف یتمظھر   في 1المنطوق بھ

  القرارات القضائیة الدستوریة الصادرة عنھ؟ 

یحیل منھج عدم المناقضة، إلى القاعدة التي تقول أنھ " یعتبر محظورا كل ما لم یكن 

صریح النص الدستوري" والاستنتاج بمفھوم المخالفة تطبیق حكم على حالة، عكس مباحا ب

الحكم المنصوص علیھ لحالة معینة ، أما لاختلاف العلة فیھما أو لأن النص یفید أن الحكم 

قاصر على الحالة المنصوص علیھا بالذات ولا یتعداھا غیرھا من الحالات الأخرى حتى ولو 

  2كانت من نفس النوع.

من  90العودة إلى الاجتھاد الدستوري، یتبین للمجلس الدستوري أن ما ورد في المادة ب

من أنھ في حالة  2012ینایر  3النظام الداخلي لمجلس النواب المسجل بأماناتھ العامة بتاریخ 

ارتكاب عضو جریمة داخل مقر المجلس یرفع الرئیس الجلسة في حالة انعقادھا، ویجتمع 

لى المجلس الإجراءات التي یرى ضرورة تطبیقھا في حق العضو المعني، المكتب لیقترح ع

مخالف للدستور لما فیھ من إخلال لمبدأ مساواة الجمیع ـ بمن فیھ أعضاء البرلمان ـ أمام 

                                                
  .112عبد الغني امریدة، التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي...، مرجع سابق، ص:  1
  .251د الرحیم مناراسلیمي ،مرجع سابق، ص: عب 2
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مستنتجا عن طریق المخالفة أن ذلك یشكل تھدید لمبدأ السلطة المختصة وحدھا  1القانون

  .باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا

أن النظام الداخلي لمجلس النواب أراد تخویل مكتب المجلس  90الغریب في المادة 

سلطات شبھ قضائیة، تسمح لھ بأن یقترح على المجلس الإجراءات الضروریة في حق النائب 

الذي قد یقترف جریمة داخل مقر المجلس، وبذلك یصبح المكتب بمثابة جھاز قضائي، على 

، غیر أن القاضي الدستوري اعترض على ھذا الإجراء لكونھ أنھ في الأصل جھاز إداري

یخل لمبدأ مساواة الجمیع (مواطنین وبرلمانیین ) في المثول أمام القضاء، المبدأ الذي لا 

یمكن بمقتضاه للمواطن العادي الذي ارتكب جریمة أن یمثل أمام القضاء، في حین أن 

البرلمان یمثل أمام جھاز داخلي (مكتب  البرلماني الذي ارتكب جریمة مما ثلة ولو داخل

المجلس) لا صفة قضائیة لھ. فالتحكیم القضائي یستلزم الجمیع أمام الأجھزة القضائیة 

  .2(المحاكم) ولیس أمام أجھزة إداریة داخلیة تابعة للبرلمان

یبدو أن التأویل الذي ذھب إلیھ النظام الداخلي لمجلس النواب یؤسس للممارسات 

الذي یجعل التحكیم  2011علاقة لھا بدولة القانون، كما أنھا تخالف جوھر دستور وقواعد لا 

  القضائي وظیفة قضائیة صرفة تمارسھا الأجھزة والمؤسسات القضائیة وحدھا.

بشأن مراقبة النظام الداخلي  829/2012وأورد المجلس الدستوري في القرار رقم 

من أنھ تخصص جلسة  160ن ما ورد في المادة لمجلس النواب، الحیثیة التالیة: ..... حیث أ

عامة یوم الاثنین لاسئلة النواب وأجوبة الحكومة، ویمكن لمكتب المجلس أن یحدد یوما آخر 

بتنسیق مع مجلس المستشارین لیس فیھ ما یخالف الدستور، علما أن كل تغییر للیوم المذكور 

  .3المسطرة المقررة لذلك دستوریا یجب أن یتم من خلال تعدیل للنظام الداخلي للمجلس وفق

تقید ھذه الحیثیات أن القاضي الدستوري طبقا  لتأویل بالمخالفة لیشترط في تغییر یوم 

الجلسة العامة لمجلس النواب تعدیل النظام الداخلي للمجلس، ولیس التغییر بموجب قرار 

ام النظام الداخلي لمكتب المجلس ،بمعنى آخر أن كل تغییر لیوم الجلسة یستلزم تعدیل أحك

المتعلقة بذلك، ھو موقف وسع بھ القاضي الدستوري دائرة المساھمین في التعدیل لفتح الباب 

                                                
  2012فبرایر  13بتاریخ  6021، الجریدة الرسمیة ،عدد 2012فبرایر  4الصادر في  829/2012القرار رقم   1
  .113- 112عبد الغني امریدة ،م س ،ص :  2
  .2012فبرایر  13یخ ،بتار 6021، الجریدة الرسمیة ،عدد 2012الصادر في فبرایر  829/2012م .د، القرار رقم  3
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أمام مشاركة جمیع  أعضاء مجلس النواب من خلال المناقشة والتصویت على على النظام  

" تتخذه الداخلي، بدل إجراء التعدیل بقرار، بالشكل الذي یجعل قرار التعدیل قرارا نخبویا

  دائرة ضیقة ومغلقة ممثلة في مكونات مكتب المجلس بدل المجلس برمتھ.

صرح المجلس الدستوري في القرار  2011وعلى أساس الفصل العاشر  من دستور 

والفقرة الرابعة  43أن ما نصت علیھ الفقرتان الثانیة والأخیرة من المادة  924/2013رقم 

محكمة الدستوریة، من تخصیص منصب واحد في بشأن انتخاب أعضاءال 222من المادة 

ھذه المحكمة لا یرشح لھ، إلا عضو یقترحھ المعارضة، وأن ھذا المبدأ یراعي عند تجدید كل 

من الدستور، مستنتجا عن طریق المخالفة،  10فئة من أعضائھا، غیر مطابق لأحكام الفصل 

وفي انتخاب أعضاء أن حق المعارضة في ھذا الشأن ینحصر في اقتراح المترشحین 

  المحكمة الدستوریة فقط.

من القانون التنظیمي المتعلق  97وقد استعمل المجلس الدستوري بخصوص المادة 

بالنظام الأساسي للقضاة التي أثارت نقاشا قانونیا ، تقنیة المخالفة في شأن ھده المادة ، 

صیاغة النصوص القانونیة انطلاقا من كون استعمالھ لھده التقنیة ، تشكل منطلقا یساعد في 

بشكل سلیم وخال من العیوب ، وھي تقنیة تكرس في ذاكرة المشرع ونفسیتھ ھاجس الحذر 

والخوف من الاجتھاد والتوسع في عمومیة العبارات والمصطلحات أثناء صیاغة ووضع 

القواعد القانونیة ، مصرحا بضرورة فحص كل حالة بحالة المعتبرة من مكونات الخطأ 

، مصرحا كذلك بأن عبارة بصفة خاصة مخالفة للدستور ومؤكدا في قراره على  الجسیم

  1ضرورة استعمال عبارات دقیقة وواضحة دون إبھام أو غموض مصرحا مایلي:

" وحیث إنھ ، اعتبار للعواقب الوخیمة المترتبة عن توقیف القاضي ومراعاة لجسامة 

تي یعتبرھا مكونة للخطأ الجسیم ، وأن مسؤولیاتھ ، فإن على المشرع أن یحدد الحالات ال

  یستعمل في دلك عبارات دقیقة وواضحة لا یعتریھا لبس أو إبھام ،

من  97وحیث  إنھ، تأسیسا على كل دلك ، فإن ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة  

القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من أنھ یعد خطأ جسیما "بصفة خاصة" 

                                                
محمد الأعرج ، مناھج القاضي الدستوري في صناعة القرارات القضائیة الكبرى، تعلیق على قرار المجلس الدستوري    1

بتاریخ  1474ملف عدد  992.16المتعلق برقابة دستوریة القانون التنظیمي المتعلق بالنظام  الأساسي للقضاة قرار رقم 
  2016أبریل  –، ینایر  126-127لمغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة   ، عدد مزدوج ، المجلة ا 2016مارس  15



141 
 

یوحي بوجود حالات أخرى یمكن أن تعد خطأ جسیما غیر تلك المذكورة صراحة في ھده 

  المادة ، مما یجعل عبارة " بصفة خاصة" مخالفة للدستور،     

  1وبالتالي، فإن جمیع قرارات القاضي الدستوري المبنیة على المخالفة تثیر ملاحظتین:

ج المخالفة للمرونة واللیونة المطلوبة الملاحظة الأولى: لا مجال في إطار التأویل بمنھ

في العمل القضائي، فالأحكام القانونیة مقتضیات مغلقة وجامدة لا تنظم، إلا الحالات التي فكر 

  فیھا صراحة أثناء وضع الدستور والقوانین التنظیمیة.

الملاحظة الثانیة: أن القاضي الدستوري یستعمل منھج المخالفة دون التفكیر في 

لى الوثیقة الدستوریة والقوانین التنظیمیة المكملة لھا، لأن المشرع الدستوري لو مظاھره ع

كان یرید وضع تنظیم الحالة المسكوت عنھا، لما منعھ من ذلك مانع، لأن ما لم ینص علیھ لا 

یتعین بالضرورة إعطائھ العكس، لأنھ لیس ھناك ما یدل لا على منعھ ولا على جوازه، فھو 

، لذلك یجب على من یشتغل بمنھج المخالفة في التأویل أن یحتاط من مغلق وبدون حكم

النتائج التي تترتب عنھ، خاصة في مجال التأویل الدستوري حیث نتائجھ تتجاوز الجھة 

  المعنیة بالنص مجال المراقبة لتشمل النسق الدستوري ككل.

حصیلة قضائیة لا یخلف الإنتاج القضائي الدستوري المترتب عن التأویل بالمخالفة 

نوعیة یمكن أن تشكل منطلق یساعد في صیاغة النصوص والأنظمة القانونیة بشكل سلیم 

وخال من العیوب، بل أخطر من ذلك، أن إفراط القاضي الدستوري في توظیف ھدا المنھج 

یرسخ في ذاكرة المشرع المغربي ونفسیتھ ھاجس الحذر والخوف من الاجتھاد والتوسع في 

القانونیة المشرع أضحى انطلاقا من اجتھادات القاضي الدستوري السابقة وضع القواعد 

المبنیة على المخالفة، حاملا لفكرة مسبقة على أن كل محاولة، اجتھادیة ستواجھ بحیثیات 

  قضائیة دستوریة ترفض الاعتراف بالاجتھاد خارج ما ھو مثبت ومكتوب في الدستور.

  الفقرة الثانیة: منھج المطابقة 
بر ھذا المنھج نقیضا للمنھج السابق، حیث یستند مضمونھ على القاعدة القائلة إنھ " یعت

لا یعتبر إلا ما نص علیھ صراحة في الدستور": فالقاضي الدستوري، من خلال ھذا المنھج 

لھ سلطة مطلقة غیر مضبوطة بتقدیره بمطابقة النص المعروض أمامھ للمراقبة ، فینص من 

                                                
  .121عبد الغني امریدة، مرجع سابق ،ص:  1



142 
 

امھ لھذا المنھج غالبا لمخالفة النص الدستور دون تحدید فصل دقیق خلال قراراتھ واستخد

بعینھ، فیلجأ القاضي الدستوري لھذا المنھج عندما یكون النص غیر مطابق لمقتضیات 

الدستور، ویستعمل من خلال حیثیاتھ عبارة " غیر مطابق للدستور" التي یتعلمھا عند 

  المخالفة الكلیة للدستور.

لة ما كانت المخالفة للدستور نسبیة أو جزئیة یستعمل " لیست كما یستعمل في حا

مطابقة تمام المطابقة" مما یعني أن اللادستوریة یمكن أن تطال مجمل القانون أو أن تطال 

  .1البعض من أحكامھ

واعتمادا على ھذا المنھج، صرح المجلس الدستوري بمناسبة مراقبة النظام الداخلي 

، أن ما 2013غشت  5الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاریخ لمجلس النواب المسجل في 

من أنھ لا تتعدى التعقیبات الإضافیة  تعقیبا واحد لكل  193تضمنتھ الفقرة الرابعة من المادة 

فریق أو مجموعة نیابیة لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة حقوق النواب غیر المنتسبین 

  . 2لى اساس قاعدة النسبیةلأي فریق، أو مجموعة نیابیة ع

من القانون  2واعتمادا أیضا على منھج المطابقة أعلن القاضي الدستوري أن المادة 

فبرایر  4التنظیمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المحال على المجلس الدستوري بتاریخ 

 ، لم تخالف الدستور فیما تضمنتھ "... من أن مھام المجلس لا تنحصر في تقدیم2010

اقتراحات في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة بل تتعداھا لتتضمن بالإضافة إلى ذلك 

المیادین الثقافیة والبیئیة، وأن ھده المیادین الأخیرة، وإن لم ینص علیھا الدستور صراحة 

  3ضمن اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي..."

اعدة التي تقول بأنھ " لا یعتبر فالقاضي الدستوري طبق في بناء ھذه الحیثیات الق

  محظورا إلا ما نص علیھ صراحة في الدستور".

وفي إطار نفس المنھج، صرح المجلس الدستوري وھو بصدد مراقبة النظام الداخلي 

التي تضمنت  53و52و  51أن المواد  2012ینایر  3لمجلس النواب المحال علیھ بتاریخ 

ب من یمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات وتشكیل اعتماد مبدأ التمثیل النسبي في انتدا

                                                
  .2013شتنبر  9بتاریخ  6285،ج ر ، عدد  2013غشت  22الصادر في  2013/924م .د، قرار رقم  -  1
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الوفود، والمشاركة في لجان نیابیة خارج مقر مجلس النواب، وفي مجموعات الأخوة 

، شریطة أن تشمل مشاركة حتى 1والصداقة البرلمانیة، لیس فیھا ما یخالف الدستور.

  المجموعات النیابیة.

مشاركة ھذه المجموعة ضمن ھذه  مادام أنھ لا یوجد في الدستور ما یحول دون

  الأنشطة والمھام.

أعلن المجلس الدستوري، أن  2011من دستور  69و  62وانطلاق من الفصلین 

من النظام الداخلي لمجلس النواب غیر مطابقة للدستور، فیما ذھبت إلیھ من أن  37المادة 

أعضاء المجلس الكلمة تعطى فقط بالأسبقیة لرؤساء الفرق وأعضاء اللجنة ثم لباقي 

ما  2011لیستنتج عن طریق المطابقة أنھ لا یوجد في الوثیقة الدستوریة لعام  2الحاضرین

 یمنع من أجل تعطى الكلمة لرؤساء المجموعات النیابیة اسوة لنظرائھم رؤساء الفرق النیابیة

المجلس استعمل المجلس الدستوري في رقابتھ لمقتضیات القانون التنظیمي المتعلق ب         

الأعلى للسلطة القضائیة  تقنیة عدم  المخالفة وتقنیة لیس فیھا ما یخالف الدستور ، وھي تقنیة 

اعتمدھا المجلس الدستوري لیكرس القاعدة المتعلقة بكون البرلمان ھامشا من الحریة في 

لى التوسع في تنظیم مادة من مواد القانون دون أن یكون مقیدا بحرفیة الدستور ، إضافة  إ

دلك فإن المجلس الدستوري لم یستعمل أبدا تقنیة عدم المطابقة سواء المخالفة الكلیة والتي 

تعني غیر مطابقة للدستور أو المخالفة الجزئیة والتي تعني أنھا لیست مطابقة تمام المطابقة ، 

  مكرسا من خلال البت في مطابقة القانون التنظیمي للدستورمبادئ وأحكام دستوریة .

س ھده المبادئ والأحكام الدستوریة من طرف المجلس تمت أثناء التحقق من مدى تكری

مطابقة مواد القانون التنظیمي لمقتضیات الدستور من خلال تقنیات متعددة لھا أھمیتھا في 

التأویل الدستوري أھمھا : تقنیة المطابقة والتي تعني التشابھ التام بین نص القانون والدستور 

عملھا في مجال الاختصاص والشكل والمسطرة المتبعة للمصادقة علیھ من وھي تقنیة است

طرف البرلمان ، بمعنى أن ھده المقتضیات المتعلقة بالاختصاص والشكل ، یجب أن تكون 

في مطابقتھا للدستور نسخة طبق الأصل للدستور ، ولا تعني فقط التوافق التام وعدم 

عمالھ لھده التقنیة في المراقبة یعتبر أن الأمر التعرض بینھما . والمجلس الدستوري باست
                                                

  .2012فبرایر  13،بتاریخ  6021،ج ر ،عدد  2012فبرایر  4الصادر في  829/2012م. د، قرار رقم  -  1
  .2012فبرایر  13،بتاریخ  6021، الجریدة الرسمیة ،عدد 2012فبرایر  4الصادر في  829/2012م. د، قرار رقم  -  2
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یتعلق بتطبیقات لقاعدة دستوریة ، ویجب أن تحترم بشكل صارم النص الدستوري وبدون أیة 

إضافة ، وبخصوص ملاحظاتھ على الموضوع فقد أستعمل تقنیة لیس فیھا ما یخالف  

رلمان ھامش من الحریة في الدستور ، وھي تقنیة یعتمدھا المجلس الدستوري عندما یكون للب

التوسع في تنظیم مادة من مواد القانون دون أن تكون مقیدة بحرفیة الدستور مع تأسیسھ من 

خلال تطبیق ھده التقنیة لسلطة النصوص المكتوبة كمرجع وحید في تأطیر مختلف مجالات 

عض المواد التي الحیاة الدستوریة ، مؤكدا على دستوریة القانون التنظیمي مع استثناء بشأن ب

  أثارت ملاحظات لدى المجلس. 

( الفقرة الأولى  54) ، والمادة الأولى(الفقرة  53ھده الملاحظات تمت بشأن المادة 

والتي من خلالھا كرس المجلس الدستوري مجموعة  110والمادة  55والأخیرة )، والمادة 

عة من المبادئ والأحكام من المبادئ والأحكام العامة .مرسخا من خلال الملاحظات ، مجمو

  السلطات الدستوریة وتعاونھا وتوازنھا وتكاملھا . استقلالیةالدستوریة كمبدأ 

السلطات الدستوریة وتكاملھا باعتبار أن  استقلالیةمبادئ دستوریة تتعلق بتعزیز مبدأ 

النظام  الدستوري للمملكة لا یقوم فحسب على أساس فصل السلط ، بل ینبني أیضا على 

من  107زن ھده السلط وتعاونھا وبالتالي عدم اختزال السلطة القضائیة في الفصل توا

الدستور ، انطلاقا من أن  مھام المجلس الأعلى للسلطة القضائیة وحسن سیر مرفق العدالة 

تقتضي الاستعانة بالمؤسسات الأخرى وتفعیل المقتضى الدستوري المتعلق بمدأ تعاون السلط 

المجلس الدستوري في قراره على اختصاص السلطة التشریعیة في  الدستوریة مع تصریح

وضع السیاسة الجنائیة وتتبع كیفیات تنفیذیھا وتدارس الشأن العام القضائي باعتباره شأنا 

  .1رعاما مستعملا تقنیة عدم المخالفة والموافقة ولیس فیھا ما یخالف الدستو

م فحسب على أساس فصل السلط بل صرح المجلس أن النظام الدستوري للمملكة لا یقو

ینبني أیضا على توازن السلط وتعاونھا ، إذ كرس ھده القاعدة الدستوریة في مراقبتھ للمادتین 

  ، مقررا من خلال تقنیة لیس ما یخالف الدستور ، مایلي :  54و 53

  ( الفقرة الأولى) 53" في شأن المادة 

                                                
محمد الأعراج ، " تقنیات رقابة المجلس الدستوري على دستوریة القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة  -  1

، م م أ د . 2015مارس  15بتاریخ  16/1473ملف عدد  991 /16القضائیة  ، تعلیق على قرار المجلس الدستوري رقم 
  ومابعدھا. 309-308، ص:  2016أبریل –، ینایر  127-126ت،عدد مزدوج 
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أنھ " یتوفر المجلس على مفتشیة عامة حیث إن ھده المادة تنص في فقرتھا الأولى على 

للشؤون القضائیة یحدد القانون تألیفھا واختصاصھا وقواعد تنظیمھا  وحقوق وواجبات 

  أعضائھا".

من الدستور نص في فقرتھ الثالثة  على أنھ" یساعد  116وحیث إنھ ، لئن كان الفصل 

مفتشون من دوي الخبرة "،  المجلس الأعلى للسلطة القضائیة ، في المادة التأدیبیة ، قضاة

حرصا منھ  على توفیر الضمانات الضروریة للقضاة المعرضین لمتابعات تأدیبیة ، ودلك 

بأن اشتراط أن لایتم البحث والتحقیق في المخالفات المنسوبة إلیھم إلا من طرف قضاة 

القضائیة ،  مفتیشین من دوي الخبرة ، فإن طبیعة المھام الموكولة إلى المجلس الأعلى للسلطة

من الدستور ، المتمثلة ، بالإضافة إلى السھر على تطبیق الضمانات  113بموجب الفصل 

الممنوحة للقضاة ، في وضع تقاریر حول وضعیة القضاء ومنظومة العدالة وإصدار 

التوصیات الملائمة بشأنھا ، وكدا إصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة ، 

جلس على مفتشیة عامة للشؤون القضائیة  تعینھ عموما في مباشرة تستدعي توفر الم

  صلاحیاتھ الدستوریة، 

وحیث إن مبدأ اسقلال السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  ، المقرر 

التي تكتسي  –من الدستور ، یقتضي إسناد مھمة تفتیش الشؤون القضائیة  107في الفصل 

  إلى جھة تنتمي إلى السلطة القضائیة ، –ة محضة صبغة إداریة او مالی

المذكورة   53وحیث إنھ ، تأسیسا على ماسبق ، فلیس في الفقرة الأولى من المادة 

  أعلاه ما یخالف الدستور، "   

  ( الفقرة الأولى والأخیرة ) 54في شأن المادة 
لط ، بل " وحیث إن النظام الدستوري للمملكة لا یقوم فحسب على أساس فصل الس

ینبني أیضا على توازن ھده السلط وتعاونھا ، طبقا لما نص علیھ الدستور في الفقرة الثانیة 

من فصلھ الأول ، وحیث إن مبدأ التعاون بین السلط یقتضي،  عند الحاجة، إقامة علاقات 

تنسیق بینھا قصد تحقیق  غایات مشتركة ، من خلال تسھیل كل سلطة لممارسة السلطة 

وظائفھا خدمة للصالح العام ، وحیث إن حسن تدبیر الإدارة القضائیة یندرج في الأخرى ل

  الصلح العام ،
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وحیث إنھ ، تأسیسا على ماسبق بیانھ ، فإن ما تنص علیھ ھده الفقرة من إقامة ھیئة 

التنسیق في مشتركة بین المجلس الأعلى للسلطة القضائیة والوزارة المكلفة بالعدل تتولى 
  ة القضائیة ، موافق للدستور ،"مجال الإدار

   54فیما یخص الفقرة الأخیرة من المادة 
من الدستور ولا باقي أحكامھ ما یحول دون  115و113وحیث إنھ ، لیس في الفصلین 

إمكان استعانة المجلس الأعلى للسلطة القضائیة بمسؤولین اخرین أو الاستماع إلیھم كلما كان 

س لمھامھ الدستوریة ، دون المساس بممارسة للصلاحیات من شأن دلك تسھیل مباشرة المجل

  المخولة لھ،

وحیث إن حضور الوزیر المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة 

القضائیة لا یجوز أن یتم إلا بطلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائیة لا یجوز أن یتم إلا 

  بطلب من الوزیر بعد موافقة المجلس،

 54، مع مراعاة ما سبق ،  فإن ما تنص علیھ الفقرة الأخیرة من المادة وحیث إنھ

المذكورة أعلاه من إمكان حضور الوزیر المكلف بالعدل اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة 

  القضائیة  لیس فیھ ما یخالف الدستور ،"

   55في شأن المادة 
لس الأعلى للسلطة من الدستور یسند إلى المج 113لئن كان الفصل   وحیث إنھ ،

القضائیة صلاحیة السھر على " تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة ، ولا سیما فیما یخص 

اسقلالھم وتعیینھم وترقیتھم وتقاعدھم وتأدییھم " فإنھ لیس في ھدا الفصل ولا في باقي أحكام 

ة لاتخاذ التدابیر الدستور ما یحول دون تأھیل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالی

اللازمة لتنفید مقررات المجلس المتعلقة بالوضعیات الإداریة والمالیة للقضاة ، طالما أن دلك 

یتم بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس ویقتصر على تنفیذ مقررات ھدا الأخیر ، وھو ما 

  الأول من الدستور ، یعد إ عمالا لمبدأ التعاون بین السلط المقرر في الفقرة الثانیة من الفصل

المذكورة أعلاه لیس فیھا ما  55وحیث إنھ ، تأسیسا على ماسبق ، فإن مقتضیات المادة 

  یخالف الدستور ،" 
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      110في شأن المادة 
، باختصاص السلطة التشریعیة في  110صرح المجلس الدستوري بخصوص المادة 

ي تحدید للتقاریر الصادرة عن المجلس وضع السیاسة الجنائیة وتتبع تنفیذ كیفیة تنفیذھا وف

الأعلى للسلطة القضائیة حول وضعیة القضاء ومنظومة  العدالة ، بما فیھا تقاریر الوكیل 

العام للملك لدى محكمة النقض ، بشأن تنفیذ السیاسة الجنائیة وسیر النیابة العامة ، مصرحا 

ستعملا تقنیة لیس فیھا ما یخالف أنھا تھم الشأن العام القضائي یجوز للبرلمان تدارسھا، م

  الدستور ،

فالمجلس الدستوري صرح من خلال حیثیات قراره ، اختصاص وصلاحیات السلطة 

التشریعیة في وضع السیاسة الجنائیة وتقییمھا ، وھدا المبدأ كده كذلك في القرار الصادر أثناء 

ضاء للدستور، حین صرح بأن البت في مطابقة القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للق

وضع السیاسة الجنائیة التي تعد جزءا من السیاسات العمومیة، تطل من الصلاحیات المخولة 

  إلى السلطة التشریعیة التي أیضا تقییمھا طبقا لأحكام الدستور . 

المتعلق  100.13مصرحا في  منطوق قراره :" بأن مقتضیات القانون التنظیمي رقم 

للسلطة القضائیة لیس فیھا ما یخالف الدستور ، مع مراعاة الملاحظة   بالمجلس الأعلى

  منھ،" 110(الفقرة الأخیرة ) والمادة  54المسجلة على كل من المادة 

إن القاضي الدستور ي من خلال تطبیقھ لتقنیات عدم المخالفة والموافقة لیس فیھا ما 

نونیة ویرسخ من خلال استعمالھ لھده یخالف الدستور ، یؤسس للاجتھاد في وضع القواعد القا

التقنیات في ذاكرة المشرع إمكانیة الاجتھاد والتأویل الدستوري وللمرونة في تنزیل 

  مقتضیات الدستور.

 992.16كما سنحاول من خلال قراءة متأنیة لقرار المجلس الدستوري قرار رقم

التنظیمي المتعلق بالنظام المتعلق برقابة دستوریة القانون  2016مارس  15الصادر بتاریخ 

  الأساسي للقضاة ، الإحاطة بمناھج القاضي الدستوري في صناعة القرارات القضائیة.

فالمجلس الدستوري ، وللبت في مدى مطابقة ھدا النص المعروض علیھ لأحكام 

الدستور ، استعمل تقنیة المطابقة على مستوى الاختصاص والقواعد الشكلیة والمسطرة 

  تصریح بدستوریتھ، وعلى مستوى الموضوع استعمل تقنیات متعددة في رقابتھ.المتبعة لل
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وانطلاقا من مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین والتي تجد سندھا في مبدأ سمو 

الدستور على باقي القواعد القانونیة كرس تقنیات متعددة من أبرزھا تقنیة المطابقة في شأن 

 72و 35ا ما یخالف الدستور في شأن مقتضیات المواد وتقنیة لیس فیھ 38و25المادتین 

،وجوھر ھده التقنیات المستعملة من طرف القاضي الدستوري تسعى ، إضافة إلى  43و

رقابة دستوریة القانون من خلال تنزیل مقتضیات الدستور تنزیلا سلیما ، إلى ضمان الأمن 

دلة وضمان الحقوق والحریات القضائي والقانوني وقیم ومبادئ العدالة والمحاكمة العا

مادة مادة ومدى مطابقتھا  117الأساسیة ، مصرحا بعد فحصھ لمواد القانون المتضمنة ل 

  1مواد فقط: 6للدستور ، ملاحظات في شأن 

"   وحیث إنھ، یبین من فحص ھده المواد مادة مادة أنھا تكتسي طابع قانوني تنظیمي 

أنھا من حیث مطابقتھا للدستور تثیر الملاحظات من الدستور ، و 112وفقا لأحكام الفصل 

  ، ". 43، 38،  72، 25،35التالیة ، في المواد التالیة : 

ھده المواد التي أثارت ملاحظات المجلس الدستوري سنحاول التعلیق علیھا للوصول 

  إلى مناھج القاضي الدستوري في صناعة القرارات القضائیة. 

وضعیة الدستوریة والقانونیة لقضاة النیابة العامة ، بعد أن حدد المجلس الدستوري ال

وبنتمائھم إلى السلطة القضائیة وأن أعمالھم أعمال قضائیة بمقتضى الدستور ، صرح كذلك 

بصلاحیات السلطة التشریعیة في وضع السیاسة الجنائیة التي تعد جزءا من السیاسات 

القانونیة لممارسة قضاة النیابة العامة  العمومیة وكدا صلاحیاتھا في تحدید الكیفیات والشروط

لمھامھم مصرحا كذلك  بتبعیة قضاة النیابة العامة لسلطة ومراقبة الوكیل العام لدى محكمة 

النقض ، مستندا أثناء البت في مطابقتھا للدستور على تقنیة المطابقة الكلیة لھده المادة لأحكام 

  الدستور.

  25"في شأن المادة 
 110تبعیة قضاة النیابة العامة الواردة في الفقرة الثانیة من الفصل وحیث إن مبدأ " 

من الدستور ، الذي یفرض علیھم " الالتزام بالتعلیمات الكتابیة القانونیة الصادرة عن السلطة 

التي یتبعون لھا" یعد تبعیة داخلیة تتم وفق تراتبیة قضاة النیابة العامة ومستویات مسؤولیتھم 
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تكون دون الإخلال بمبدأ استقلال السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة ، ولا یمكن أن 

  والتنفیذیة  تبعیة لجھة خارجة عن السلطة القضائیة،

وحیث إن صلاحیة وضع السیاسة الجنائیة ، التي تعد جزءا من السیاسات العمومیة ، 

لعمومي وصیانة من خلال سن قواعد وقائیة وزجریة لمكافحة الجریمة ، حمایة للنظام ا

لسلامة الأشخاص وممتلكتھم وحریاتھم ، وكدا تحدید الكیفیات والشروط  القانونیة لممارسة 

قضاة النیابة العامة لمھامھم ،تظل من الصلاحیات المخولة إلى السلطة التشریعیة التي یعود 

  إلیھا أیضا تقییم ھده السیاسة ، طبقا لأحكام الدستور ،

كل ما سبق بیانھ ، واعتبار ا لكون عمل النیابة العامة التي یعد  وحیث إنھ ، تأسیسا على

دستوریا عملا قضائیا ، ومع مراعاة الصلاحیة المخولة للسلطات الدستوریة المختصة في 

وضع ومراجعة السیاسة الجنائیة على ضوء الممارسة ، فإن رئاسة   النیابة العامة التي یعد 

لا یمكن إسنادھا إلا لجھة تنتمي إلى ھده السلطة ، مما قضاتھا جزءا من السلطة القضائیة 

المذكورة  من وضع قضاة النیابة العامة تحت سلطة  25یكون معھ ما تضمنتھ المادة 

  ى محكمة النقض ، مطابقا للدستور .ومراقبة الوكیل العام للملك لد
  

   72و 35في شأن المادتین 
، تأسیسا على دلك ، فإن المجلس  جاء في أحد حیثیات منطوق القرار " وحیث إنھ 

الأعلى للسلطة القضائیة الذي أناط بھ الدستور ، بصفة أساسیة ، السھر على تطبیق 

الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سیما فیما یخص استقلالھم وتعیینھم وترقیتھم وتقاعدھم 

ا المشرع ، دون وتأدیبھم ، لا یجوز لھ أن یقرر نقل قضاة الأحكام ، في الحالات التي حددھ

  طلب منھم ، إلا بصفة استثنائیة ، یبررھا ضمان حق التقاضي االمكفول دستوریا للمواطنین ،

ما یخالف  72و 35، فلیس  في مقتضیات المادتین سبق وحیث إنھ ، مع مراعاة ما

  الدستور،"

  (الفقرة الأخیرة)  38شأن المادة  في
ت في دستوریة ھده المادة ، وسعیا لوضع استعمل المجلس الدستوري تقنیة المطابقة للب

من الدستور ربط المجلس الدستوري انخراط القضاة  111حد لأي تأویل لمقتضیات الفصل 

في جمعیات أو إنشاء جمعیات غیر مھنیة وتولیة التدبیر والتسییر بالمبدأ الدستوري المتعلق 
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لمادة المتعلقة بالمنع من باحترام واجب التجرد واستقلال القضاء ، مصرحا بمطابقة ھده ا

تأسیس جمعیات غیر مھنیة أو تسیرھا بأي شكل من الأشكال، وھدا ماجاء في حیثیات قرار 

  (الفقرة الأخیرة). 38المجلس الدستوري في شأن ھده المادة 

"وحیث أن واجبات التجرد واستقلال القضاء ، بما تستلزمھ دستوریا من ضرورة 

رمتھ ، قد لا تتلاءم مع إنشاء القاضي لجمعیات غیر مھنیة حرص القاضي على استقلالیة وح

وتولي مھام التسییر فیھا ، بما یترتب عن دلك من مسؤولیة ومساءلة ، وحیث إنھ ، تأسیسا 

في فقرتھا الأخیرة من أنھ یمنع على القاضي  38على دلك ، فإن ما تنص  علیھ المادة 

                          من الأشكال ، مطابق للدستور ،"   تأسیس جمعیات غیر مھنیة أو تسییرھا بأي شكل 

حیث یستنتج من تفعیل ھذا داخل القرارات القضائیة الدستوریة أنھ قد یشكل منطلقا 

یساعد في صیاغة النصوص والأنظمة القانونیة بشكل سلیم وخال من العیوب، كما یجعل 

ور والقوانین التنظیمیة المكلمة لھ مرجعیات عامة وشاملة من استخدام ھذا المنھج من الدست

خلال القاعدة المستنتجة من الأعمال القضائیة لھذا المنھج تقوم على "یعتبر ممنوعا كل ما لم 

یكن منصوصا علیھ صراحة في الدستور والقوانین التنظیمیة، وبین المنھجین (منھج المخالفة 

توري إلى النص المعروض أمامھ من إحدى الزاویتین والمطابقة) ، ینظر القاضي الدس

المتناقضتین الشيء الذي یفتح المجال أمام العنصر السیاسي الذي یكون حاسما في الاختیار 

بینھما، وھذا یفتح باب خطر "الإنزلاق التأویلي للدستور" إذ یصبح القاضي متأرجحا ما بین 

والمستنتج منعھ من سكوت النص الممنوع صراحة ،والمحظور لعدم اباحتھ صراحة، 

  1الدستوري عنھ، والمستنتجة إباحتھ في سكوت النص الدستوري عنھ.

  الفرع الثاني: منھج القیاس
یقصد بالقیاس إلحاق واقعة لا نص على حكمھا بواقعة ورد نص بحكمھا في الحكم 

كما لحالة الذي ورد بھ النص لتساوي الواقعتین في علة ھذا الحكم، أي أن القیاس یعطي ح

  غیر منصوص علیھا حكم حالة خاصة منصوص علیھا لاتحاد العلة في الحالتین.

                                                
محمد الأعرج ، مناھج القاضي الدستوري في صناعة القرارات القضائیة الكبرى، تعلیق على قرار المجلس الدستوري   -1

بتاریخ  1474ملف عدد  992.16رقم  المتعلق برقابة دستوریة القانون التنظیمي المتعلق بالنظام  الأساسي للقضاة قرار
  . 2016أبریل  –، ینایر  126-127، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة   ، عدد مزدوج  2016مارس  15

  .265- 264عبد الرحیم منار اسلیمي، م س، ص:  -2
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مما یقوم بشكل أوسع على افتراض أن المشرع أراد إسباغ الحكم الوارد في نص أو 

واقعة معینة على واقعة أخرى لم یحدد لھا حكما، ویفترض توافر أربعة أركان ھي الأصل 

د من وجود "النص" الذي ھو الأصل والذي یستنتج ـ أو یستنبط ـ والفرع والحكم والعلة، ولاب

منھ حكم بعینھ ومع الحكم یمكن استنباط علة ـ أو تفسیر ـ للحكم الذي یتضمنھ النص، فإذا 

وجدت نفس العلة في أمر آخر عبر الأمر المنصوص علیھ أمكن للباحث ـ النحوي والفقیھ ـ 

علة الجامعة، فالقیاس كما ھو واضح یعتمد على نقل حكم الأصل إلى الفرع بسبب ھذه ال

  .1حركة العقل في فھم الظاھرة أو النص

ھذا المنھج مستحدث عند القاضي الدستوري المغربي بعد التعدیلات الدستوریة لسنة 

فما قبل ذلك كان القاضي الدستوري یعتمد على المناھج مطابقة الأحكام لمقتضیات  2011

استحدث  2011بقا وبعد دخول التعدیلات الدستوریة لسنة الدستور" ھي المشروعة سا

القاضي الدستوري منھجا استخدمھ حدیثا في تأویلاتھ الدستوریة ھو "منھج القیاس" والذي 

على أساسھ انتقل القضاء الدستوري المغربي من مراقبة دستوریة القوانین إلى الاستماع إلى 

  .2نبض الشارع والتكیف مع معطیات الواقع

لقاضي الدستوري استعمل المنھج التأویلي في مجال المراقبة الدستوریة على القوانین فا

التنظیمیة دون مجال المنازعات الدستوریة ،ویرجع مرد ھذا التفعیل إلى تفكیر القاضي 

الدستوري في ھذا المنھج تفكیر سیاسي خصوصا مع استعمالھ للمصطلحات التي تدل على 

اسي" وھو أحد المبادئ التي أثارھا المجلس الدستوري المغربي ذلك كمصطلح "الوفاء السی

المتعلق بالأحزاب السیاسیة والذي أكد على مبدأ  11.29أثناء مراقبتھ القانون التنظیمي رقم 

الوفاء السیاسي من قبل المنتخبین تجاه ناخبیھم من خلال الھیئات السیاسیة التي ترشحوا 

لمراقبة الدستوریة التي تشمل حالات المراقبة الإلزامیة لأنھ العمل بھ في مجال ا 3باسمھا

للقوانین التنظیمیة لا یعرض القاضي الدستوري للانتقادات مادام نص موضوع المراقبة لیس 
                                                

یة القوانین التنظیمیة"، تعلیق محمد الأعرج: "القیاس كمنھج في التأویل عند القاضي الدستوري أثناء مراقبة دستور -3
، من وحي البرلمان 2011أكتوبر  20بتاریخ  818، عدد 2011أكتوبر  13، بتاریخ 817قراري المجلس الدستوري عدد 

  198،ص: . 2015، - لبنان  -شركة المؤسسة الحدیثة
، بقلم عبد الرحیم بنعلي 2015دجنبر  23مداخلة محمد الأعراج خلال ندوة تقدیم كتاب "من ویحي البرلمان"، سلا،  -  2

www.jadidpres.com  
تعلیق على قرار المجلس الدستوري أثناء مراقبة دستوریة القانون  -محمد الأعرج ،الوفاء السیاسي عند القاضي الدستوري -  3

،من وحي البرلمان  808/2011،عدد  2011وبر أكت 20المتعلق بالأحزاب السیاسیة بتاریخ  11.29التنظیمي رقم 
  .266-265،ص:  2015،شركة المؤسسة الحدیثة، لبنان،  



152 
 

محل الصراع بین الفاعلین بخلاف تطبیقھ للقیاس في حالة الطعون المتعلقة بالقوانین 

  .1العادیة

ضة والاستنتاج بمفھوم المخافة یقعدان القاضي وإذا كانت كل من تقنیتي عدم المناق

، أي   )  Par analogieالدستوري في كثیر من الحالات عن الاشتغال بقاعدة القیاس (

بمعنى تطبیق حكم حالة منصوص علیھا على حالة غیر منصوص علیھا لاتحادھما في العلة 

لدستوري ، حیث طبقھا في ، فإن القیاس كتقنیة في التأویل تبقى حاضرة في ذھنیة القاضي ا

  مجموعة من القرارات ، نسوق منھا الحیثیات التالیة: 

مایلي :".... تخویل النساء  2011-817قضت المحكمة الدستوریة في قرارھا رقم 

وضعا خاصا بواسطة ھده الدائرة الانتخابیة الوطنیة لا یحول دون استعمال نفس الوسیلة 

   .2ن أجل إدراك ھدف آخر مقرر بدوره في الدستورلتحفیز فئة أخرى، طالما دلك یتم م

من الدستور ینص  61): "... لئن كان الفصل 818-2011وقضت في قرار آخر ( 

على أن یجرد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي 

تخبین  في الذي ترشح باسمھ  للانتخابات ، مما یجعل ھدا المبدأ یسري أیضا على المن

    3مجالس الجماعات الترابیة والغرف المھنیة ..."

على لجوء القاضي الدستوري لتقنیة القیاس  817- 2011تؤشر حیثیات القرار الأول 

أویل لجعل "كوتا" الشباب في اللائحة الوطنیة ، قیاسا على اللائحة الوطنیة للنساء ، في الت

حسب القاضي الدستوري ، وھي تحقیق غایة مقررة  والعلة التي تلتقي عندھا الحالتین ،

ویضیف المجلس الدستوري في نفس القرار " ... وحیث إن تحفیز المشرع  4دستوریا .

إرادیا للمترشحات الإناث بغض النظر عن سنھن ، ولمترشحین ذكورا من فئة عمریة معینة 

ادئ الكبرى التي یبنى ، یسعى إلى تحقیق غایة مقررة دستوریا ،ویعد تكریسا لإحدى المب

                                                
محمد الأعرج : "القیاس كمنھج في التأویل عند القاضي الدستوري أثناء مراقبة دستوریة القوانین التنظیمیة" ـ تعلیق على  -  1

  .202-201مرجع سابق، ص:  ،2011أكتوبر  13بتاریخ  817قرار المجلس الدستوري عدد 
، الجریدة الرسمیة عدد  2011أكتوبر  13المتعلق بمجلس النواب الصادر في  27-11حول القانون التنظیمي رقم  2011-817راجع القرار رقم  -1

  . 2011أكتوبر  17بتاریخ  5987
   3. 2011أكتوبر  24اریخ بت 5989، الجریدة الرسمیة عدد   2011أكتوبر  20الصادر في  818-2011قرار رقم   -
،  2015 محمد الأعرج:" القیاس كمنھج في التأویل عند القاضي أثناء مراقبتھ دستوریة القوانین التنظیمیة " ، من وحي البرلمان ، الطبعة الأولى -3 

  .   201ص : 



153 
 

، على اعتبار أن اعتماد   1علیھا الدستور ، والتي بمراعاتھا  تتحقق مصلحة عامة ..." 

لائحة وطنیة من جزءین جزء یحوز على الثلثین ومخصص للنساء ، بصرف النظرعن 

عمرھن ن وجزء آخر یضم الثلث مخصص للشباب الذكور ما دون الأربعین سنة ، یجد 

یق غایة مقررة دستوریا ، والتي اعتقد القاضي الدستوري أنھا العلة التي تلتقي أساسھ في تحق

عندھا الحالتین . والملاحظ   أن القاضي الدستوري لم یفصح في تعلیلھ عن ھده الغایة 

الدستوریة وأین تتمثل في الإجراء المعتمد " اللائحة الوطنیة" لیختم تبریره بعبارة ".... ویعد 

 القیم الكبرى التي یبني علیھا الدستور بمراعاتھا تتحقق مصلحة....."  تكریسا لإحدى 

إن توافق الفاعلین حول صیغة اللائحة الوطنیة  دفع القاضي الدستوري إلى مساندة ھدا 

من الدستور ،  19التوافق ، ودلك من خلال تبریر تعلیلھ باستعمال الفقرة الثانیة من الفصل 

لدولة إلى تحقیق المناصفة بین الرجال والنساء ..."  ، وبالتالي والتي تنص على "... تسعى ا

یمكن القول إن الإكراھات السیاسیة والاجتماعیة   التي رافقت لحظة إحالة القانون التنظیمي  

لمجلس النواب على المجلس الدستوري جعلت القاضي الدستوري یقف وجھا لوجھ مع 

  یاس في ھده الحالة ".القضاء السیاسي وجعلتھ یأخذ بتقنیة الق

، قضى المجلس الدستوري :"... لئن كان  818-2011وبخصوص القرار الثاني رقم 

من الدستور ینص على أنھ یجرد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان كل  61الفصل 

من تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات أو عن طریق الفریق أو 

مي إلیھا ، فإن ھدا الفصل یتضمن مبدأ الوفاء السیاسي من قبل المنتخبین المجموعة التي ینت

قبل ناخبیھم  من خلال الھیئات السیاسیة التي ترشحوا باسمھا ، مما یجعل ھدا المبدأ یسري 

  ایضا على المنتخبین في مجالس الجماعات الترابیة والغرف المھنیة..." 

لا تتوقف سوى عند تنظیم حالة  2011 الدستور لسنة  61ورغم أن مقتضیات الفصل 

العضو البرلماني الذي یحمل انتدابا انتخابیا فقط، والذي یتم تجریده من صفة البرلمانیة، إذا 

تخلى عن انتمائھ الحزبي الذي ترشح باسمھ  ولا یشمل ھذا التجرید حسب الدستور المنتخبین 

مال القیاس لتجنب التصریح بعدم في غیر البرلمان،إلا أن المجلس الدستوري لجأ إلى استع

                                                
، الجریدة الرسمیة عدد  2011أكتوبر  13لصادر في المتعلق بمجلس النواب ا 27-11حول القانون التنظیمي رقم  2011- 817راجع القرار رقم   -4 

  . 2011أكتوبر  17بتاریخ  5987
 



154 
 

من القانون التنظیمي للأحزاب السیاسیة التي تنص على أنھ " لا یمكن  20دستوریة المادة 

لعضو في أخد مجالسي البرلمان أو في الجماعات الترابیة أو في الغرف المھنیة التخلي عن 

ریده من عضویتھ في الانتماء للحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات تحت طائلة تج

  .1المجالس أو الغرف المھنیة"

بناء على ھذه الحیثیات قام القاضي الدستوري بإدخال حالة المنتخبین في الجماعات 

الترابیة والغرف المھنیة الذین یقررون التخلي عن انتماءاتھم الحزبیة التي ترشحوا وحصلوا 

بق على التجرید من العضویة لاتحاد باسمھا على المناصب الانتخابیة، ضمن الحالة التي یط

الحالتین (حالة المنتخبین في البرلمان من جھة والمنتخبین في الجماعات الترابیة والغرف 

المھنیة من جھة أخرى) في العلة، المتمثلة حسب القاضي الدستوري في مبدأ الوفاء السیاسي 

  2من قبل المنتخبین تجاه ناخبیھم عن طریق وسیط حزبي.

من القانون التنظیمي  20خر، أن القاضي الدستوري في تأویلھ لأحكام المادة بمعنى آ

للأحزاب السیاسیة قام بإعطاء حكم لحالة مسكوت عنھا دستوریا (المنتخبین في الجماعات 

الترابیة والغرف المھنیة) الذین یتخلون عن الھیئات الحزبیة التي فازوا باسمھا، حكم حالة 

ر (التجرید من العضویة بالنسبة للمنتخب في البرلمان الذي یقرر منصوص علیھا في الدستو

التخلي عن الحزب الذي ترشح وفاز باسمھ في الانتخابات التشریعیة )لاشتراكھما في العلة 

  .3التي ھي الوفاء السیاسي، من قبل الممثلین (بكسر الثاء) حیال الممثلین (بفتح ا لثاء)

یطبق فیھا القاضي الدستوري  2011ي ظل دستور وبالتالي، نكون أمام أبرز حالة ف

  من القانون التنظیمي لأحزاب السیاسیة. 20منھج القیاس في تأویل المادة 

وإن دل تعدد المفاھیم في التأویل الدستوري على شيء، فإنھ یدل على تعدد المداخل 

ونیة الأخرى المنھجیة المعتمدة في تحدید واستخلاص معاني قواعد الدستور والأنظمة القان

انطلاقا من توجھات علمیة نظریة ومرجعیات مختلفة متناقضة أحیانا تجعل دلالات 

النصوص نھائیة تتحرك في مساحة مغلقة (حالة استعمال منھج المخالفة) ومساحة أخرى 

                                                
  .2011أكتوبر  24، بتاریخ 5989،  ج ر ،عدد 2011أكتوبر  20الصادر في  818/2011م. د، قرار رقم  -  1
ضى المجلس بإلغاء الدائرة الانتخابیة مولاي ، الذي بمقتضاه ق 2014فبرایر  18الصادر یوم  934راجع حیثیات قرار المجلس الدستوري رقم   -1

شقف بعد یعقوب للمرة الثالثة على التوالي : ھدا الحكم جاء استنادا إلى ما تخلل المھرجان الخطابي الذي نظمھ المطعون في انتخابھ بجماعة عین 
في حق الطاعن والأمین العام الذي ترشح باسمھ  الاطلاع على القرص المدمج المدلى بھ من إلقاء كلمات استعملت فیھا أوصاف قدحیة ومشینة

ن والأمین العام لھدا الحزب  وتردید شعارات جاھزة من طرف المعارضین تضمنت عبارات تحقیر لشخص في حق الطاع  
  131- 130ي امریدة، مرجع سابق ،ص: عبد الغن -  3
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مفتوحة (حالة استعمال منھج المطابقة) مما یجعلھا ذات حمولة لا تنتھي لأن البحث عن 

ي یصبح بالتأویل بالمخالفة أداة منھجیة بید القاضي الدستوري للتحكم في الدلالات والمعان

  توجیھ المعرفة القانونیة في شقھا الدستوري.

فالقاضي الدستوري المغربي لھ الحریة المطلقة في إعمال ھذه المناھج وتوظیفھا إلى 

لھا، وتقارب جانب الاختیار والتنقل بینھا بدون معاییر مضبوطة لنظام اختیارھا واستعما

المناھج مع فكرة الرقابة الدستوریة جسدت في منھج المخالفة والمطابقة التي غلبت في 

استعمال القاضي الدستوري في أغلب المحاكم والمجالس الدستوریة، حیث یعمل القاضي 

الدستوري بالمطابقة بین النص القانوني موضوع الطعن والقاعدة الدستوریة المدعى بأن 

ون فیھ یخالفھا بتقید بالمطابقة الدستوریة للنصوص القانونیة المطعون فیھا مع النص المطع

الدستور، واكتشاف مكامن المخالفات الدستوریة المرتكبة من قبل المشرع خصوصا على 

مستوى الشكل، أما المنھج الآخر المتمثل في القیاس، فإن انفراد القاضي الدستوري المغربي 

القوانین التي یفرض رقابتھ علیھا متمثلة في القوانین التنظیمیة التي  بتفعیلھ یرجع إلى طبیعة

  یغلب علیھا الطابع السیاسي.



تعد التحفظات التأویلیة أساسیة في تقنیات التأویل الدستوري، لأنھا یتحفظ بواسطتھا 

قتضیات النص موضوع الرقابة، وبالتالي فإن القاضي الدستوري على مادة  أو مقتضى من م

دستوریة النص لن یصرح بھا إلا بقبول التحفظ الذي وضعھ القاضي الدستوري علیھا، 

فالتحفظات التأویلیة ینظر من خلالھا إلى  النص بكونھ موسوما بعیب دستوري دون أن یصل 

النص في ھذه الحالة عن  القاضي الدستوري إلى درجة التصریح بعدم دستوریتھ، إذ یتم إنقاذ

طریق التحفظات، فینظر إلیھا كمؤشر على عیب في النص القانوني یرى فیھا الطاعنون أو 

  .1سلطات الإحالة أن ملاحظاتھم الموجھة ضد نفس النص ذات فائدة

وتتمیز التحفظات التأویلیة بین التأویلات التحفظیة التي یمكن أن تتضمنھا بعض آراء 

وبین الآراء التحفظیة التي تعني أن یقرر القضاء الدستوري بإعلان أن  المجلس الدستوري،

مشروع القانون لا یتنافى مع نص الدستور وروحھ شریطة تأویلھ بطریقة معینة یقوم 
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بتحدیدھا بصفة واضحة، وبھذا سنحاول الوقوف على ھذه الأنواع من التحفظات التأویلیة 

جانب توضیح الآثار التي من الممكن استخدام ھذه " إلى الفرع الأولالدستوریة من خلال "

  ).الفرع الثانيالتحفظات على مستوى الحقوق والحریات وھذا ما سنوضحھ في (

  التحفظات التأویلیة الدستوریة أشكالالفرع الأول: 
لم ینص المشرع الدستوري صراحة على أشكال التحفظات التأویلیة، بل ھي الأخرى 

ادات القضائیة الدستوریة، إلى جانب الفقھ الدستوري الذي كان مستمحصة من خلال الاجتھ

الثلاثة الرئیسیة، فالشكل  1لھ دور في تبیان تقسیمات التحفظات التأویلیة بأبعادھا وأشكالھا.

، ھذا النوع من التحفظات التأویلیة یجر القاضي التقییديالتحفظ التأویلي الأول تمثل في 

البند، أو المقتضى الدستوري والقانوني بھدف تقیید دلالتھ، فھو الدستوري مباشرة، إلى مضمون 

طریق منھجي یمكنھ من تطھیر النص لاستخلاص صلاحیتھ القاعدیة بالمعنى الذي یقوده إلى 

في العمل  التقییديالتطھیر القاعدي لأحكام القانون موضوع المراقبة، ویأخذ التحفظ التأویلي 

الذي یمكن القاضي الدستوري من تفسیر النص  الإبطاليلتأویل القضائي الدستوري شكلین ھما: ا

القانوني موضوع المراقبة أو أحد مقتضیاتھ بشكل یجعلھ عدیم الجوھر أو بلا مضمون قاعدي أي 

المراقبة في تفسیر محدد ویتجاوزه بتحول النص إلى أحكام ومقتضیاتھ  أنھ یقید النص موضوع

الذي یعتمد على إعطاء القاضي الدستوري  التحییديویل باطلة دستوریا، كما یتكون من التأ

النص موضوع المراقبة معناه الحقیقي الذي لا یتفق مع معناه الظاھر تفسیر یراعي تجانس 

وتكامل القواعد التشریعیة لرفع التناقض بین النصوص لتغدو جمیعھا إلى نفس المعنى الذي 

  2الخاص یقید العام منھا.ابتغاه المشرع في وضعھا بمراعاة لقاعدة النص 

ولمعرفة شكل نمط التحفظ التأویلي التقییدي، یمكن استعراض حالات التي استعمل فیھا 

  القاضي الدستوري للتحفظ التأویلي التقییدي.

الصادر بشأن مراقبة النظام الداخلي  829/2012الحالة الأولى: جاء في القرار رقم 

  ما یلي:  2012ینایر  13وري بتاریخ لمجلس النواب المحال على المجلس الدست
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" حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ " في حالة شغور منصب  20في شأن المادة 

رئیس المجلس بسبب من الأسباب یتم انتخاب رئیس جدید لما تبقى من الفترة الأولى أو 

  الثانیة في أجل حسب الحالتین التالیتین: 

یوما خارج الدورات، عند افتتاح أول  15صاصھا ـ إذا كانت الدورة منعقدة في مدة اخت

دورة عادیة أو استثنائیة تلي حالة الشغور على حین انتخاب الرئیس الجدید، یقوم مقام 

الرئیس أحد نواب الرئیس السابق حسب ترتیبھم ویمارس كل اختصاصات الرئیس باستثناء 

و  96و  79و  67و  59و  55و  54و  44الاختصاصات المنصوص علیھا في الفصول 

  من الدستور. 132

وحیث أنھ لیس في مقتضیات ھذه المادة ما یخالف الدستور، مع مراعاة أنھ في حالة 

حدوث شغور مقعد رئیس المجلس فیما بین الدورات یتعین عقد دورة استثنائیة دون إبطال 

ت لانتخاب رئیس جدید للمجلس لما قد یترتب عن ھذا الشغور من تعطیل ممارسة سلطا

  1أخرى لصلاحیتھا الدستوریة.

تقید ھذه الحیثیات عن استعمال القاضي الدستوري للتحفظ التأویلي التقییدي من خلال 

تنقیة المقتضیات القانونیة المتعلقة بشغور منصب الرئیس الذي یقع خارج الدورات، وذلك 

الشغور خارج بإبعاد فكرة عن افتتاح أول دورة عادیة لانتخاب رئیس جدید في حالة حدوث 

الدورات"، وتقییدھا بمقتضیات تستلزم ضرورة عقد دورة استثنائیة لانتخاب الرئیس في حالة 

  حدوث شغور مقعد رئیس المجلس في بین الدورات.

من النظام الداخلي لمجلس النواب المحال على المجلس  33الحالة الثانیة: اثارت المادة 

رق والمجموعات النیابیة یعاد تشكیلھا في السنة إلى أن الف 2013غشت  5الدستوري بتاریخ 

الثالثة عند دورة أبریل لما تبقى من الفترة النیابیة"، فرد المجلس الدستوري أن ذلك لیس فیھ 

ما یخالف الدستور، على أن لا یفھم بأي حال من الأحوال أنھ یتیح للنواب الانخراط في فرق 

ي تألیفھا في مستھل الفترة النیابیة، وذلك تحت أو مجموعات نیابیة غیر تلك التي شاركوا ف

  2من الدستور. 61طائلة تطبیق أحكام الفصل 

                                                
  .2012فبرایر  13بتاریخ  6021،  ج ر، عدد 012فبرایر  4الصادر في  829/2012م .د، القرار رقم  -  1
  .2013شتنبر  9،بتاریخ  6185،ج ر، عدد  2013غشت  22الصادر في  924/2013م. د، القرار رقم  -  2



158 
 

بصرف النظر عن موقف النظام الداخلي الرامي إلى "شرعنة" الترحال، وذلك یجعل 

من دستور  61مفعولھ یتوقف عند منتصف الولایة النیابیة في تجاوز خطیر لأحكام الفصل 

واستنتج أن ما تعبر  33ات قام المجلس الدستوري ببسط أحكام المادة ، ففي ھذه الحیثی2011

عنھ لیس فیھ ما یخالف الدستور، لینتقل فیما بعد إلى استعمال التأویل التقییدي الذي استھلھ 

بعبارة على "أن لا یفھم " لیقید المضمون القاعدي لھذه الأحكام بمنع النواب من الانخراط في 

یة غیر تلك التي شاركوا في تألیفھا في مستھل الفترة النیابیة، تحت فرق أو مجموعات نیاب

  .1 2011من دستور  61طائلة أعمال الفصل 

، وھو الموجھ بصفة مباشرة إلى السلطة التأویل التوجیھيأما الشكل الثاني فھو 

المختصة بتطبیق القانون، فیرشد القاضي الدستوري من خلالھ السلطات ذات الصلاحیة إلى 

قویم القانون موضوع الرقابة وتوجیھھا إلى القراءة  الجیدة للدستور، فبتنوع ھذا بین المنھج ت

البسیط، المتمثل في دعوة القاضي الدستوري  السلطات المكلفة بتطبیق التشریع إلى مراعاة 

مبدأ یتمتع بالعمومیة في مضمونھ، فیعمل على تذكیر الحكومة أو البرلمان ببعض المبادئ 

وریة دون أن یصل الحد الى قیادة المتلقي في تطبیق القانون، وھناك أیضا المنھج الدست

المدعم الذي یعتمد على إعطاء مبادئ للسلطات المختصة في التطبیق تتسم بقدر من العمومیة 

لإرشاد المخاطبین بھا لتحدید الطرق الواجب اتباعھا عند تطبیق القانون موضوع المراقبة 

  2ات على مھمتھا في تطبیق التشریع.فتساعد ھذه السلط

وینظر على الاجتھاد القضائي الفرنسي في مجال المنھجیة المتعلقة بالتحفظات 

التأویلیة، عمل بھا القاضي الدستوري الفرنسي في تحلیلھ للطعون المعروضة أمامھ فاعتبر 

لمطابقة  أو التحفظات التفسیریة وسیلة فنیة تسمح للمجلس أن یتجنب الخیار الخاص بعدم ا

بمجرد المطابقة مع الدستور بحیث یعلن أن النص التشریعي یكون مطابقا للدستور شریطة 

أن یفسر ویطبق بالشكل الذي یشیر إلیھ المجلس في قراره مما أطلق علیھ المطابقة مع 

التحفظ، فالتفسیر التوجیھي لا یفسر القاعدة القانونیة وإنما یرمي لما یجب أن یكون علیھ 

  3یقھا.تطب
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إذا كان القاضي الدستوري مع التحفظات التفسیریة التحییدیة والإنشائیة بشقیھا، 

المضیفة والاستبدالیة یعمل مباشرة على المحتوى القاعدي للقوانین المماثلة أمام رقابتھ وفي 

نفس الوقت یعمل على انتقاد ھذه النصوص التشریعیة من العلة غیر الدستوري وضمان 

الدستوریة، إلا أنھ مع التحفظات التفسیریة التوجیھیة لا تكون القاعدة التشریعیة احترام مبدأ 

متوافقة مع الدستور إلا إذا طبقتھا السلطة المختصة خاصة القضاء العادیین، على النحو الذي 

یجب أن تطبق على الحالات الملموسة، وبالتالي فالتحفظات التفسیریة التوجیھیة ترمي عبر 

تحدید المبادئ ولیس القواعد، دائما في نطاق احترام الدستور، توجھ المسار  موضوعھا إلى

من دون أن تحدد تفاصیلھ، ولدلك ، فإن مفھوم المبدأ الموجھ یشكل معیار أساسي لھده التقنیة 

  ، لأنھ یتیح تمییز ھده التقنیة بوضوح عن التقنیات الأخرى السالفة الذكر.

التفسیریة التوجیھیة بمرونة أكثر من التحفظات ومن جھة أخرى تتمیز التحفظات  

التفسیریة الأخرى ن في الواقع ، أن مواجھة القانون بالدستور لا ینجم عنھا إقفال تطبیق 

القانون، لأن القاضي الدستوري لا یفرض قاعدة تشریعیة معینة موافقة للدستور من أجل 

بدإ الذي یضیئ المتطلبات البت في الحالة المعروضة علیھ ، وإنما یقوم بإرادة م

الدستوریة،والدي یجعل من القاعدة المزمع تطبیقھا على الحالة الملموسة قابلة للتحدید ، 

  .1ولیس محددة بشكل نھائي  

إدا كان للتحفظات التفسیریة التقییدیة والإنشائیة مخاطبیھا ودلك لأنھا تتیح استخلاص 

طلبات الدستوریة ، إلا أنھا لا توجھ إلى أي جھة القواعد من المقتضیات القانونیة موافقة للمت

على وجھ الخصوص ، بعبارة أخرى ، أن التحفظات التفسیریة التقییدیة والإنشائیة كافیة 

بذاتھا، وھي جزء لا یتجزء من القانون ، لا أحد یستطیع أن یتجاھلھا، وعلاوة على دلك ، 

أن التوجیھ لا یمكن أن یوجھ إلى شخص أنھا تھم الجمیع ، في المقابل، فإنھ كما ھو معلوم 

غیر محدد ، وإنما دائما ما یكون مخاطبیھ معروفین ، لأن الأمر یعود لھم ، من أجل تنفیذ 

المبادئ المطروحة من خلال التوجیھ ، وأیضا االقاضي الدستوري یأخذ عنایة كبیرة ، من 

  ، بالتوجھ مباشرة لھا. أ}لأ تحدید بدقة الجھة المعنیة بتحفظاتھ التفسیریة التوجیھیة

                                                
قانونیة حجابي امحمد :"تقنیة التحفظات التفسیریة التوجیھیة في اجتھاد المجلس الدستوري"، سلسلة المعارف ال -  1

 2017والقضائیة، تطور القضاء الدستوري بالمغرب، البنیة الوظائف مؤلف جماعي، منشورات مجلة الحقوق، طبعة 
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وبصفة عامة ، یمكن  القول بأن غالبیة المخاطبین بھدا  التفسیر ھم السلطات المكلفة 

مباشرة بتطبیق القانون ، وھم  بوجھ عام، الحكومة وھیئاتھا الإداریة والقضاء العادي 

كما قلنا سلفا  والإداري . وھدا لا یعني أن ھده السلطات معنیة فقط بالتفسیر التوجیھي ، وإنما

أنھا أیضا معنیة بتحفظات   التفسیریة الأخرى ، غیر أن في ھده الحالة یكون لدیھا دورا 

خاصا على اعتبار أن التحفظات التفسیریة تستدعي بالضرورة تدخل ھده السلطات بغیة جعل 

            1الأعمال القانونیة المعنیة متماشیة مع المبادئ التي أرساھا التوجیھ.

القاضي بتغییر  06.02الصادر بشأن القانون التنظیمي رقم 2 02/475ي قرار رقم فف

المتعلق بمجلس النواب وجھ المجلس الدستوري  31.97وتتمیم القانون التنظیمي رقم 

بالداخلیة الساھرة على أوراق التصویت، توجیھا یتعلق بكیفیة المغربي إلى السلطة المكلفة 

 65لتصویت، وذلك حینما اعتبر أن ما نصت علیھ الفقرة الثالثة المادة ممارسة الناخبین حقھم في ا

من القانون التنظیمي المذكور "أن الناخب یصوت في نطاق دائرة انتخابیة واحدة، محدودة بنفس 

ورقة التصویت على لائحتین: اللائحة المقدمة في الدائرة الانتخابیة واللائحة الوطنیة المطابقة 

للائحة مخالف للدستور بدلیل أن الناخب الذي یختار التصویت  نفس الحزب"المقدمة من طرف 

انتخابیة لیس لھا امتداد على الصعید الوطني بواسطة لائحة مطابقة لا یمكن أن یشارك في اختیار 

المرشحین على ھذا المستوى خلافا لناخبین آخرین. وإذا ما تم إقرار إلزامیة تقدیم لائحة على 

لقبول ترشیح لائحة على مستوى دائرة محدودة، لتمكین جمیع الناخبین  كشرط الصعید الوطني

  من التصویت على لائحتین فسیكون ذلك مخالفا لحریة التشریح.

أن اللائحة المقدمة على الصعید الوطني ،إن لم تتوفر على امتداد محلي بواسطة لائحة 

یستعصي علیھا استقطاب أصوات  مقدمة في دائرة محدودة، فإنھا بالمقابل ستكون في وضعیة

  الناخبین.

أن أسلوب التصویت الذي یجعل الناخب یصوت بورقة واحدة، بشكل غیر مستقل، على 

لائحتین مختلفتین قد یحد من حریة التصویت ولا یؤسس بالضرورة اختیار النائب على 

ن المصوت لھا إرادتھ الحرة، فإن كان من الممكن افتراض أن واحدة  على الأقل من اللائحتی

تعبر عن الإرادة الحرة للناخب، فإن اختیار اللائحة الثانیة سیكون بمقتضى القانون، مجرد 

                                                
.  34و33حجاجي امحمد ، تقنیات التحفظات التفسیریة التوجیھیة في اجتھاد المجلس الدستوري ، مرجع سابق ، ص:  -  1  
.2002، بتاریخ فاتح یولیوز  5017، ج .ر. عدد  2002یونیو  25بتاریخ  ، الصادر 2002/475راجع قرار رقم   - 2 
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نتیجة لاختیار الأول ولیس تعبیرا مباشرا عن إرادة الناخب وقد لا یطابق توجھات المصوت 

الحقیقیة" ویضیف المجلس الدستوري وھو أمر كان من الممكن تفادیھ لو أعطیت للناخب 

باعتباره ینتمي لدائرتین: الدائرة المحدودة المحدثة بمرسوم والدائرة الوطنیة، إمكانیة 

  1التصویت بطریقة مستقلة لكل لائحة بواسطة نفس ورقة التصویت الفردیة أو أكثر".

وبالتالي یتضح من مضمون ھذه الحیثیات أن المجلس مارس التفسیر التوجیھي بحیث 

ة بإعداد أوراق التصویت على الكیفیة التي ینبغي ضمان ممارسة دل السلطة الإداریة المكلف

المواطنین والمواطنات حقھم في التصویت الذي یعتبر من جوھر الحقوق الأساسیة التي كفلھا 

الدستور للمواطنین لاختیار ممثلیھ بكیفیة حرة ونزیھة، ویتجلى ھذا التوجھ في إعطاء 

لة على الدائرة المحدودة والدائرة الوطنیة بنفس الناخبین إمكانیة التصویت بطریقة مستق

الورقة التصویت الفریدة أو أكثر. وبالتالي یلاحظ أن المجلس ترك ھامش من الحریة للھیئة 

  الإداریة المعنیة شریطة ضمان التعبیر الحر للناخب عن إرادتھ.

لسلطات كما أسلفنا القول بخصوص ھذه التقنیة أنھا تتیح للقاضي الدستوري إرشاد ا

المختصة إلى تقویم القانون موضوع الرقابة وتوجیھھا إلى القراءة الجیدة للدستور من خلال 

ھذا النوع من التحفظات یمكن التمییز بین التحفظات التفسیریة التوجیھیة البسیطة والتحفظات 

  التفسیریة التوجیھیة المدعمة.

طبیق القانون إلى أخذ بعین للقاضي الدستوري دعوة القائم بت یتیح التوجیھ البسیط

الاعتبار المبدأ التوجیھي، الذي أدلى بھ بصدد بسط رقابتھ على دستوریة  القوانین الخاضعة 

لرقابتھ، وبتمییز ھذا المبدأ التوجیھي بالعمومیة  في مضمونھ ، وباختصار تتطلب التحفظات  

الكیفیة التي سیطبق بھا ھذا  التفسیریة التوجیھیة البسیطة احترام مبدأ عام، ولكن لا تدل على

المبدأ وبالتالي، یرسم التحفظ التفسیري التوجیھي البسیط إطار عام یضبط مھمة السلطات 

  المكلفة بتطبیق القانون في الحدود التي تسمح بھا المقتضیات الدستوریة.

نستھل بعض الأمثلة التوضیحیة من اجتھاد المجلس الدستوري المغربي، تبین للمجلس 

( الفقرتان الرابعة والخامسة) من النظام الداخلي  222توري أن ما نصت علیھ المادة الدس

بشأن انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة، من أنھ إذا لم یتجاوز  2013لمجلس النواب لسنة 

                                                
  36.-35حجاجي أحمد، م س، ص : -  1



162 
 

عدد المرشحین  (للمحكمة الدستوریة) عدد المناصب المحددة تقدم جمیع الترشیحات ضمن 

من الدستور الذي ینص على أن  130ابق للفقرة الأخیرة من الفصل لائحة موحدة، غیر مط

أعضاء المحكمة الدستوریة یختارون من بین الشخصیات المتوفرة على تكوین عال في مجال 

القانون، وعلى كفاءة قضائیة أو فقھیة أو إداریة، والذین مارسوا مھنتھم لمدة تفوق خمس 

اھة، الأمر الذي یقتضي تقدیم ملفات المرشحین من عشرة سنة، والمشھود لھم بالتجرد والنز

طرف مكتب المجلس، في خارج البرلمان أو من بین أعضائھ بكیفیة فردیة حتى یتمكن 

  .1المجلس المعني بانتخابھم من تقییمھا على ضوء ھذه المعاییر

ویلاحظ أن ھذه الحیثیة تنطوي على توجیھ واضح لمكتب مجلس النواب مفاده أن 

لمرشحین للعضویة داخل المحكمة الدستوریة یتعین أن تتوفر فیھم المعاییر اختیار ا

، بالإضافة إلى أن تقدیم ملفات 130المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من الفصل 

المرشحین ینبغي أن یكون بكیفیة فردیة حتى یتمكن المجلس من تقییمھا على ضوء ھذه 

  المعاییر.

یتمیز ھذا  التحفظات التفسیریة التوجیھیة المدعمة أما فیما یخص النوع الثاني من

التفسیر النوع من التحفظات التفسیریة البسیطة، أنھ یلعب القاضي الدستوري من خلال 
  دور حقیقي في توجیھ نشاط السلطات المكلفة بتطبیق القانون.التوجیھي المدعم 

ضي الدستوري من وواقع الأمر، فإن التفسیر التوجیھي المدعم وإن استوحاه القا 

الدستور إلا أنھ لا یقتصر تقدیم مبدأ دستوري في ھیئة مادة خامة، وإنما یسعى من خلالھ 

باستخلاص النتائج المترتبة عن ھذا المبدأ لكي یصل إلى مبدأ آخر یعتبر بمثابة امتداد لمبدأ 

نبعث من دستوري فیكون في واقع الأمر، إلى حد ما حیال مبدأ مستمد من الدستور، لأنھ ی

  مبدأ دستوري ویمثل ضمانة أساسیة نحو احترامھ من خلال تطبیق القانون.

تبین للمجلس  2012من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  68وبالاستناد إلى المادة 

أن ما تضمنتھ ھذه المادة "من جزاءات مقررة حالة غیاب عضو من جلسة عمومیة بدون 

درجة تبدأ بالتنبیھ الكتابي في المرة الأولى، وتجمع بینھ وبین عذر مقبول، یستفاد منھ أنھا مت
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تلاوة اسم النائب المعني في الجلسة العامة في المرة الثانیة، وتضیف إلى ھذین التدبیرین 

  الاقتطاع من التعویض المخول لھ في المرة الثالثة والتي تلیھا" لیس فیھا ما یخالف الدستور.

الدستوري لجأ إلى توظیف التفسیر التوجیھي المحكم، فھو  تدل ھذه الحیثیة أن المجلس

لم یكتف بتوجیھ مجلس النواب لاحترام مبادئ عامة ، بقدر ما وجھھ  إلى التركیز على 

الكیفیة التي یجب إتباعھا عند إعمال مقتضیات ھذه المادة وذلك اعتمادا التدرج في توقیع 

مبرر، ھذا التدرج یبتدأ بالتنبیھ الكتابي في  الجزاء على العضو الذي تغیب عن الجلسة بدون 

المرة الأولى، وتجمع بین التنبیھ وتلاوة اسم النائب في الجلسة العادیة في المرة الثانیة، وفي 

  .1المرة الثالثة وما تلیھا الاقتطاع من التعویض الممنوح للنائب

ة المحكمة، یمكن أن وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن التحفظات التفسیریة التوجیھی

یوظفھا القاضي الدستوري في رفع التناقض الناجم عن" خلط بعض المفاھیم القانونیة" وكما 

یمكن أن یوظفھا أحیانا من أجل تلقین الدروس للجھة المعنیة، وأحیانا أخرى یدعو من خلالھا 

  الجھة المختصة، إلى مراعاة بعض الأمور التقنیة.

فھو یمكن القاضي الدستوري  التأویل التأسیسيالتأویلیة  من التحفظات الشكل الأخیر

من إضافة مقتضیات وأحكام قانونیة إلى أحكام النصوص محل المراقبة الدستوریة، وأحیانا 

  سحب مفاھیم وتعویضھا بأخرى.

فیحتوي على ضعف التأویل المضیف من خلالھ یضیف للقانون مقتضیات لملء ثغراتھ 

عدي للنص التشریعي كما یجب أن یكون علیھ حتى یتفق مع أحكام ومعالجة نقص النطاق القا

الدستور، وھناك أیضا التأویل الاستبدالي فلا یضیف من خلالھ مقتضیات بل یبدل ویعوض 

قاعدة تعبر عنھا ھذه المقتضیات بقاعدة أخرى أو تقوم بسعي قاعدة مخالفة للدستور من 

لقاضي الدستوري إلى جانب إدخال قاعدة النص التشریعي المطعون فیھ أو المحال على ا

فإن التأویل التحفظي التأسیسي (الإنشائي) بفرعیھ  2أخرى تتفق مع المتطلبات الدستوریة.

  التعویضي والمضیف یؤدي بالقاضي الدستوري في علاقتھ بالمشرع إلى ما یلي: 

جوھر القواعد أن القرارات القضائیة الدستوریة التأسیسیة أو البناءة تؤثر لیس فقط في 

والنصوص القانونیة التي تخضع للمراقبة الدستوریة، بل تؤثر أیضا في مضمون القواعد 
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مما یجعل المجلس الدستوري "المحكمة  ،القانونیة التي لم تنتجھا السلطة التشریعیة بعد

الدستوریة حالیا" بمثابة جھاز تشریعي یتولى مراجعة التشریعات والأنظمة القانونیة في 

لة ثانیة بعد المشرع الأول (البرلمان) مع تفوق وقدرة المشرع الثاني (المجلس مرح

الدستوري) على فرض اختیاراتھ التشریعیة على المشرع الأول صاحب النص الأصلي، 

حیث لا یستطیع ھذا الأخیر البرلمان" أن یشتغل بمقتضیات القانون المصرح بعدم 

  تعدیلھا وتتمیمھا وفق ملاحظات القاضي الدستوري.دستوریتھا، أو التحفظ بشأنھا، إلا بعد 

  الفرع الثاني: تأثیر التأویل الدستوري على الحقوق والحریات
یفتح التأویل الدستوري الباب أمام القاضي الدستوري لخلق تأثیرات من أنواع مختلفة، 

 خاصة من خلال الھامش الكبیر المتاح أمامھ لترویض / معاني النصوص حیال الاتجاه

والھدف الذي یرید، فالتضمین الدستوري للحقوق والحریات بشكل واسع داخل الوثیقة 

الدستوریة تؤثر بشكل كبیر في منھجیة التأویل لدى القاضي الدستوري، بفتح المجال أمامھ 

لإصدار اجتھادات موسعة مبنیة على ما ورد في الدستور في مجالھ الحقوقي، فلم تقتصر 

قاضي على نصوص معینة تنظم حقا ما ،بل منحھ الحق في تأسیس المراجع الدستوریة لل

أحكامھ على التصدیر الدستوري وكذلك التوظیف الواسع للالتزامات الدولیة في مجال 

  1الحقوق والحریات، داخل قراراتھ، لأنھا تشكل مرجعیة داخلیة في المراقبة الدستوریة.

ة في دستوریة القوانین من قبل إن استعمال التأویلات في البت في الطعون المقدم

القضاة الدستوریین، یجب أن یكون ضامنا إضافیا للحقوق والحریات إذ لابد لھم من 

الاستعمال الوظیفي للمناھج بما یحقق المنشود من الرقابة الدستوریة، فما ھي أبرز بصمات 

ل القاضي الدستوري في مجال الحقوق والحریات؟ ھل تھم المؤسسات الدستوریة؟ ھ

المؤسسات أو بعضھا؟ أم تھم حقوق الأشخاص المنتمین إلى ھذه المؤسسات؟ وھل تشمل 

  حقوق المواطن؟

ویبین فحصا ھذه التساؤلات داخل تأویلات القاضي الدستوري المغربي أنھا تصب في  

  ثلاثة اتجاھات:

  الاتجاه الأول: الدفاع عن حقوق البرلمانیین كأشخاص
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ي المغربي لا یتوقف عند حد الاھتمام بحمایة حقوق یتضح أن دور القاضي الدستور

  البرلمانیین كأشخاص فقط، بل یجتھد من أجل ابتكار وتطویر ھذه الحقوق.

من النظام الداخلي لمجلس  10أن المادة  829الدستوري في القرار رقم أعلن المجلس 

یوما  15ل أقصاه النواب التي تنص على أن یحیل رئیس المجلس إلى المحكمة الدستوریة في أج

بعد إشعار المكتب والمجلس، طلب التجرید من العضویة بخصوص حالات التجرید المنصوص 

علیھا في القانون التنظیمي لمجلس النواب والتي تدخل في اختصاصھ، وتحدد الآجال المتعلقة بھا 

لمكتب بقرار معلل من لدن مكتب المجلس غیر مطابق للدستور، لأن الاكتفاء بمجرد اشعار ا

إلى المحكمة الدستوریة لا یفي وحده بما أقره الدستور في  والمجلس قبل إحالة طلب التجرید

من وجوب تحدید النظام الداخلي لمجلس النواب للآجال  61الفقرة الثانیة عن فصلھ 

والمسطرة التي على أساسھا یحیل رئیس مجلس النواب على المحكمة الدستوریة طلب 

في الحالات المذكورة، وھي الأحكام التي یتوخى المشرع الدستوري  التجرید من العضویة

من ضرورة التنصیص علیھا توفیر الضمانات الكفیلة بحمایة حقوق العضو المعني بھذا 

  .1التجرید

في ھذه الحیثیات قام القاضي الدستوري بإبطال الأحكام القانونیة المتعلقة بالمسطرة 

ید من العضویة المتعلقة بالحالات التي یحیلھا رئیس مجلس والآجال المتبعة في طلبات التجر

النواب على المجلس الدستوري، بذریعة توفیر حمایة قضائیة كفیلة بضمان حقوق النواب 

  كأشخاص.

فیما یتطرق بحریة البرلمانیین في  98/2013أقر المجلس الدستوري في القرار رقم 

من النظام الداخلي لمجلس المستشارین التي  43دة التنقل بین الفرق أن الفقرة الثالثة من الما

تمنع على عضو في فریق أن ینتقل إلى فریق آخر بعد انتخاب رئیس مجلس المستشارین 

  2ومكتبھ ینطوي على تقید الحریة أعضاء مجلس المستشارین وبالتالي غیر مطابق للدستور.

جلس المستشارین رغم تكریس القاضي الدستوري في ھذه الحیثیات لحریة أعضاء م

المطلقة في التنقل بین الفرق وھي الحریة التي كانت تسكت عنھا الدساتیر السابقة على 

لإباحاتھا صراحة ولا یمنعھا صراحة فإن موقف القاضي الدستوري أصبح  2011دستور 
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الذي ینص " یجرد من صفة  2011من دستور  61الیوم  متجاوزا بالنظر إلى أحكام الفصل 

د المجلسین كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات. أو عضو في أح

  .1عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا"

یستنتج من المقارنة بین الحالات التي قدم فیھا المجلس الدستوري تأویلات تصب في 

عن حقوق النواب في الانتماء  إطار تعزیز حقوق البرلمانیین وبین حالات المتعلقة بالدفاع

إلى الأجھزة الداخلیة للبرلمان والبحث عن إرساء قاعدة التوازن بینھا أن القاضي الدستوري 

یضع في تأویلاتھ فواصل بین حقوق الأجھزة البرلمانیة وبین المجالات والاختصاصات التي 

ت النواب وبین تعود للنواب بصفتھم الشخصیة، فھناك عملیة رسم للحدود بین اختصاصا

  اختصاصات الأجھزة الداخلیة للبرلمان.

  الحقوق والحریات الاساسیة للمواطن: الاتجاه الثاني -
لتوضیح أھم تأویلات القاضي الدستوري المغربي التي تؤسس لحقوق تھم المواطن 

الصادر بشأن مراقبة النظام الداخلي لمجلس النواب المحال  829/2012نذكر قرار رقم 

، لاحظ ھذا الأخیر أن ما نصت علیھ المادة 2013ینایر  13س الدستوري بتاریخ على المجل

التي تعطي للجان الدائمة بمجلس النواب صلاحیة عقد اجتماعات لتقییم السیاسات  48

العمومیة للقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصاتھا مخالف للدستور، مادام الدستور یجعل 

  ییمھا یتم من قبل مجلسي البرلمان في جلسات عمومیة.مناقشة السیاسات العمومیة وتق

لأن القاضي الدستوري عندما رفض مناقشة السیاسات العمومیة في إطار اللجان الدائمة 

بحجة أنھا تناقش في جلسات عمومیة، یكون بالصدفة أو عن قصد قد دافع عن حق المواطن 

یؤدي ضمنیا إلى حرمان المغاربة من في متابعة ھذه المناقشة لأن مناقشتھا في إطار اللجان 

متابعتھا ما دامت اجتماعات اللجان سریة كأصل، الشيء الذي یصعب عن الرأي العام 

المعلومات التي تتداول في ھذه المناقشة ویمنع المجتمع من معرفة طریقة تواصل ومناقشة 

  ومیة.ممثلیھ البرلمانیین والحكومیین لقضایاه التي تشكل موضوع السیاسات العم

لكن بالنظرة العملیة لاجتھادات المحاكم والمجالس الدستوریة،لجأ القضاة الدستوریین 

إلى استعمال مفاھیم عامة وفضفاضة من قبیل المبادئ ذات القیمة الدستوریة أو المبادئ 

                                                
  .300-299عبد الغني أمریدة ،م س، ص:  -  1
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الدستوریة لخلق وتكریس حقوق وحریات معینة، وھذا ما أولھ القاضي الدستوري المغربي 

بشأن ا لقانون  818/2011ل أحد القرارات الصادرة عنھ القرار رقم بإعلانھ من خلا

  المتعلق بالأحزاب السیاسیة لما صرح: 11/29التنظیمي رقم 

  أنھا حددت... 68"و حیث إنھ، یبین من أحكام المادة 

وحیث إن ھذا الحل ینبني إما على قیام حزب سیاسي بأفعال منافیة لأسالیب العمل 

لدیمقراطي أو افعال محظورة دستوریا بموجب الفقرة الخامسة عن الفصل السیاسي السلمي وا

السابع من الدستور مما یجعل ھذه المادة مطابقة لھذا الأخیر مع مراعاة أن المقصود بالمبادئ 

الدستوریة لمشار إلیھا أعلاه ھي المبادئ المقررة صراحة في الدستور فالحصر المبكر 

ول دون إمكانیة أن تتطور الممارسة السیاسیة والدستوریة لمضمون المبادئ الدستوریة یح

بتجمید المبادئ الدستوریة، كما ھي مكتوبة ومنصوص علیھا داخل الدستور وعدم الدفع 

بخلق مبادئ دستوریة جدیدة یمكن أن تفرزھا الممارسة الدستوریة خارج ما ھو مكتوب في 

  1الدستور.

ر الدور التأویلي للقاضي الدستوري لنفسھ ھذا ما یشكل تأثیرا خطیرا على رھان تطو

بالقضاء على ھامش المناورة الاجتھادیة الذي یتیحھ لھ التأویل الدستوري مما یقضي كذلك  

على دور القضاء الدستوري في تطویر مسار الحقوق والحریات مما قد یتعارض مع الدور 

امیكي لھذه الحقوق الحقوقي للقضاء الدستوري، إلى جانب تعارضھ مع المضمون الدین

والحریات لأن الزاویة التي من الممكن من خلالھا النھوض بالجانب الثقافي ھي الفراغات 

الموجودة على مستوى أحكام الدستور في الجانب المتعلق بعدم تعریف المشرع لمفھوم 

المبادئ الدستوریة والإعلان عنھا بشكل حصري في قلب الوثیقة الدستوریة وھذا ما أغفلھ 

  2القاضي الدستوري المغربي بتحدید المبادئ الدستوریة ورسم الجمود التأویلي من خلالھا.

ومما سبق یلاحظ أن تفعیل المناھج ،حسب السلطة التقدیریة للقاضي الدستوري وحسب 

الطعن المعروض أمامھ، إلا أن تنویع المفاھیم في تحصیل الطعون وإصدار القرارات 

علیھا بشكلیھ ضمانة أكبر وواسعة للقوانین الصادرة واتسامھا  الدستوریة لھ تأثیر مباشر

بالشرعیة الدستوریة، خصوصا في مجال الحقوق والحریات الذي یشھد تطورا كبیرا 
                                                

  .310عبد الغني أمریدة، م س، ص:  -  1
  .312عبد الغني امریدة، م س، ص :  -  2
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خصوصا مع جمود القواعد الدستوریة،مما تؤول الحاجة إل  نظرة تقدیریة من القاضي 

  قعي والجمود الدستوريالدستوري بأي أسلوب أو منھج المراعاة ھذا التطور الوا
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  الفصل الثاني:خلاصة 
مما سبق، یمكن ملاحظة أھمیة الدور القضائي الدستوري في البحث عن العیوب 

الدستوریة  لتحقیق الھدف من إنشاء الرقابة على دستوریة القوانین ، بحمایة الحقوق 

ع غالبا للسلطة التشریعیة ، مما یفرض والحریات الدستوریة ، التي كما ورد سابقا ، تخض

على المحكمة الدستوریة رقابة ما یصدر من قوانین بأي آلیة رقابیة متاحة ، وبحثھا عن 

العیوب  التي شابت النص القانوني ، بمخالفة للقواعد الدستوریة ، والدي یكون محل رقابة 

طة القاضي التقدیریة ، القاضي الدستوري ، لكن ھده الرقابة لیست مطلقة بالرغم من سل

والدي یستند في عملھ للعدید من المناھج في بتھ في دستوریة قانون معروض أمامھ ، إلا أنھ 

یخضع للعدید  من الضوابط الرقابیة التي ، وإن دلت على إحاطة عمل القاضي الدستوري 

ط الدولة ، بالقواعد المحددة لعملھ من كل النواحي ، لسمو قضائھ وسلطتھ الرقابیة بین سل

والتي من الموجب أن یفعلھا بشكل یعود بالإیجاب على حمایة الحقوق والحریات الدستوریة ، 

والتي تعود بصفة خاصة إلى القاضي الدستوري ،بضمانھ، وھدا الدور من خلال اجتھاداتھ 

  في القسم الثاني  من الأطروحة. القضائیة  الدستوریة ھو ما سنحاول توضیحھ

عن دور القاضي الدستوري في البحث عن العیوب الدستوریة في  في إطار بحثنا

  القوانین المعروضة أمامھ ، تكریسنا لبعض الإ ستنتاجات التالیة من خلال ھدا الفصل:

فرض الرقابة الدستوریة على السلطة التقدیریة للمشرع من قبل القاضي الدستوري ، 

وب الدستوریة بتلك المخالفة لأحكام والتي تمیل التشریعات إل حصر دوره في رقابة العی

الدستور ، سواء على المستوى الشكلي أو الموضوعي ، والتي بأغلب اختصاصھ الرقابي 

 ینقب عن العیوب الشكلیة والموضوعیة المنظمة دستوریا.

تفعیل القاضي الدستوري للعدید من المناھج الرقابیة المستنبطة من الواقع العملي لھ ، 

ید واضح لمنھج  المطابقة بین النصوص القانونیة والقواعد الدستوریة التي في طل غیاب تحد

یبدیھا القاضي الدستوري في بعض القرارات حسب النظرة التقدیریة لھ للطعن المعروض 

 أمامھ .

إن الضوابط المفروضة على القاضي الدستوري في ممارسة مھامھ الرقابیة ماھي إلا 

دستوري لنفسھ، في ظل  غیاب أحكام قانونیة واضحة فرض ضوابط ذاتیة یحكمھا القاضي ال
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القاضي الدستوري ضوابط محددة لنفسھ بممارسة اختصاصھ الدستوري ، والذي  من خلال 

اجتھاداتھ القضائیة یخضع  غالبا لما تملیھ علیھ أحكام الدستور في إطار الكتلة الدستوریة 

بما یحكم العلاقة بین السلط في الدولة ، لأنھ ھو الحامي الشرعي لھ إیجابیة تلك الضوابط 

وتمثل مھما لمبدأ الفصل بین السلط ، والدي یعتبر القاضي الدستوري الحامي الرئیسي لھدا 

 المبدأ، فیضبط   نفسھ عن التدخل في اختصاصات السلط الأخرى.    
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  القسم الثاني:

ودورها  الممارسة القضائية الدستورية

حماية الحقوق والحريات الأساسية  ي ف

  ومداخيل التأهيل ومحدوديتها
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إن من أھم اختصاصات القاضي الدستوري مراقبة دستوریة القوانین، التي تعتبر نتیجة 

فھوم الجدید للدیمقراطیة، الذي الم راطیة، لكن ھذه المراقبة لا تترجمیقتضیھا تطبیق الدیمق

وق الإنسان ویستلزم وجود حقوق وحریات الأفراد ع في الحسبان احترام حقیض

والمجموعات والأقلیات، ویضع نظاما فعالا، كما یتضمن قرارات سلطة الأغلبیة رغم 

  الإصلاحات الدستوریة التي عرفھا القضاء الدستوري.

ولقد أدى القضاء الدستوري أدوارا طلائعیة في مجال الحقوق والحریات، إن على 

ونطاق الحقوق والحریات التي یجب أن تكفلھا الدولة، أو على مستوى مستوى تطویر معنى 

وصف من ممارستھا، حتى قیل أن تأكید القضاء الدستوري لحقوق الإنسان ودعمھا، جعلت 

، وقیل في موضع آخر أن )1(منھ أحد الظواھر الملحوظة في القانون الدستوري المعاصر

وثیقة حیة ومفتوحة في وجھ الخلق والدسترة  القضاء الدستوري جعل من الوثیقة الدستوریة

  .)2(المستمرة للحقوق وللحریات

یة للمجلس الدستوري ومن ھذا المنطلق یمكن أن نتساءل من داخل الحصیلة الاجتھاد

كذلك الاجتھادات القضائیة الصادرة عن المحكمة الدستوریة حالیا عن المغربي سابقا و

ه لحریات الأساسیة؛ یعني ھل غطت ھدوا ا للحقوقمظاھر الحمایة التي استطاع أن یقدمھ

ھذه الحقوق  مدسترة؟ وھل استطاع كذلك أن یطورالحمایة كل أصناف الحقوق والحریات ال

غیر أنھ  نصوص علیھا في الدستور،موالحریات، ویخلق حقوق وحریات من غیر تلك ال

ق محاط بمجموعة من یجب التذكیر بأن المجلس الدستوري المغربي سابقا كان یشتغل في نس

المساطر والإجراءات قد تجعل من دوره في ھذا المجال محدودا وبالتالي، فإن غرابة 

المجلس الدستوري في محیطھ وحدود تأثیر اجتھاداتھ القضائیة في النظام السیاسي المغربي، 

ق السیاسیة فویمكن أن تفوق نتاجا لوجود فاعلین دستوریین یمارسون الرقابة الدستوریة و

وضع یحول القاضي الدستوري إلى فاعل ثانوي، یحد عن سقف  جمیع المؤسسات. وھو

حمایتھ للدستور. بشكل یجعل الغایة من وجوده استشاریة أو إفتائیة أكثر منھا قضائیة، ویمكن 

                                                
  .59، ص 2000أحمد فتحي سرور: التنظیم الدستوري للحقوق والحریات، دار الشروق، الطبعة الثانیة،  -  1

2 - Dominique Rousseau : Droit du contentieux constitutionnel, coll, pumant droit public, delta 
Montchrestien, 7éd, 2006. P 409. 
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أن تكون نتاجا لوجود فاعلین دستوریین لا تسمح أصولھم السوسیولوجیة وتكوینھم المھني 

  سسة ذاتھا، أو نتاجا لحدود قانونیة.عن ارتقائھم بالمؤ

ولما كانت مھمة القضاء الدستوري ھي فرض احترام القواعد الدستوریة على جمیع 

السلطات لتحقیق أكبر قدر من الاستقرار بین المؤسسات السیاسیة، وإقامة دولة الحق 

بجھاز یتمتع والقانون، فإن ھذه المھمة لن یتسنى القیام بھا على أحسن وجھ إلا إذا أنیطت 

أعضاؤه بالنزاھة واستقلالیة التامة عن الجمیع بما فیھم السلطة التي قامت بتعیینھم. محاولین 

الإجابة عن إشكالیة مركبة مرتبطة بالقاضي الدستوري وواجب الاستقلال الذي ینبغي أن 

  ل فیھا.یتحلى بھ في علاقتھ بالسلطة التي قامت بتعیینھ وكذا بالظرفیة السیاسیة التي یشتغ

بالإضافة ذلك من أجل ضمان حمایة فعالة للحقوق والحریات الأساسیة أوجب تطویر 

البناء القانوني والمؤسساتي للدولة من خلال اجتھادات قضائیة نوعیة أسھمت بدور إیجابي 

ب الأمن القانوني حجیة اجتھادیة وفعال في دینامیكیة النظام القانوني وتقویة بنائھ، حیث اكتس

، تمثلت في حمایة مكوناتھ وقواعده، وأدت إلى إرساء مبادئ اجتھادیة يالأمن القانون ضامنة

مؤسسة لجودة الصیاغة التشریعیة للنصوص القانونیة تنبني على وضوحھا وسھولة "الولوج 

إلیھا" وتوقع آثارھا. وبالمقابل من ذلك عمل القضاء الدستوري بالمغرب، سواء من خلال 

، أو الملامح الاجتھادیة الأولیة للمحكمة الدستوریة على رسم )1(وريتجربة المجلس الدست

رحلة أولیة من مراحل تشكل ممبادئ اجتھادیة عامة حول مفھوم الأمن القانوني أسست ل

   .)2(الأمن القانوني، باعتباره من المقومات القانونیة الأساسیة لحمایة حقوق وحریات الأفراد

م، استعراض الاجتھادات القضائیة الدستوریة في مجال ھذا، وسنحاول، خلال ھذا القس

)، وكذلك البحث عن الأسباب التي أدت إلى الفصل الأولحمایة الحقوق والحریات الأساسیة (

الحكم عن محدودیة المجلس الدستوري في مجال الحقوق والحریات، ثم البحث عن قضاء 

ي، وجودة الأحكام القضائیة دستوري حامي الحقوق والحریات من خلال ضمان أمن قانون

  ).الفصل الثاني(

                                                
، 1994مارس  21استمرت فترة عمل المجلس الدستوري، منذ تعیین أعضائھ من طرف المغفور لھ الحسن الثاني وفي  -  1

  سنة. 23، عدة تجاوزت 2017 أبریل 4وإلى حدود تنصیب أعضاء المحكمة الدستوریة في 
ذ. محمد نویري: القاضي الدستوري وضمان الأمن القانوني بالمغرب، تأھلات في ملامح تشكل مبدأ الأمن القانوني في  -  2

  .223، ص2019الاجتھاد القضائي الدستوري، منشورات مجلة السیاسات العمومیة، تحت إشراف. د. حسن طارق، السنة 
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الفصل الأول: دور الاجتهاد القضائي الدستوري في حماية الحقوق 
  والحريات الأساسية

یشكل القضاء الدعامة الأساسیة لصون الحقوق وحمایة الحریات سواء الفردیة أو 

لمظالم وقطع دابر ا برى وھدفھ الأسمى والمتجلي في درءالجماعیة وذلك من خلال مھمتھ الك

  الخصام وحمایة القانون ضد أي تجاوز. لالتنازع وفص

والقضاء الدستوري یشكل أھم أجھزة القضاء في كل الدول الدیمقراطیة كما یعتبر أھم 

دعامة لبناء دولة الحق والقانون فھو بما یتمتع بھ من اختصاصات والمتمثلة أساسا في الرقابة 

في الطعون المرتبطة بصحة نتائج الانتخابات المتعلقة بأعضاء على دستوریة القوانین والبث 

البرلمان وكذا بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، أثیر أثناء النظر في قضیة، 

وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سیطبق في النزاع، یمس بالحقوق والحریات 

  .)1(التي یضمنھا الدستور

لة ادطلائعي في صون مبادئ الع رھ عن دوقضاء الدستوري منذ إنشائوقد أبان ال

نصوص علیھا دستوریا سواء مالدستوریة والحد لكل ما من شأنھ أن یمس بإحدى الحقوق ال

من خلال علاقة السلطات فیما بینھا أو من بین إحدى السلطات والأفراد أو الجماعات وھذا 

ت خاصة الحدیثة منھا والتي صدرت في إطار ما یلاحظ بشكل ملموس عن بعض الاجتھادا

  .2011دستور 

وھكذا، فإن عمل القاضي الدستوري وھو یبت في القضایا المعروضة علیھ، لا یقف 

عند حدود ظواھر النصوص الدستوریة والقانونیة، وإنما ینظر في مآلات تطبیقھا وما یقضي 

لقضایا المعروضة یجب أن یرمي إلیھ من نتائج، الأمر الذي یعني أن تطبیق النصوص على ا

بالضرورة إلى تحقیق مصلحة الدولة والأمة، وأي تشكل من أشكال تطبیقھا من شأنھ أن 

                                                
) 2011یولیوز  29( 1432من شعبان  27الصادر في  1/ 11، 91عن الظھیر الشریف رقم  134ى إل 129الفصول من  -  1

  .3600)، ص 2011یولیوز  30( 1432شعبان  28مقرر بتاریخ  5964بتنفیذ نص الدستور الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
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یؤول إلى عكس تلك المصالح الحقة، ینحاز عنھ، ویتدخل بما أوتي من أدوات التحلیل 

  ...)1(والتأویل لضمان تحقیق تلك المصالح

  المبدئیة لیس ذو بال أو شأن كبیر في ھذا المقام.لذلك، فإن السؤال من الناحیة النظریة 

لكن السؤال في جوانبھ العملیة التطبیقیة التي تبین كیفیة إسھام القضاء الدستوري 

  وممارساتھ من خلال اجتھاداتھ في انتظام المؤسسات.

المنطلق، كرس القضاء الدستوري حمیاتھ للضمانات الدستوریة للحقوق  من ھدا

یھا دستوریا، أن حمایة الحقوق والحریات لا تقتصر على تلك المنصوص علوالحریات، وأكد 

ة الدستوریة، وإن لم ترد بالنص بل منھا ما ھو من وحي الدستور ومبادئ تكتسب الصف

  الدستوري فإنھ یوحي بھا.

ي مجال ھذاـ وسنحاول خلال ھذا الفصل، استعراض الاجتھادات القضائیة الدستوریة ف

بتدئ بالحقوق التي اعتبرت مبادئ دستوریة تبني علیھا سائر نحریات، وحمایة الحقوق وال

الحقوق والحریات. والمتمثلة في حمایة القاضي الدستوري لحقوق الأفراد في مجالات متعددة 

(المبحث الأول) ثم لننتقل الحدیث عن دور القاضي الدستوري ورھان تكریس فكرة الفرد 

  ثاني).جزء من مؤسسات الدولة (المبحث ال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
الدستوریة وتطویرھا، منشورات حصیلة د. رشید المدور، دور القضاء الدستوري المغربي في انتظام أداء المؤسسات  -  1

  .10، ص: 2019السیاسات العمومیة، السنة 
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المبحث الأول: دور القاضي الدستوري في حماية حقوق 

  الأفراد في مجالات متعددة

إن ضمان الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد من أھم الدعامات التي ترتكز علیھ 

إطار جیل دساتیر ، عملیا في 2011یقة الدستوریة لعام الدولة الدیمقراطیة، لقد انخرطت الوث

تي بالقدر الذي تنظم فیھ السلط، فإنھا تفصل في مسألة الحقوق، إذ تم تخصیص الحقوق، ال

فصلا، جاءت لتعزیز  21باب كامل "الباب الثاني" للحریات والحقوق الأساسیة، تضمن 

المناصفة والمساواة، والحق في الحیاة والسلامة الشخصیة، وتجریم التعذیب وقرینة البراءة، 

ة، وحریة الفكر والرأي والتعبیر والصحافة، والحق في الولوج إلى والحق في المحاكمة العادل

المعلومة، فالحقوق المدنیة تأتي في مقدمة الحقوق باعتبارھا لازمة لإمكان التمتع وتعتبرھا 

من الحقوق والحریات بل أكثر من ذلك تعد شرط وجود لغیرھا من الحریات الفردیة 

تمثل في الواقع مركز الدائرة بالنسبة إلى جمیع  والسیاسة على السواء، فالحریة الشخصیة

الحریات الأخرى، مما یضمن مجموعة في الحقوق والحریات المتعلقة بكیان الإنسان وحیاتھ 

رمة السكن وكذلك لأمن وحریة الانتقال والإقامة، وحوما یتفرع عنھا كالحق في الحیاة وا

أمام القانون أو المساواة القانونیة سریة الحیاة الشخصیة للأفراد، كذلك ضمان المساواة 

توجب توافر الشروط المقررة قانونا لانطباقھا، وھو مبدأ یخضع بموجبھ جمیع الفئات لنفس 

القوانین وعدم التمییز في المعاملة وبالتالي تتم معاملة الجمیع أمام القانون بغض النظر عن 

قتصادي والاجتماعي وغیرھا من جنسیاتھم، أو أعرافھم أو بانتسابھم الدیني أو وضعھم الا

  المعاملات.

عدة أساسیة في مجال حقوق الإنسان، وذلك مسألة المساواة أمام القانون قا وتعتبر

، وكذلك ما جاء بھ شعار الثورة )1(بموجب المادة السابعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مساواة، ونحن ھنا بصدد بحثنا الفرنسیة الذي تبلور في ثلاثة مبادئ وھي: الحریة والإخاء وال

الدستوري المغربي  وق بعض القرارات الإیجابیة للقضاءفي مسألة المساواة أمام القانون نس

جتھادي لبعض الحقوق الأساسیة التكریس الا عن وكذا النموذج الفرنسي بحیث سنتحدث

                                                
كل الناس سواسیة أمام القانون ولھم الحق في التمتع بحمایة متكافئة عنھ دون أیة تفرقة، كما أن لھم الحق جمیعا في حمایة  -  1

  متساویة ضد أي تمییز یخل بھذا الإعلان وضد أي تحریض على تمییز كھكذا.
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ارسة سترة (المطلب الأول). ثم سنتطرق لقرارات أخرى في مجال المساواة في ممالمد

التقاضي وضمان احترام شروط المحاكمة العادلة، وكذا ضمان حقوق وحریات القضاة، 

  (المطلب الثاني).



إن حدود التدخل الاجتھادي للمجلس الدستوري في مجال الحقوق والحریات الأساسیة  

الانتخابي، بل یتعداه لیشمل بعض المجالات الأخرى التي تجد یقف عند المجال السیاسي 

مرجعھا في نص الدستور، حیث یسھر على ضمان بعض الحقوق والحریات المدسترة عبر 

اجتھادات نوعیة ترتبط بمجالات تدخلھ كما ھو الشأن بالنسبة لكرامة الإنسان والحق في 

سكن وكذلك سریة الحیاة الشخصیة للأفراد، الحیاة والأمن وحریة الانتقال والإقامة وحریة الم

في الولوج للوظائف العمومیة  وري أھمیة خاصة مبدأ المساواة للحقكما أولى القاضي الدست

  وكذا المساواة أمام القانون في تطبیق الضریبة.

ویرتھن التدخل الاجتھادي للقضاء الدستوري في المادة الحقوقیة لضوابط محددة، حیث 

بمتن الدستور ومحتویاتھ في المجال الحقوقي، وإذا كانت مختلف التجارب  تقترن قراراتھ

قد ارتبطت بمجال دستوري محدود في ھذا المجال،  2011الدستوریة السابقة على دستور 

طبعت مساره الاجتھادي على ھذا المستوى، فإن المصادر الحقوقیة للقاضي الدستوري 

من الحقوق والحریات الأساسیة، ومن ثم  تستدعي بتنصیص دستوري لائحي على مجموعة

أو بعده على نسج اجتھادات حقوقیة  2011سیعمل القاضي الدستوري سواء قبل دستور 

تنضبط لھذا الإطار. ومن خلال تكریسھ لمبدأ الكرامة الإنسانیة وحمایة حریة الحیاة 

یة والمساواة في الشخصیة للأفراد (الفرع الأول). وضمانھ للحق في الولوج للوظائف العموم

  تطبیق الضریبة (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: التأسیس الاجتھادي لمبدأ الكرامة الإنسانیة وحمایة الحق في الحیاة
أو بعده على نسج اجتھادات  2011سیعمل القاضي الدستوري سواء قبل دستور 

الفقرة الأولى) حقوقیة تنضبط لھذا الإطار، من خلال تكریسھ لمبدأ الكرامة الإنسانیة (

  وضمانھ وحمایة الحق في الحیاة (الفقرة الثانیة).
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  الفقرة الأولى: التأسیس الاجتھادي لمبدأ الكرامة الإنسانیة
إن الحدیث عن مبدأ الكرامة، بشكل منعزل، دون ربطھ بمصطلح "الإنسان" یجعل من 

ا تحملھ كرامة الإنسان معناھا العام ناقصا، حیث یوجد تلازم دائم بین الإنسان والكرامة، لم

أو الكرامة الإنسانیة من معاني ودلالات ذات أبعاد حقوقیة أساسیة، حیث تغیب إنسانیة 

الإنسان في غیاب ھذا المبدأ الأساسي، وتبعا لأھمیتھا ارتھنت النواة الصلبة لحقوق الإنسان 

افھا، حیث التصقت لمبدأ كرامة الإنسان في تأصیلھا للحقوق الأساسیة وتحدید منطلقاتھا وأھد

، وأضحت )1(ھذه الحقوق الأساسیة بالكرامة الإنسانیة، واكتسح ھذا المبدأ المجال القانوني

 .)2(الكرامة الإنسانیة المبدأ القانوني الأول في العدید من التشریعات المعاصرة

فالكرامة، كحق من الحقوق الأساسیة، لا  تجعل من الإنسان ھدفا أو وسیلة، بل تعتبره 

موضوعا كالأسمى فھو مبدأ غیر مشروط بضوابط محدد كالسن أو الوضعیة أو الجنسیة، بل 

، وانطلاقا من أھمیتھا الحقوقیة أضحى التضمین )3(یتقید حفظ بعنصر الانتماء، إلى الإنسانیة

الدستوري لمبدأ الكرامة الإنسانیة من القواعد الأساسیة في الدستورانیة الحدیثة، حیث یعد 

، إذ جعلھ من المبادئ المؤسسة في )4(الألماني من الدساتیر السباقة لھذا التنصیص الدستور

الدولة وفرض على جمیع السلطات ضرورة حمایتھ، كما اتجھ الدستور الإسباني في إطار 

، حیث تم تصنیف مبدأ الكرامة الإنسانیة ضمن "النواة )5(تكریس طبیعتھ الدستوریة الخاصة

، والمبدأ الأساسي الموجھ للنظام القانوني، إذ اعتبر )6(ظام الدستوري"القبصیة الأساسیة للن

                                                
  للمزید حول تطور علاقة الكرامة الإنسانیة بالحقوق الأساسیة، یراجع: -  1

- Félicité MBALA, la notion philosphique de dignité de sa consécration juridique, thèse pour 
obtenir le garde de docteur en droit, école doctorale des sciences juridique, politiques et de 
gestion, université de Lille 2, 2007, p :11 et suiv. 
2 - Muriel Fubre- Magnan, la dignité en droit, u.m usciome, RIEJ, Vol : 58, Bruxelles, 2007, p3. 
3 - Bertrand MATHIEU, les droits fondement aux, un patrimoine commun intégré dans la 
constitution Marocaine, in « constitution marocain de 2011, op.cit, pp244-245.   

، على أن "كرامة الإنسان مصونة وتضطلع 2012، المعدل سنة 1949نصت المادة الأولى من الدستور الألماني لسنة  -  4
  .8جمیع السلطات في الدولة بواجب احترامھا وحمایتھا"، مشروع الدساتیر المقارنة، ص: 

، على ما یلي: "تشكل كرامة الإنسان وحقوقھ 2011، وفق تعدیلھ 1978من الدستور الإسباني لسنة  11لمادة نصت ا - 5
ة والسلام الاجتماعي، یالمضمونة المتأصلة وحریة تكوین الشخصیة واحترام القانون وحقوق الآخرین أساس النظام السیاس

  .6مشروع الدساتیر المقارنة، ص: 
6- Francisco FERNANDE, SEGADO, la dignilé de la personne en tant que valeur suprême de 
l’ordre juridique espagnol et ent tan que source de tous les droits REDC, n° 67, PUF, Paris, 
2006, p .454.   
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من الدستور، كرامة الإنسان من الثوابت المؤسسة،  11المشرع الدستوري، ضمن المادة 

لیس فقط للنظام السیاسي، وإنما أیضا لتحقیق السلم الاجتماعي، ففي غیاب الكرامة الإنسانیة 

لاجتماعیة قیمتھا وأسبابھا، وبالتالي فالبنیة الدستوریة لھذا المبدأ تعتقد العلاقات السیاسیة وا

سواء في ألمانیا أو إسبانیا، حددت دورھا الحقوقي الجوھري، أو أبرزت أھمیتھا البنیویة في 

 .)1(ھذه الأنظمة القانونیة

، فالذي )2(من الدستوریة بمثابة حشو 22فحمایة الكرامة الإنسانیة في إطار الفصل 

ة، لأن مبدأ الكرامة معروف ط بالمعاملات اللاإنسانیة والمھینكرامة الإنسان لا یرتبط فق یمس

بصیغتھ الموضوعیة القائمة على المنع المطلق لأي مس بھذه الكرامة تمت أي ظرف، إذ لا 

  یتطلب تدخلا في الإنسان لحمایة كرامتھ.

اد نادر، على التأسیس وبالموازاة مع ھذا التنصیص، عمل القاضي الدستوري في اجتھ

لھذا الحق، حیث تضمنت حیثیات أحد قراراتھ ما یلي: "وحیث إن احتدام التنافس الذي یطبع 

الحملات الانتخابیة یجب أن لا ینحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرین، التي یتعین أن 

یر أن الإقرار . غ)3(تحكم حریة التعبیر والنقد المسموح بمھما في ممارسة الدعایة الانتخابیة

  الاجتھادي بمبدأ كرامة الإنسان، في ھذا القرار یطرح العدید من الملاحظات:

انتخابیة بین طرفین،  سان، جاء في سیاق بتھ في منازعةأن ضمان القاضي لكرامة الإن

حیث تقدم أحد المرشحین لانتخابات مجلس النواب بطعن ضد مرشح فائز على غرار العرف 

رس في ھذا الإطار، حیث تعد المنازعات الدستوریة المتعلقة بالرقابة على الاجتھادي الذي تك

دستوریة القوانین المجال الخصب لتدخل القاضي الدستوري لحمایة ھذا الحق، إذ عمل 

المجلس الدستوري الفرنسي. من خلال رقابتھ على دستوریة القوانین على التأسیس 

، وكذلك في اجتھادات المحكمة الدستوریة )4(ةالدستوري القاضي بحمایة الكرامة الإنسانی

 بألمانیا.

                                                
1 - Muriel Fabre-Mugnun, la dignité : un usciome, p.1. 
2 - Bentrand MATHIEU, les droits fondamentaux, un patrimoine commun intégré dans la 
constitution marocaine, op.cit, p.246. 

  .29، 49، مرجع سابق، ص: 6233ج.ر، عدد:  2014فبرایر  18صادر في  2014/934قرار المجلس الدستوري رقم  -  3
ون المتعلق بالتبرع بالأعضاء البشریة واستعمالھا لأغراض یتعلق الأمر بالقانون المتعلق باحترام جسم الإنسان، والقان - 4

  ، للمزید حول ھذا القرار یراجع:1994یولیو  27الصادر في  343-94طبیة، قرار المجلس الدستوري رقم 
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إن التدقیق في التوظیف الاجتھادي لمبدأ الكرامة الإنسانیة في قرار المجلس الدستوري، 

یرتھن إلى عبارة غیر واضحة، حیث استعمل القاضي الانتخابي عبارة "كرامة الآخرین"، 

ذي یربط الكرامة الإنسانیة بمصادقة فھل انضبط القاضي ھنا، إلى التنصیص الدستوري ال

الغیر وذلك حتى خلال استعمالھ اللفظ "الآخرین التي تقترب في دلالتھا من لفظ "الغیر"؟. إن 

المقصود بكرامة الآخرین، من خلال حیثیات ھذا القرار، ھما الطاعن والأمین العام للحزب 

یث كان ، حوكرامة الأمین العام رامة الطاعنالذي ترشح باسمھ ھذا الأخیر، فنحن ھنا أمام ك

كرامة الإنسانیة، نسب للقاضي الدستوري أن یستعمل اصطلاح كرامة الإنسان أو المن الأ

 لقرار بھذا الحق على غرار التجاربالاجتھادي ویتضح المعنى من وراء ا لكي یكتمل القصد

 الاجتھادیة المقارنة في ھذا المجال.

یث ھذا القرار لھ ارتباط بـ "حریة التعبیر" إذ إن مضمون المس بكرامة الإنسان، ح

اقترف ھذا "الانحراف" باستعمال أوصاف متینة وقدحیة" وتردید شعارات ... تضمنت 

عبارات تحقیر" في تجمعات خطابیة لأحد المرشحین، حیث ربط القاضي الانتخابي بین 

امة الاخرین، فالكرامة الحق في ممارسة "حریة التعبیر والنقد المسموح بھ "وعدم احترام كر

في المدلول الاجتھاد للمجلس الدستوري، بمفھوم المخالفة، ترتبط بالابتعاد عن توظیف 

العبارات التحقیریة أثناء التجمعات الخطابیة، إذ یجب أن تنضبط حریة التعبیر لھذا الأساس 

بكرامة وقد یؤدي إلى المس  –الاجتھادي، وكل استعمال مشین لھذه الحریة، خارج ذلك 

الآخرین وانتمائھا. وبالتالي فإن توظیف حریة التعبیر المخولة للمرشحین، على حساب 

 .)1(كرامة الإنسان، یؤدي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع

یتضح من خلال كل ذلك أن المجلس الدستوري استطاع أن یؤسس لاجتھاد حقوقي 

ق التوظیفات الحدیثة لھذا المبدأ أساسي یربط بین احترام كرامة الإنسان وحریة التعبیر، بطلا

في الاجتھاد الدستوري التي باتت تقترن "بالأخلاقیات البیولوجیة من قبیل قضایا القتل 

                                                                                                                                                     
- Pierre CAMBOT, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle en France et en 
Espagne, LODJ, Paris, 1999, p.130. 

اعتبر المجلس الدستوري، في ھذا القرار "أن ھذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء الانتخاب  -  1
  .29، 50، مرجع سابق، ص 6233الجزئي..."، ج.ر، عدد 
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حیث أضحت الكرامة الإنسانیة في الاجتھادات المقارنة، بمثابة اجتھاد تقلیدي، لا  )1(الرحیم"

 اس أنظمة دستوریة.ینظر إلیھا فقط كحق أساسي، وإنما كمبدأ جوھري یقوم على أس

  الفقرة الثانیة: حمایة الحق في الحیاة
الحق في الحیاة ھو الحق في أن لا یكتب الموت بأمر من السلطة السیاسیة أو بناء على 

إذن منھا، وفي حمایة السلطة العامة ضد تھدید الحیاة أو مخاطر المس بھا، فتعتبر أولى 

رمانھ من حقھ في الحیاة إلا طبقا لما یقتضیھ الحقوق التي یتمتع بھا الإنسان، فلا یجوز ح

القانون والمصلحة العامة وبعد إتمام كافة الإجراءات والضمانات التي تنص علیھا القوانین 

التي تستمد تنظیمھا ھذا من المبادئ الدستوریة والقواعد التي تكرس حمایة الحق في الحیاة 

  .)2(والتي تضمنھ بشكل متساویین الجمیع دون تمییز

فالدستور المغربي أكد على أن الحیاة ھي أول حقوق الإنسان، والقانون ھو المكلف 

لحمایة ھذا الحق، بناء على الأسس الدستوریة التي یؤكد علیھا من خلال العدید من 

الضمانات التي تحمي ھذا الحق من أن یسلب منھ خصوص بتقیید حریتھ الجسمانیة نتیجة 

فقد وضع أسس لابد للقانون الإجرائي من احترامھا، مما تضمن  أفعال یحاكم علیھا القانون،

  لھ المحاكمة العادلة القائمة على العدالة الجنائیة المكرسة من خلال المبادئ الدستوریة.

فالقضاء الدستوري یمارس رقابة على تلك النصوص القانونیة المنظمة للحقوق، والتي 

ید غیر دستوري إذا ما اعتدى على نفس موضوع لھا الحق في تقییدھا، لكن یكون ھذا التقی

الحق، وإلا تعرض للطعن في دستوریة القانون، لكن لابد لنا أن نربط الحق في الحیاة مع 

 ِ أن العدید من الدول خصوصا  اصوصیث الشاغل للرأي العام العالمي، خالحد عقوبة الإعدام

یح داخل نصوصھا الدستوریة، العربیة لم تقر لحد اللحظة إلغاء عقوبة الإعدام بشكل صر

وھي الوحیدة التي تسلب من الإنسان حیاتھ، فلابد لنا أن نستعرض آراء القضاء الدستوري 

افق فیما ببعض الاجتھادات القضائیة الدستوریة المقارنة أكدت على أن عقوبة الإعدام لا تتو

  الحق الدستوري. مع الحق في الحیاة، وتفرق من

                                                
مقارنة، دار الفكر والقانون، الطبعة ولید محمد الشناوي، مفھوم الكرامة الإنسانیة في القضاء الدستوري، دراسة تحلیلیة  -  1

  .161، ص: 2014الأولى، المنصورة، 
  .296ضیاء الحق دراویش، مرجع سابق، ص  -  2
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ة الدستوریة بجنوب إفریقیا التي ألغت في حكمھا الصادر وذلك ما جاء في المحكم

عقوبة الإعدام أنھا، حسب رأي المحكمة، لا تتوافق مع القسم التاسع  1995بتاریخ، حزیران 

، ھنا لم ینص المشرع )1(من الدستور الذي یقر حقوق الإنسان الفردیة، لیس حقھ في الحیاة

ذلك من اجتھادات القاضي الدستوري الذي أكد  صراحة على إلقاء عقوبة الإعدام، بل اعتبر

  على أن عقوبة الإعدام اعتداء واضح على حق الإنسان في الحیاة.

أما فرنسا، فقد أدرجت في دستورھا ببیان نص "لا یجوز الحكم على أي فرد بالإعدام"، 

بت والتعدیل الدستوري في فرنسا ھذا جاء بعد قرار من المجلس الدستوري الفرنسي عند ال

في مصادقة فرنسا على الالتزامات الدولیة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول رقم 

عھد ة، البرتوكول الثاني الملحق بالالملحق بالاتفاقیة الأوربیة للحقوق والحریات الأساسی 13

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) حیث جاء في صیغة القرار المادة الأولى عن 

للاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة بشأن إلغاء عقوبة  13لبرتوكول رقم ا

البرتوكول  الإعدام في جمیع الظروف لیست مخالفة للدستور"... تعویض التصدیق على

د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الھادفة لإلغاء عقوبة الاختیاري الثاني للعھ

، تم العمل على ارر، وبعد ھذا الق)2(ن أن تحدث إلا بعد مراجعة الدستورالإعدام، لا یمك

"لا  66.1یة لعقوبة الإعدام، حیث نصت في مادتھا یلات دستوریة ومن بینھا تلك اللاغتعد

، ذلك ما جاء متزامنا مع قرار المجلس الدستوري )3(یجوز الحكم على أي كان بعقوبة الإعدام

  الفرنسي.

یع المغربي من خلال المنظومة الجنائیة المعمول بھا عقوبة الإعدام لكن اعتبر التشر

عقوبة أصلیة تترأس تراتبیة العقوبات في المغرب، لكن حاول نفس المشرع التلطیف ھذا 

الأمر بأن أعطى للمحكمة صلاحیة تمتیع المتھم بظروف التخفیف وتطبیق عقوبة السجن 

 .)4(نص قانوني مانع المؤبد، وكل حسب تقدیر القاضي ما لم یوجد

                                                
1 - Cas CNO CCT/3/94 Delivred on 6 junl 1995 (the constitutionnal court of the Republic of 
South Africa). 
2 - Dn° 525/2005 DC du 30 octobre 2005 (C.G.F). 
3 - Article 66.1 de la constitution de 1958 modifié le 23 juillet 2008. 

 www.cndh.org.maالمجلس الوطني لحقوق الإنسان  -محمد بنعلیلو، عقوبة الإعدام في القانون المغربي -  4
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ل حمایة مفبالرغم من اعتبار الحق في الحیاة أساس باقي الحقوق والحریات وحمایتھ تش

 عا بات بدیلة تكون أكثر ردوالمنظومة الحقوقیة ككل، ومن الممكن استبدال عقوبة الإعدام بعق

لح المنفعة ، كالسجن المؤبد أو إلزام المحكوم علیھ بالقیام بأعمال لصاممن عقوبة الإعدا

العامة أو غیرھا من العقوبات التي تجعل الجانب یستخلص الدروس من الجریمة التي 

ارتكبھا، وسیكون عبرة لغیره من الأشخاص، بینما، إذا ما تم تنفیذ عقوبة الإعدام فھذا إنھاء 

لمسار ردعي من المستحیل تداركھ في حالة ما حصل خطأ قضائي في مسار القضیة التي 

اء ھذه العقوبة ب الدساتیر لم تتخذ نصا واضح بإلغ، إلا أن أغل)1(الحكم بالإعدام نتج عنھا

واقتصرت على حمایة الحق في الحیاة دون التأسیس على منع استخدام العقوبات التي تحرم 

الإنسان حیاتھ ولم یرد أي اتجاه دستوري في قضائھ بخصوص ھذا الموضوع سوى ذلك 

على  )2(نفس إطار حمایة الحق في الحیاة أكد الدستور المغربيالذي ذكرناه سابقا، لكن في 

للأفراد وھو الناتج عن حق الإنسان في الحیاة بحریة دون فرض حمایة الحق في الأمن 

الدستوریة التي  علیھ رقابة دستوریة بضرورة تنزیل القیود إلا بما یسطره القانون المفروض

  یاتھم الشخصیة.تساھم في حمایة أمن الأفراد على مستوى ح

  الفرع الثاني: المساواة أمام القانون في تطبیق الضریبة وتولي الوظائف العمومیة
یعتبر الدستور القانون الأساسي للدولة حیث یحدد المبادئ والقواعد الدستوریة التي 

یجب على مختلف السلط احترامھا وعدم الحیاد عن روحھا، كما یحدد مبدأ المساواة أمام 

ة المجلس الدستوري المغربي وھنا سنحاول ذكر بعض القرارات الصادرة عن تجرب القانون،

خصص (الفقرة الأولى) للمساواة أمام القانون في تطبیق الضریبة والفقرة الثانیة حیث سن

  للمساواة أمام القانون في تقلد الوظائف العمومیة.

  بالفقرة الأولى: القیمة الدستوریة لمبدأ المساواة في الضرائ
بالرجوع إلى عمل الغرفة الدستوریة التي سبق الحدیث عنھا، فإننا لا نعثر على خیط أو 

، سیظھر المشرع 1992بصیص یفیدنا في ھذا المجال، إلا أنھ مع التعدیل الدستوري لسنة 

الدستوري المغربي نوعا من الإرادة في صیانة الحقوق والحریات حیث أقر الرقابة على 

                                                
لكترونیة (محمد تصریح حول إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، حوار صحفي مع جریدة ھسبرس الإ - أحمد مفید -  1

  ).www.hexpress.com( 2014ینایر  10-الراجي)
  .2011من الدستور المغربي  22انظر الفصل  -2
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العادیة بعد أن اكتفى سابقا بإخضاع القوانین ذات الصلة بالمؤسسات دستوریة القوانین 

الدستوریة (القوانین التنظیمیة والأنظمة الداخلیة) البعیدة نوعا ما عن المساس بالحقوق 

  والحریات.

فأغلب الجھود بذلت في ھذا الإطار تمت من خلال مراقبة أنظمة مجلس البرلمان، مما 

ي ھذا المجال یعتبرون أن تأثیر ھذا الاجتھاد بقي حبیس قبة جعل العدید من المھتمین ف

  البرلمان ولم یمتد إلى التأثیر على العلاقات بین الأفراد.

ي في ھذه إن الحدیث عن الدور الحمائي الذي عھد بھ إلى أجھزة القضاء الدستور

لحقوق دون أن یقدم برنامج وآلیات ینتھجھا من أجل حمایة ا الأنظمة لا یمكن أن ینجح

تضمن من جھتھ تنظیما والحریات، وقد استند المشرع الدستوري الفرنسي إلى آلیات قانونیة 

الدستوري وتحدید اختصاصاتھ، ومن جھة أخرى اختصاص كل المؤسسات  لمجال القضاء

التي یتفاعل معھا في مجال القضاء الدستوري وحمایة حقوق الإنسان، وذلك من أجل إصدار 

  قادرة على حمایة الأفراد والجماعات. قرارات غیر معینة

وھذا ما یمكن أن نلمسھ مع التجربة المغربیة، حیث أتیحت الفرصة للمجلس 

الدستوري، المغربي لولوج ھذا المجال وذلك منذ أول قرار أحیل علیھ بعد إقرار مراقبة 

  دستوریة القوانین العادیة.

ة الكبرى داخل الاجتھاد القضائي من بین القرارات الإیجابی 37.94یعتبر القرار رقم 

للمجلس الدستوري المغربي، لأنھ طرح العدید من الإشكالیات المتعلقة بمصیر الحریات 

والحقوق الأساسیة بالمغرب في علاقتھا بالمنھجیة التي اعتمدھا القاضي الدستوري للبت في 

على المجلس عضوا من مجلس النواب بواسطة رسالة أحیلت  95الطعن الذي قدم من طرف 

، حیث طلب الطاعنون فیھا 1992من دستور  79الدستوري طبقا لمقتضى من الفصل 

القاضي بالمصادقة على مرسوم القانون رقم  93.33بالتصریح بعدم دستوریة القانون رقم 

الذي یؤسس لضریبة قدرھا خمسمائة ألف  1992أكتوبر  13الصادر في  388-91-2
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خاصة بالتقاط الإشارات الإذاعیة والتلفزیة الصادرة عن درھم على المحطات الأرضیة ال

  .)2)(1(الأقمار الصناعیة

ما یمكن تسجیلھ أو ملاحظتھ في ھذا القانون أنھ لا یستند على أي أساس شرعي وأنھ 

یتنافى مع التزامات المغرب بمقتضى الاتفاقیات الدولیة، ومع ما ھو وارد في دیباجة دستور 

ى تثبت المملكة المغربیة بحقوق الإنسان كما ھو متعارف علیھا عن نصوص تؤكد عل 1992

  .)3(دولیا

، نلاحظ أنھ یضمن لجمیع المواطنین 1992في دستور  19وإذا رجعنا إلى الفصل 

حریة الرأي وحریة التعبیر بكافة أشكالھ، ولا یمكن أن یوضع حدا لممارسة ھذه الحریات إلا 

  بمقتضى القانون.

ي المغربي لم یتخذ قراراه من فراغ، بل جاء بناءا على متطلبات فإن المجلس الدستور

 الدستور الذي یعتبر أعلى ھرم قانوني یمكن الرجوع إلیھ، وبالتالي استند في قراره بناءا على

- 93، حیث اعتبر أن القانون رقم 1992من دستور  79والفصل  54ورد في الفصل  ما

 1992أكتوبر سنة  13الصادر في  2-91-388القاضي بالمصادقة على الرسوم  33

بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضیة الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعیة 
                                                

بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضیة  1992أكتوبر  13/ ع في تاریخ 388/91المادة الأولى من مرسوم قانون رقم  -  1
، 1992نونبر  4ة الصادرة عن الأقمار الصناعیة الجریدة الرسمیة بتاریخ الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعیة والتلفزی

  .1457ص 
لقد تضمنت رسالة الإحالة للخطوط العریضة أواحل وضع مشروع القانون، حیث یظھر لنا الاختلالات الشكلیة التي  -  2

  ت في النقط الآتیة:واكبت وضعھ والمصادقة علیھ نفس الأعراف حیث المضمون ویمكن أن نذكر ھذه الملاحظا
شتنبر حیث كانت آخر دورة لمجلس النواب  28أولا: أنھ سبق أن فرض مشروع القانون على لجنة مالیة وصادقت علیھ في 

مما یدل على أن مناقشتھ تمت بین ولایتین تشریعیتین على اعتبار أن مجلس النواب الجدید لم یعقد  1992غشت  5بتاریخ 
  .1993أكتوبر  8أول دورة لھ في 

ثانیا: أن نواب المعارضة الموقعین على رسالة الإحالة أكدوا أن الحكومة لم تحترم موعد تقدیسھ لمجلس النواب للموافقة علیھ 
، حیث كان علیھا أن تستعجل المجلس في المصادقة علیھ في الدورة 1995یولیوز  5وأخرتھ حتى الدورة الربیعیة یوم 

، 1992من الدستور  54یتعلق بصیغة الوجوب مما یشكل مخالفة واعتراضا مع الفصل ، لأن الأمر 1992الخریفیة لسنة 
فقد كانت ھناك فترة فراغ نیابي حیث لم یكن مجلس  1993وبما أن تلك الفترة كانت تعرف تنصیب مجلس النواب الجدید سنة 

على جلالة الملك، على اعتبار أنھ  النواب موجودا، ومادام ھذا الأخیر غائبا كان على الحكومة أن تعرض ھذا المشروع
من الدستور،  71یمارس جمیع اختصاصات مجلس النواب في حالة غیابھ للمصادقة على ھذا المشروع في إطار الفصل 

وحیث أن ھذا النص من الدستور مثل جمیع النصوص الدستوریة لا یمكن تجاوزه أو تعطیلھ لسبب من الأسباب وأن الحكومة 
  تملك ھذه المسطرة الدستوریة، فإن المصادقة على ھذا المشروع لم تنتم في إطار الدستور. بالتالي عندما لم

  
3 - Nadia Bernoussi, la décision du conseil constitutionnel Marocain du 16 Aout 1994 sur la 
taxation des antennes parabolique, 1994. 
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والتلفزیة الصادرة عن أقمار صناعیة غیر مطابق للدستور؛ إن البت في إلغاء الضریبة على 

ي ظل الغرفة الصحون المقعرة أعطي اھتمام المجلس الدستوري بقضایا لم تتم إثارتھا ف

الدستوریة، وبالتالي لم تعد وظیفة القضاء الدستوري مختصرة على خلق حدود فاصلة بین 

الأداء الحكومي والمجال التشریعي، بقدر ما أصبحت تتمحور حول حیاة المواطنین في إطار 

  .)1(ترتیب الأولویات

كلي وكذلك إن الحیثیات المدلى بھا الوارد ذكرھا أنھا تھم الجانب المسطري والش

للجوھر، إلا أن القرار الصادر عن المجلس الدستوري المغربي في ھذه النازلة ركز فقط 

، وأھمل 1992من دستور  101و 79، 54على الجانب الشكلي استنادا إلى الفصول 

الحقوق، فالمجلس لم ینظر إلى مضمون القانون والحجج التي عرضتھا المعارضة على 

اصة مدى شرعیة الرسم ومبدأ المساواة، وعدم رجعیة القوانین أنظاره في ھذا المجال، خ

إلى المطلب الدستوري  )2(وحریة الإعلام، فرسالة الإحالة التي قدمتھا الأحزاب الثلاثة

تأسست على مجموعة من المعطیات منھا التساؤل حول مدى دستوریة التصویت داخل لجنة 

تعارض المشروع مع نص دستوري وانعدام المالیة ومسطرة المطابقة على مرسوم القانون و

السند القانوني للرسم المفروض، فھذه الحیثیات التي ارتكزت علیھا المعارضة آنذاك تنقسم 

إلى شكلیة مسطریة وأخرى جوھریة، لكن قرار المجلس الدستوري اعتمد في بناء حیثیاتھ 

  .)3(على الجانب الشكلي

ركیز علیھا وھي حریة الإعلام داخل النظام وبالموازاة مع ذلك، ھناك نقطة ینبغي الت

رة، فھل للمواطنین بإقامة الصحون المقع لحریة تسمحالسیاسي المغربي. فإذا كانت ھذه ا

                                                
لاختصاصات المجلس الدستوري بالمغرب وفرنسا"، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه  عبد الھادي السیبة، التأصیل القانوني -  1

أكدال،  - في القانون العام والعلوم السیاسیة، شعبة القانون العام، وحدة على السیاسة والقانون الدستوري، جامعة محمد الخامس
  .2017-2016السنة الجامعیة: ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

ھذه كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، وحزب منظمة العمل الدیمقراطي، یمكن الرجوع  -  2
، منشورة في مجلة 1994یولیوز  18إلى نص الإحالة التي أوردتھا ھذه المعارضة البرلمانیة لدى المجلس الدستوري یوم 

  .77- 72ص  1996سنة  12العدد القانون والاقتصاد للغة الفرنسیة، 
منشورات مجلة  - عبد الرحیم المنار اسیسي، "عمل المجلس الدستوري في النظام السیاسي المغربي"، تحلیل الحصیلة -  3

  .59-56، ص 2001العدد الثالث مارس  -دراسات ووقائع دستوریة وسیاسیة
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تعطي للحكومة حق ممارسة الرقابة على البرامج الملتقطة على الأقمار التي قد تخالف القیم 

  .)1(والأخلاق والسلوكات والعادات المحلیة

ائیة ھو استقبال القنوات الفض ة على المواطنین فیما یخص الحق فيإن  فرض ضریب

، التي تقر وتعترف بحریات المواطنین في )2(أمر یتنافى مع المادة التاسعة من الدستور

المواطنین في استقبالھم لھاتھ  أكثر من ذلك فإن ھذا الحق لا یخصالتعبیر والتفكیر، بل و

  في استقبال آراء وأفكار الآخرین.القنوات فحسب، بل یحرمھم من حقھم 

مقتضیات الدستور، فحریة الإعلام وھذا یتنافى مع ما اختراه النظام السیاسي المغربي و

دخل ضمن حقوق الإنسان ببعدھا العالمي وخصوصا استند إلیھ المجلس الدستوري الفرنسي ت

  .217-86في قراره رقم 

الصادر عن المجلس الدستوري  37-94وقد لاحظ أحد الباحثین أن ھذا القرار رقم 

القاضي بالمصادقة على المرسوم  33-93المغربي بخصوص مدى دستوریة القانون رقم 

حداث رسم على إقامة المحطات إفي  1992المقرر سنة  13الصادر في  388-91-2

الأرضیة، في غایة الأھمیة لأن ھناك جدلیة بین الشكل والمضمون، وبما أن الشكل مسألة 

في عمل الدولة، فدولة القانون تعرف بناءا على مدى احترامھا لمجموعة من  أساسیة

الشكلیات والإجراءات المسطریة، واحترام الشكلیات ھو الذي یجعلنا نمیز بین دولة القانون 

والدولة التي لا تحترم قوانینھا بصرف النظر عن مضمونھ، إذن فموقف قضاء المجلس 

  .)3(وانب الشكلیة فھو موقف إیجابي وینبغي إعطاءه أھمیتھالدستوري رغم اعتماده على الج
  

  الفقرة الثانیة: حمایة القاضي الدستوري للحق في الولوج للوظیفة العمومیة
یعتبر الحق في الولوج للوظائف العمومیة من الحقوق الدستوریة الأساسیة، والحق 

تبنى جمیع الحقوق الوظیفیة . وعلى أساسھ )4(الأول الذي یسعى إلیھ جمیع الأفراد والعمال

، حیث تعاقبت، في ھذا السیاق )5(الأخرى، إذ یشكل حجر الزاویة لقانون الوظیفة العمومیة"
                                                

  .55ي، نفس المرجع، ص معبد الرحیم المنار اسیل -  1
  ، "یضمن الدستور لجمیع المواطنین... حریة الرأي وحریة التعبیر بجمیع أشكالھ...1992من دستور  9الفصل جاء في  -  2
  .6و 5، ص: 1994شتنبر  12مدني محمد، جریدة الاتحاد الاشتراكي لیوم  -  3

4 - Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, op.cit, p. 318. 
5 - Frédéric EDEL, deux siècles de principe d’égale admissibilité aux emplois, publics, 
R.F.A.P, n° 142, EVA , Paris, 2012, p. 339.   
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مختلف الدساتیر المغربیة على دسترتھ، وأضحى من الحقوق التقلیدیة في النظام "الحقوقي" 

  المغربي.

لوظیفة العمومیة، غیر أن التنصیص الدستوري على حق المواطنین في الولوج إلى ا

، كما سیرتبط ھذا الحق من حیث مضمونھ، )1(2011سیعرف تحولا نوعي مع دستور 

بشروط دستوریة دقیقة، فبالإضافة إلى تكریس مبدأ المساواة في الولوج إلیھ، سیتم ربطھ 

  بمبدأ الاستحقاق، وسیرتھن لإمكانیات الدولة في ھذا المجال.

  

ئف العمومیة، بإجراء خاص، من بین إجراءات اقترن الحق في الولوج إلى الوظا

متعددة، تمثل في تنظیم مباریات للولوج إلى ھذا الحق، إذ اعتبرت ھذه الأخیرة ضمانة 

أساسیة للتوظیف في الإدارات العمومیة، بید أن تبني ھذا الإجراء ارتبط بشروط محددة، 

لأساسیة التي یقوم علیھا ھذا حیث تشكل مبدأ المساواة في قبول ملفات الترشیح من المبادئ ا

الحق. وبالموازاة مع ذلك، عمل الاجتھاد الدستوري، في العدید من التجارب المقارنة، على 

التأسیس لقواعد اجتھادیة متعددة تربط تطبیق "مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف 

  .)2(العمومیة بمبدأ الاستحقاق، واحتیاجات المرفق العمومي"

  

ن الدستوري للحق في الولوج للوظیفة العمومیة، القائم على المساواة، إن التضمی

الدستوري، حیث سیعمل القاضي الدستوري في فرنسا  یرتھن في تفسیره لاجتھادات القضاءس

على بناء مجالات اجتھادیة خاصة بھ، سواء من خلال تحدید طرق وآلیات توظیف 

، وكذا حصر مجال التسجیل في الوظائف )3(المترشحین، بعیدا عن ربطھا بالمباراة فقط

                                                
ترابیة على تعبئة كل الوسائل من الدستور على ما یلي: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات ال 31نص الفصل  - 1
المواطنات، على قدم المساواة، من الحق في... الشغل والدعم من طرف السلطات العمومیة في البحث ة، لتسییر استفادة حاتالم

  ولوج الوظائف العمومیة حسب الاستحقاق. -عن منصب تشغل، أو في التشغیل الذاتي
2 - Anne LEVADE, discrimination positive et principe d’égalité en droit français, revue 
pouvoirs, n° 111, Seuil, paris, 2004, p, 63.  

  للقوانین المقترنة بھذا الحق، یراجع: الفرنسي انظر اجتھادات المجلس الدستوري -3
- Décision n°82- 15 UDC du 10 Janvier 1983. 
- Décision n° 84-178 DC du 30 Aout 1984. 
- Décision n° 86-209 DC du juillet 1986. 
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العمومیة للأشخاص الذین لا یتوفرون على وظیفة، وفتح مجال التوظیف أمام الأجانب 

  .)1(أیضا

وبالمقابل من ذلك، استطاع المجلس الدستوري المغربي، في أحد اجتھاداتھ التأسیسیة 

تمس إحالة القانون من أل، أن یحمي ھذا الحق الدستوري، وقد )2(في مجال الحقوق الأساسیة

، وقد قام السید الوزیر الأول بالطعن بعدم 2000ینایر  5البرلمان إلى الحكومة بتاریخ 

 2000فبرایر  15دستوریة القانون الذي أحالھ إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 

 81 منھ عملا بمقتضیات الفصل 142وذلك من أجل البت في مدى دستوریة أحكام المادة 

  من الدستور.

المتعلق بالمجلس  29.93من القانون التنظیمي رقم  22والفقرة الأولى من المادة 

بمثابة  15-97من القانون  142الدستوري (المحكمة الدستوریة حالیا). وحیث أن المادة 

مدونة تحصیل الدیون العمومیة المعروضة على أنظار المجلس الدستوري تتضمن فقرتین: 

على أنھ "یعتبر في حالة التنافي لممارسة مھمة رسمیة أو تمثیلیة كل من لم  تنص الأولى

یؤدي  دیونا عمومیة مستحقة علیھ بمقتضى بسند تنفیذي والتي لیست موضوع منازعة 

  "وتضیف الثانیة أنھ" ترفع حالة التنافي بعد أداء المبالغ المستحقة".

لقائیا أن المشرع لم یحترم كل ما وفي مناقشة المجلس الدستوري لھذه المادة آثار ت

یخولھ لھ اختصاصھ، بحیث جاء في إحدى الحیثیات"... أن الإمكانیة المخولة لجمیع 

المواطنین في تقلد الوظائف والمناصب العمومیة تعد من الحریات العامة التي یكرسھا 

ي بین وضعیة الدستور، وأن كل استثناء لھذا الحق كما ھو الشأن عند إحداث حالة من التناف

معینة وتقلد الوظائف والمناصب العمومیة... یجب أن یكون محدودا في مداه ومحددا في 

                                                
جھة نظره في أحد القوانین المتعلقة بالولوج إلى بعض وظائف ولموضوع أمام القاضي الدستوري الفرنسي من طرح ھذا ا -  1

، واعتبر أن مبدأ المساواة في 1991یولیو  23الدولة، حیث أحیل ھذا القانون على المجلس الدستوري، وأصدر قراره في 
، 1798من إعلان  6جمیع، دون استثناء وذلك بالاستناد على المادة الولوج إلى الوظیفة العمومیة، یرتبط بإتاحة ھذا الحق لل

  للمزید حول ذلك لم یراجع:
- Pierre ESPLUGAS, Conseil constitutionnel et service public, p. 211. 

  .661، ص: 4786، ج.ر، عدد: 2000مارس  15، صادر في 285، 2000قرار رقم  -  2
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مجال تطبیقھ ومدققا بالنسبة لشروط إعمالھ... كما علیھ أن یكون مبادئھا مع المبادئ 

  .)1(نصوص علیھا في الدستور أو التي لھا قیمة دستوریة"مال

مسألة المساواة أمام القانون في تقلد الوظائف  وھنا یظھر لنا أن المشرع لم یحترم

العمومیة المنصوص علیھا في الدساتیر المغربیة، لأنھ أحدث استثناءا بخرقھ لحریة عامة 

یتمتع بھا كافة المواطنین على حد السواء، ولم یرفق إحداث حالة التنافي المذكورة 

  وریة.بالضمانات القانونیة التي من شأنھا حمایة المبادئ الدست

إن القاضي الدستوري، من خلال ھذا القرار، عمل بشكل نسبي على ضمان ھذا الحق 

الدستوري انطلاقا من جوانب شكلیة إجرائیة، ولیس من زاویة حقوقیة محضة، حیث ساھم 

"الناقص" في حمایة الحق في الولوج  142التدخل "السلبي" للمشرع من خلال تشریع المادة 

، وسعي القاضي الدستوري، من خلالھ إلى "دعوة المشرع للقیام إلى الوظائف العمومیة

، إذا كان من الممكن أن یتقاضى المجلس الدستوري عن )2(بدوره التشریعي في ھذا المجال"

حمایة ھذا الحق، لو جاء تشریع ھذه المادة مكتملا، وتضمن "القواعد الجوھریة التي كان 

  علیھ سنھا".

ن تدخلھ الحقوقي بإرادة المشرع الغیر مكتملة، فتقیید حق فالمجلس الدستوري، ھنا، رھ

الولوج إلى الوظائف والمناصب العمومیة، كان یجب أن یقترن بالتدخل "الإیجاب" للمشرع، 

من ذلك القانون، مما یفھم من ذلك أن "أي نص  142من خلال استكمال مقتضیات المادة 

حق أو حریة، دون أن  عى إلى تقیید طرف البرلمان، ویرتشریعي، تم التصویت علیھ من 

  .)3(یتضمن القواعد الإجرائیة المرتبطة بتطبیقھ، فھو نص غیر دستوري"

ة وبالموازاة مع ذلك، ساھم القاضي الدستوري في تكریس بعض المبادئ الاجتھادی

الخلاف الذي حصل بین مجلس النواب والحكومة حول  المقترنة بھذا الحق، من خلالھ بتھ في

ح قانون المتعلق بإحداث النظام الأساسي الخاص بھیئتھ الدكاترة..."، بشأن الدفع الذي "مقتر

                                                
  .200القانوني لاختصاصات المجلس الدستوري بالمغرب وفرنسا، مرجع سابق، ص:  عبد الھادي السیبة، التأصیل -  1

2 - Georgbes Bergounous, l’incompétence vue du parlement, NCCC, n° 46, extenso, Paris, 
2015, p.45. 

  حول ھذا الرأي، انظر: -  3
- Mohammed Amine BEN ABDALLAH, la constitutionnalité des cas d’incompatibilité, 
REMALD, n°33, Juillet- Aout 2000, p, 145 et suiv.. 
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. واعتبر المجلس )1(أثارتھ الحكومة حول عدم اندراج ھذا المقترح ضمن مجال القانون

أنھ "لئن كانت المبادئ الدستوریة الأساسیة الرامیة، على وجھ الخصوص، إلى  الدستوري

المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق والشفافیة في ولوج المواطنات ضمان التقید بمبادئ 

والمواطنین إلى الوظائف العمومیة... (فإنھا) تكتسي صبغة ضمانات أساسیة، وتندرج بالتالي 

  في مجال القانون".

إذ یتضح من خلال ھذه الحیثیة، أن المجلس الدستوري أسس لمبادئ اجتھادیة، خارج 

لدستور، وبالتحدید فیما یتعلق بحق الولوج للوظیفة العمومیة، حیث من ا 31أحكام الفصل 

اعتبر أن مبادئ تكافؤ الفرص والشفافیة، بالإضافة إلى المساواة والاستحقاق، ھي الضمانات 

  الأساسیة لھذا الحق.





نت اجتھادات المجلس الدستوري أن ھذا الأخیر یولي اھتمام كبیرا لحمایة الحقوق أبا

الأساسیة المرتبطة بالمجال القضائي على غرار حمایتھ للحقوق والحریات المرتبطة بالمیدان 

السیاسي، ویمكن تقدیم أوجھ ھذه الحمایة من خلال الحمایة الاجتھادیة للحقوق الأساسیة 

  الأول). ثم ضمان حقوق وحریات القضاة (الفرع الثاني).للمتقاضین (الفرع 

  الفرع الأول: الحمایة الاجتھادیة للحقوق الأساسیة للمتقاضین
شكلت الحقوق الأساسیة للمتقاضین أحد المجالات الاجتھادیة التي عمل المجلس 

ھمیتھا الدستوري (المحكمة الدستوریة حالیا) على حمایتھا، حیث بوأھا مكانة خاصة نظرا لأ

في ضمان إجراءات المحاكمة العادلة أمام أجھزة القضاء، وفي ھذا السیاق، فقد كرس 

القاضي الدستوري الحق في التقاضي باعتباره من الحقوق الإجرائیة الأساسیة (الفقرة 

الأولى). كما استحضر، في اجتھاداتھ، الحق في الدفاع باعتباره من الحقوق الجوھریة لسیر 

  الأفراد (الفقرة الثانیة). قواعد محاكمة

  

                                                
  .1528، ص: 6340، ج.ر، عدد 2015فبرایر  24، صادر في 953-15قرار المجلس الدستوري  -  1
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  الفقرة الأولى: حمایة القاضي الدستوري للحق في التقاضي
یندرج الحق في التقاضي ضمن الحقوق الأساسیة للفرد الذي یؤسس لحمایة حقوق 

وحریات أساسیة أخرى، حیث یتیح ھذا الحق إمكانیة اللجوء إلى القضاء، بأنواعھ ودرجاتھ، 

اتھم الأساسیة التي قد تتعرض للانتھاك، إذ یعد بمثابة حق لضمان حقوق الأفراد وحری

"إجرائي" یسعى لضمان حقوق موضوعیة متعددة، وآلیة مسطریة تسمح للأفراد بمباشرة 

  إجراءات التقاضي.

حق في التقاضي لجمیع الأشخاص الذین لھم مصلحة مشروعة بالولوج إلى یسمح ال

خلال "توفیر جمیع شروط الجودة المطلوبة أجھزة القضاء لإثارة ادعاءاتھم، وذلك من 

واللیونة اللازمة لتحقیق ھذا الھدف". ویمكن تعریف ھذا الحق عبر تطبیق مبادئھ الأساسیة 

. فھو )1(المقترنة بالمساواة في ولوج المتقاضین إلى العدالة وضمان قواعد المحاكمة العادلة

یتأتى من خلال الولوجیة إلى القانون  إذن، حق متلازم مع الحق في الولوج إلى القانون، حیث

فضمان حق التقاضي، وعبر التقاضي یمكن تطبیق القانون. فھذا التداخل الإجرائي 

والموضوعي بین ھذین الحقین الأساسین یؤسس لضمانات قضائیة لممارسة الحقوق 

لى والحریات الأساسیة، إذ ینقل التضمین القانوني لھذه الحقوق من مجال تأسیس نظري، إ

 مجال فعلي یتیح الأفراد حق الدفاع والترافع عنھا من خلال ضمان إجراءات التقاضي.

أضحى  الحق في التقاضي من الحقوق الدستوریة الأساسیة، حیث یعد حق التقاضي 

لكل شخص للدفاع عن حقوقھ  ممنوح 2011من الدستور المغربي  118بموجب الفصل 

یأتي ھذا التكریس الدستوري، في سیاق دسترة الحقوق وعن مصالحھ التي یحمیھا القانون؛ إذ 

مات الولوج الأساسیة للمتقاضین الرامیة إلى تحقیق جودة إجراءات التقاضي وتوفیر مقو

، في تلازم تام بین ھذه الحقوق القضائیة الأساسیة و"البنیة الإداریة السلس إلى مرفق القضاء

  .)2(لأساسیة لتكریس الحق في التقاضيالمؤھلة لھذا المرفق باعتبارھا من المبادئ ا

واستلھاما من ھذا التكریس الدستوري، سیعمل القاضي الدستوري على ضمان الحق 

المتعلق بدستوریة  13-108في التقاضي أثناء مراقبتھ لدستوریة القانون التنظیمي رقم 

                                                
1 - Emmanuel JEULAND, le droit au juge naturel et l’organisation judiciaire, R.F.D.A, n°125, 
EUA, Paris, 2008, p.37. 
2 - Emmanuel JEULAND, le droit au juge naturel et l’organisation judiciaire, op.cit, pp : 37-38. 
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تبط بعدم قابلیة ، حیث سیوازن بین ھذا الحق والمبدأ الدستوري المر)1(النظام الأساسي للقضاة

. إذ سیعتبر، من جھة، على أنھ "لئن كان عدم القابلیة للنقل من )2(قضاة الأحكام للنقل

الضمانات الأساسیة المخولة لقضاة الأحكام، التي لا یجوز المساس بجوھرھا باعتبارھا من 

من  ور،من الدست 108مظاھر استغلال السلطة القضائیة، فإنھ یستفاد مما ینص علیھ الفصل 

إلا بمقتضى القانون، أن المشرع یجوز لھ أن یحدد حالات  كون قضاة الأحكام لا ینقلون

  معینة یمكن فیھا، بصفة استثنائیة، نقل ھؤلاء القضاة.

ن ، إلى حق التقاضي باعتباره "یعد مالقاضي الدستوري من جھة أخرى كما ینظر

ال مبدإ سیادة القانون، وأن مبدأ الحقوق الأساسیة المخولة للمواطنین وضمانة رئیسیة لإعم

المساواة أمام القانون، الذي من مظاھره المساواة بین المواطنین في الولوج إلى مرفق 

القضاء، یستلزمان أن توضع رھن إشارة المواطنین، المحاكم الضروریة والقضاة اللازمون 

  .)3(لجعل حق التقاضي المخول دستوریا للمواطنین حق مكفولا فعلیا"

نطلاقا من ھذا التقابل بین الحق الدستوري والمبدأ الدستوري سیرتھن التأویل وا

الاجتھادي للقاضي نحو ضمان حق التقاضي، حیث سیعتبر المجلس الدستوري أن "السھر 

على تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة ولاسیما فیما یخص استقلالھم وتعینھم وترقیتھم 

أن یقرر نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددھا وتقاعدھم وتأدیبھم، لا یجوز لھ 

المشرع، دون طلب منھم، إلا بصفة استثنائیة، یبررھا ضمان حق التقاضي المكفول دستوري 

  للمواطنین".

  یتضح إذن، من خلال حیثیات قرار المجلس الدستوري ما یلي:

حق  أن تدخل القاضي الدستوري ارتبط بحمایة حق منصوص علیھ دستوري ولیس

اجتھادي أنتجھ القاضي الدستوري انطلاقا من مبادئ دستوریة خاصة، تخضع لقدراتھ 

التأویلیة، كما ھو الشأن بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي الذي استطاع أن ینتج ھذا الحق 

اجتھادیا ویجعلھ من الحقوق الأساسیة ذات القیمة الدستوریة، ومن المكونات الجوھریة 
                                                

، مرجع سابق، 6452، ج.ر، عدد: 2016مارس  15، صادر في 992/16قرار المجلس الدستوري المغربي رقم:  -  1
 .2882ص:

عزل قضاة الأحكام، ولا ینقلون إلا بمقتضى القانون"، ج.ر، مرجع سابق، من الدستور على ما یلي: "لا ی 108نص الفصل  -2
  .36-19ص: 

  .54- 53حجاجي امحمد، بصمات المجلس الدستوري المغربي في مجال الحقوق والحریات الأساسیة، مرجع سابق، ص:  -  3
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ئي. فدور المجلس الدستوري، في قراره ھذا، ارتھن للتنصیص الدستوري. للقانون الإجرا

وبمعنى آخر، ففي غیاب ھذا التكریس الدستوري كان یمكن للقاضي الدستوري أن یتقاضى 

 عن التأسیس الاجتھادي لھ.

أن قرار المجلس الدستوري حمل تعریفا ضمنیا للحق في التقاضي، فھو حق من 

ضمانة أساسیة لسیادة القانون ویرتھن في تطبیقھ لمبدأ المساواة في  الحقوق الأساسیة، ویشكل

الولوج إلى مرفق القضاة، وذلك من خلال توفیر المحاكم الضروریة لتفعیل ھذا الحق، 

فالقاضي الدستوري جعل من البعد المرفقي وسیلة ضروریة لضمان الحق في التقاضي، من 

طیة ترابیة كافیة تتوفر على بنیات إداریة تقدم من المواطنین، بتغ اخلال وجود قضاة قریب

 الخدمات القضائیة اللازمة للمواطنین، بشكل دائم ومستمر.

إذ یتبین من خلال ذلك أن القاضي الدستوري ربط تفعیل الحق في التقاضي بعاملین 

أساسیین یقومان، من جھة، على ضرورة وجود بنیات إداریة ممثلة في المحاكم، بأنواعھا 

توفر العنصر البشري اللازم، وبالتحدید فئة باتھا، بتغطیة كافیة، ومن جھة أخرى، ودرج

القضاة، التي توضح رھن إشارة ھذه المحاكم بالشكل الكاف أیضا، لتحسین أداء الخدمات 

 المرفقیة القضائیة والرفع من جودتھا.

م، بالمبدأ إن إقران البعد المرفقي المبني على وجود عدد كاف من القضاة بالمحاك 

قضاة الأحكام وللنقل إلا بمقتضى القانون، ھو التفسیر الاجتھادي الدستوري القائم على عدم قابلیة 

المحدد لتوجھ القاضي الدستوري نحو ضمان الحق في التقاضي، انطلاقا من مبدأ اجتھادي آخر، 

، حتى وإن لم )1(ئيیرتبط بسیر المرافق العمومیة بانتظام وباضطراد، بما في ذلك المرفق القضا

یردح ذلك بشكل صریح في حیثیات ھذا القرار. إذ ربط القاضي الدستوري بین مبدأین دستوریین 

المرفقي القضائي في مقابل حق خاص یتعلق بالوضعیة  ھي الحق في التقاضي وانتظام

ي الإداریة للقضاة، وعمل على إقامة علاقة اجتھادیة بینھما انطلاقا من أحقیة المواطن ف

  الولوج إلى قضاء القرب.

 

                                                
ضائي، إذ جاء في أحد حیثیاتھ ما أن كرس مبدأ استمراریة المرفق الق 992/16سبق للمجلس الدستوري في القرار رقم:  -  1

، مرجع 6452یلي: "واستحضارا، من جھة ثالثة، لمبدأ استمرار أداء مرفق القضاة لخدماتھ للمتقاضین..."، ج.ر، عدد: 
  .28سابق، ص: 
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  الفقرة الثانیة: حمایة القاضي الدستوري لحق المتھمین في الدفاع
إن حمایة حقوق وحریات الأفراد من قبل أجھزة القضاء لن یتأتى إلا بتوافر حقوق 

بمباشرة الإجراءات القضائیة دفاعا عنھا، وتمثل منطلقا لضمان قواعد إجرائیة خاصة، تسمح لھم 

العادلة، حیث یعتبر القضاء العادي، في ھذه الحالات، بمثابة "الحامي التقلیدي للحریات  المحاكمة

الأساسیة، وبذلك، فإذا كان الحق في التقاضي یرتبط بالضمانات والإجراءات القبلیة المؤسسة 

، فإن استكمال مسار دفاع الفرد عن حقوقھ یقترن بتوفر لولوج مرفق العدالة من قبل المواطنین

  انات إجرائیة خاصة تھدف إلى تحقیق محاكمة عادلة وھادفة.ضم

ینبني الحق في المحاكمة العادلة على مجموعة من الحقوق الإجرائیة الأساسیة، حیث 

یعد الحق في الدفاع من الحقوق الجوھریة لانطلاق "مسطرة قضائیة صحیحة وعادلة تھدف 

و الحق الذي "یكفل لكل شخص ، فھ)1(إلى ضمان نوع من التوازن بین حقوق الأطراف"

وجھ إلیھ أمام الجھات القضائیة، ومن مستلزماتھ أو إحاطة إثبات دعوى أو نفي ما حریة 

عند الشخص المنسوب إلیھ الاتھام على بالتھمة الموجھة إلیھ بلغة یفھمھا، والاستعانة بمترجم 

أن یكون لھ محام للدفاع الأدلة، والاطلاع على كافة أوراق الدعوى، و اللزوم، وحقھ في تقدیم

، كما یسعى من خلالھ كل طرف إلى عرض "طلباتھ وأسانیده والرد على طلبات خصمھ )2(عنھ

  .)3(وتنفیذھا لإثبات حق لھ أو لنفي تھمة عنھ"

من  120یعتبر الحق في الدفاع من الحقوق الأساسیة المضمونة دستوریا بموجب الفصل 

الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم یصدر داخل أجل الدستور الذي نص على أنھ: "لكل شخص 

حیث عمل المشرع الدستوري، من خلال  ھمعقول، حقوق الدفاع مضمونھ أمام جمیع المحاكم  "أن

ذلك، على إدخال مجموعة من الحقوق الدستوریة الإجرائیة إلى النظام الدستوري المغربي، بغرض 

سعي إلى "تأصیل القواعد الدستوریة للقانون تقویة ضمانات الحقوق الأساسیة للمتقاضین، وال

الجنائي، على نحو یضمن التوازن بین الحقوق والحریات والمصلحة العامة في ضوء معیار 

  .)4(التناسب بین الوسائل والغایات"

                                                
1 - Damien FALLON, précisions sur le droit –constitutionnel au procès équitable à propos de la 
décision du conseil constitutionnel 2010-10, RFDC, n°, PUF, Paris 2011, pp, 269-270. 

  .516، ص: 1988احمد فتحي سرور، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، القاھرة،  -  2
ي: دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتھم في الدفاع أمام القضاء الجنائ -  3

  .15، ص: 1998الطبعة الأولى، القاھرة، 
  .8، ص: 2002أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة الثانیة، القاھرة،  -  4
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عمل المجلس الدستوري في أول فرصة اجتھادیة أتیحت لھ بخصوص مراقبة دستوریة 

على ضمان أحد  )2(22-01من القانون رقم  139لتحدید المادة ، وبا)1(قوانین المسطرة الجنائیة

الحقوق الأساسیة المقترنة بقواعد الدفاع من خلال رقابتھ على ھذا القانون الإجرائي، بالنظر إلى 

كما  الأھمیة الحقوقیة لمضامین ھذه القوانین، والتي تسعى إلى "التطبیق القضائي لقانون العقوبات،

إلى حمایة الحقوق الأساسیة لكل شخص تتعلق بھ الإجراءات الجزائیة تھدف في ذات الوقت 

  .)3(ویصدق علیھ وصف المتھم"

ستأسس  )4(من قانون المسطرة الجنائیة 139إن رقابة القاضي الدستوري على المادة 

على الحق الدستوري في الدفاع الذي "یعد الحق الأساسي الذي من خلالھ تمارس الحقوق 

بالمحاكمة العادلة"، حیث سیعمل القاضي الدستوري من خلال ھذا الحق،  الأخرى المتصلة

والحقوق الفرعیة الأخرى المتصلة بھ "من ضمنھا حق الاطلاع والحصول على الوثائق 

المدرجة في ملف الاتھام المتوفرة لدى النیابة العامة" على الحكم بعدم دستوریة ھذه المادة، 

  یة على ممارسة حقوق الدفاع.لما تتضمنھ عن تقییدات استثنائ

إذا انطلاق تشخیص القاضي الدستوري للمضامین الإجرائیة لھذه المادة من مبتغى 

حقوقي، وأسس مظاھر الحوار الدستوریة فیھا على جوانب أساسیة ربطھا بمبادئ دستوریة 

بدأ تمتع متعددة من بینھا "مبدأ المساواة بین المتھمین أمام قواعد الإجراءات القضائیة" و"م

  الجمیع بنفس حقوق الدفاع المضمونة أمام المحاكم".

                                                
دستوریة القانون الجنائي أو یجب الإشارة ھنا إلى أن المجلس الدستوري لم یسبق لھ، طیلة مسیرتھ الاجتھادیة، أن راقب  -  1

حیث عرفت قوانین المسطرة الجنائیة تعدیلات  921-2013المسطرة الجنائیة إلا في حالة استثنائیة وحیدة تتعلق بالقرار رقم 
مایو  20وإلى حدود آخر تعدیل في  1959فبرایر  10متعددة ومتلاحقة عند أن تم ما إصدار قانون المسطرة الجنائیة في 

القاضي بتغییر وتمیم بعض أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائیة المتعلقة  86- 14یتعلق بالقانون رقم  الذي 2015
)، خصوص وأن ھذه القوانین تتضمن حقوقا 5490ص:  ،2015، بتاریخ فاتح یونیو 6365بمكافحة الإرھاب (ج.ر، عدد: 

  لأسباب متعددة تربط بمحددات قانونیة وإجرائیة لنظام الإحالة.أساسیة وضمانات جوھریة للمحاكمة العادلة، ویعزى ذلك 
المتعلق  01-22من القانون رقم  139القاضي بتغییر المادة  129- 01عضوا بمجلس النواب للقانون رقم  87یتعلق بإحالة  - 2

، ج.ر، عدد: 2013أغسطس  13، الصادر في 921-2013بالمسطرة الجنائیة، وقد أصدر خلالھ المجلس الدستوري قراره 
  .6027، مرجع سابق، ص: 6185

أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى،  -  3
  .39، ص: 1995القاھرة، السنة 

الحصول على نفقتھما على نسخة من تنص ھذه المادة على ما یلي: "یمكن لكل من محامي المتھم ومحامي الطرف المدني  - 4
أو بناء على ملتمسات من النیابة العامة ان  امحضر الشرطة القضائیة وباقي وثائق الملف، غیر أنھ یمكن لقاضي التحقیق تلقائی

یأمر بعدم تسلیم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كلیا أو جزئیا إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك، حتى تعلق الأمر 
من ھذا القانون أو بجرائم  الرشوة أو استغلال النفوذ او الاختلاس أو التبدید أو  108بالجرائم المنصوص علیھا في المادة 

  .6027، مرجع سابق، ص: 921-2013الغدر أو غسل الأموال..."، قرار المجلس الدستوري رقم 
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من  139القاضي بتغییر المادة  01-129واعتبر أنھ "لئن كانت مقتضیات القانون رقم 

قانون المسطرة الجنائیة أثبت بضمانات من شأنھا الإسھام في صیانة حقوق الدفاع في مرحلة 

یم محضر الشرطة القضائیة وباقي وثائق الملف، التحقیق، فإن امتداد مفعول الأمر بعدم تسل

كلیا أو جزئیا، إلى محامي المتھم ومحامي الطرف المدني، وعدم انتھائھ إلا عشرة أیام قبل 

بدء الاستنطاق التفصیلي، من شأنھ أن یقل بمبدأ التوازن بین حسن سیر التحقیق وحسن 

  .)1( دلة..."ممارسة حقوق الدفاع الذي یعد من ضمانات المحاكمة العا

  یتضح من خلال ھذه الحیثیات السابقة ما یلي:

إن المجلس الدستوري (المحكمة الدستوریة حالیا) في أول اجتھاد لھ في مراقبة 

دستوریة القوانین الجنائیة أثبت دوره الحقوقي المتمیز في مجال حمایة حقوق الدفاع، حیث 

قانون  من 139توریة المادة أسس القاضي الدستوري لتدخل نوعي قضى فیھ بعدم دس

ست بحقوق الدفاع الأساسیة، حیث كان من الممكن للقاضي أن المسطرة الجنائیة لكونھا م

یتغاض عن ھذا الجانب، بالنظر إلى سیاق تعدیل ھذا المقتضى القانوني والضمانات 

 الإجرائیة الجدیدة التي أتت بھا في تحصین حقوق الدفاع من خلال تمكین المحامین من

 الحصول على نسخ من وثائق ملف التحقیق.

أن القاضي الدستوري، في قراره ھذا، استنبط حقوقا فرعیة أساسیة مقترنة بحقوق 

الدفاع انطلاقا عن تأویلات اجتھادیة خاصة، فإذا كان الدستور، في ھذا الصدد، قد تبنى 

تھادیة "فرعیة مفھوما عاما حول حقوق الدفاع، فإن القاضي الدستوري سیؤسس لحقوق "اج

مقترنة بھذا الحق الدستوري، كالحق في المعلومة القضائیة المرتبطة بسیر الدعوى، 

وخصوص تلك المتعلقة بالاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتھام. كما 

جعل القاضي من "الحق في الدفاع" ھاجس أساسي لھ في حیثیات ھذا القرار، حیث وظفھ، 

في سیاق ثمانیة حالات تندرج كلھا في إطار تبریري وتأكیدي على  بشكل اصطلاحي،

 أساسیة في مقابل "التقییدات المسطریة" التي أدرجتھا ھذه المادة.

أرسى القاضي الدستوري، في ھذا القرار، مجموعة من المبادئ الدستوریة ذات 

المساواة بین المتھمین أمام الطبیعة الإجرائیة كمبدأ التكافؤ بین سلطتي الاتھام والدفاع، ومبدأ 
                                                

، 2013غشت  13الصادر بتاریخ  921ة حالیا)، رقم (المحكمة الدستوری سابقا راجع قرار المجلس الدستوري المغربي -  1
  .28ج.ر، مرجع سابق، ص 
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قواعد الإجراءات القضائیة، ومبدأ تتمتع الجمیع بنفس حقوق الدفاع المضمونة أمام المحاكم، 

ومبدأ التوازن بین حسن سیر التحقیق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، وھي مبادئ اجتھادیة 

كمة العادلة، مستوحاة من الغایات والأھداف الدستوریة الأساسیة المؤسسة لمبدأ المحا

وھو اتجاه سبق للمجلس الدستوري  -خصوصا في مجال ضمان حقوق التقاضي والدفاع

الفرنسي أن تبناه، حیث ظلت اجتھاداتھ متسعة بالنوعیة، واستطاع أن یتجاوز ضمن 

النصوص الدستوریة، ویؤسس لحقوق إجرائیة أساسیة، ویبني من خلالھا لمبدأ عام ومستقل 

، یقوم على مسطرة سلیمة وعادلة كإجراء ضامن للتوازن )1(ة العادلةحول الحق في المحاكم

 بین حقوق الأطراف.

  الفرع الثاني: الحمایة الاجتھادیة لحقوق وحریات القضاة       
إذا كان مبدأ استقلال القضاء یعد مطلبا دولیا تنادي بھ جل الدول الحدیثة، فقد عملت 

د تكفل للقضاة استقلالھم في مواجھة السلطة تشریعات ھذه الدول على وضع ضمانات عدی

  التنفیذیة والخصوم.

ا الھدف منھا رائھا حمایة شخص القاضي فقط، وإنمفھذه الضمانات لا یقصد من و

أساس ھي كفالة استقلالھ في الرأي والحیاد والتجرد في أحكامھ، وحمایة استقلالھ الوظیفي، 

  ھ.حتى یحسن أداء وظیفتھ القضائیة المسندة إلی

لقد عمل المشرع المغربي على تمتیع القضاة بعدة ضمانات لاستقلالھم عن السلطة 

التنفیذیة، بحیث أن ھذه الضمانات تتمیز فیھا بین تلك التي تتعلق بمرحلة ما قبل مزاولة 

الوظیفة القضائیة، والتي تتجلى في الضمانات المتعلقة باختیارھم وتعینھم، إضافة إلى 

لتھم لمھامھم القضائیة، من حصانة ضد العزل والنقل، وتوفیر الحمایة ضمانات أثناء مزاو

  القانونیة لھم، فضلا عن ترقیتھم أثناء مزاولتھم لھذه المھام.

وھذا كلھ من شأنھ إبعاد القضاة عن المؤثرات المختلفة، وتثبت مراكز مع تحقیق 

  .)2(للعدالة على أكمل وجھ

                                                
1 - Patrice SPLNOS, quel regard sur la jurisprudence du conseil constitionnel sur le procès 
équitable, NCCC, N°44, LEXTENSO, Paris, 2014, p.25.   

 67، ص:2002رب، مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، الطبعة الثالثة، السنة الطیب الفصایلي، التنظیم القضائي في المغ -  2
  .68و
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المتعلق بالنظام الأساسي  106-13تنظیمي رقم من القانون ال 97بالرجوع إلى المادة 

  للقضاة نجدھا نصبت على أنھ:

  القاضي حالا عن مزاولة مھامھ إذا توبع جنائیا أو ارتكب خطأ جسیما. "یمكن توقیف

  ویعد خطأ جسیما بصفة خاصة:

 إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والكرامة والاستقامة؛

 تشكل ضمانة أساسیة لحقوق وحریات الأطراف؛الخرق الخطیر لقاعدة مسطریة 

 الخرق الخطیر لقانون الموضوع؛

 اتخاذ موقف سیاسي أو الإدلاء بتصریح یكتسي صبغة سیاسیة؛

 ....."؛

وبمناسبة فحص دستوریة ھذه المادة، توقف المجلس الدستوري (المحكمة الدستوریة 

تبرھا المشرع التنظیمي من بخصوص ھذه الحالات التي اع 992- 16حالیا) في قراره رقم 

قبیل الخطأ الجسیم الذي یؤدي إلى توقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ ومتابعتھ إلى ما 

  :)1(یلي

الات التي یعتبرھا مكونة للخطأ الجسیم، وأن یتعین على المشرع أن یحدد الح
 یستعمل عبارات دقیقة وواضحة لا یعتریھا لبس أو إبھام.

ري أن استعمال المشرع عبارة "بصفة خاصة" لتحدید الحالات اعتبر القاضي الدستو

التي تدخل في إطار الخطأ الجسیم المؤدي إلى توقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ، غیر 

دستوریة، بسبب أن ھذه العبارة توحي بوجود حالات أخرى یمكن أن تعد خطا جسیما غیر 

ة المترتبة عن توقیف القاضي ومراعاة تلك المذكورة صراحة، وذلك نظرا للعواقب الوخیم

لجسامة مسؤولیاتھ، فإن على المشرع أن یحدد الحالات التي یعتبرھا مكونة للخطأ الجسیم؛ 

  وأن یستعمل في ذلك عبارات دقیقة وواضحة لا یعتریھا لبس أو إبھام.

ومن جھة أخرى، اعتبر عبارة "إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاھة 

ستقامة"، أنھا عبارة تتسم بالعمومیة، وتفتقر إلى مضمون محدد، وبالتالي، لا یمكن أن والا

  تكون أساسا لتوقیف القاضي حالات من مزاولة مھامھ.

                                                
  ، مرجع سابق.2016مارس  15، الصادر بتاریخ 992/16قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  -  1
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  مراعاة حریة القاضي في الاجتھاد -ب
صرح المجلس الدستوري المغربي (المحكمة الدستوریة حالیا) بخصوص الخرق 

مانة أساسیة لحقوق وحریات الأطراف، والخرق الخطیر الخطیر لقاعدة مسطریة تشكل ض

لقانون الموضوع، اللذان اعتبرھما المشرع مكونات للخطأ الجسیم المفضي إلى توقیف 

القاضي حالا ومتابعھ، أنھ لا یجوز الخلط بین الاجتھاد، المتمثل في الجھود الفكري الذي 

دد، لتفسیر وتطبیق مقتضیات یبذلھ القاضي وفق الأصول المتعارف علیھا في ھذا الص

القانون، بما یحتملھ ذلك من الصواب والخطأ، وبین الخرق الخطیر لقاعدة مسطریة تشكل 

ضمانة أساسیة لحقوق وحریات الأطراف وكذا الفرق الخطیر لقانون الموضوع، وھي أعمال 

جباتھ إخلالا من القاضي بوا -سواء كانت عمدیة أو ناتجة عن تھاون غیر مستساغ -تعتبر

المھنیة، فإن الخرق الخطیر لا یمكن اتخاذه أساسا لتوقیف القاضي ولا لمتابعتھ تأدیبیا إلا بعد 

  .)1(ثبوتھ بحكم قضائي نھائي

غة ف سیاسي والإدلاء بتصریح یكتسي صبالتمییز بین اتخاذ القاضي موق - ج
  سیاسیة

الإدلاء ف سیاسي وأشار المجلس الدستوري فیما یخص حالة اتخاذ القاضي موق

غة سیاسیة، إلى أنھ یتعین التمییز بین حالة اتخاذ القاضي لموقف سیاسي بتصریح یكتسي صب

  وحالة الإدلاء بتصریح یكتسي صبغة سیاسیة .

فالموقف السیاسي عند القاضي الدستوري ھو الخوض الصریح والمباشر للقاضي في 

یتعین معھ، توقیفھ حالا عن  الشؤون السیاسیة، وھو ما یتنافى مع استقلالھ وحیاده، مما

مزاولة مھامھ، أما إدلاء القاضي بتصریح یكتسي صبغة سیاسیة، لئن كان یستوجب اتخاذ 

إجراءات تأدیبیة في حقھ، إذا كان ھذا التصریح، في مضمونھ ومداه، لا یتلاءم مع واجب 

الأولى من التحفیظ والأخلاقیات القضائیة الذي فرضھ الدستور على القاضي بموجب الفقرة 

، فإن عنده المخالفة، بالنظر لعمومیة العبارات التي صیغت بھا، لیست من )2(111فصلھ 

                                                
  .58و 57حجاجي امحمد، بصمات المجلس الدستوري المغربي في مجال الحقوق والحریات الأساسیة، مرجع سابق، ص  -  1
في الفقرة الأولى: "للقضاة الحق في حریة التعبیر، بما یتلائم مع واجب  2011من الدستور المغربي  111نص الفصل   -  2

  التحفظ والأخلاقیات القضائیة.
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الأسباب التي تستدعي التوقیف الفوري للقاضي، مما یجعل اعتبار "أمر الإدلاء بتصریح 

  یكتسي صبغة سیاسیة" موجبا لتوقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ، غیر مطابق للدستور.

ما سبق، من دراسة لعینة من اجتھادات المجلس الدستوري المغربي  بناء على

(المحكمة الدستوریة حالیا) في مجال الحقوق والحریات الأساسیة، یمكن القول بأنھ رغم 

حداثة العدالة الدستوریة المغربیة بالمقارنة مع التجارب المقارنة، إلا أننا یمكن أن نلامس من 

حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، ووقوفھ في وجھ تعسف  خلال اجتھاداتھ سعیھ لتكریس

تشریعي من شأنھ أن یؤدي إلى الانتقاد من الحقوق والحریات الأساسیة المكفولة دستوریا 

للمواطنین والمواطنات، أو عرقلة ممارستھا، وبالتالي، ضمان عدم معارضتھا للمبادئ 

  الدستوریة الأساسیة.

التي كانت موضوع حمایة المجلس الدستوري المغربي  الملاحظ أن الحقوق والحریات

(المحكمة الدستوریة حالیا) في ھذا المبحث یمكن تصنیفھا إلى ثلاث فئات أساسیة، الأول 

ترتبط بشكل كبیر لبعض الحقوق الأساسیة المرتبط بمبدأ الكرامة الإنسانیة والحیاة الشخصیة 

مناصب العمومیة والمساواة في الضرائب للأفراد، والثانیة تندرج في إطار الوظائف وال

والثالثة تلك المندرجة في المجال القضائي (حقوق الدفاع، ضمانات المحاكمة العادلة، حق 

التقاضي، الضمانات الممنوحة للقضاة،....)، وبالتالي، تظھر ھذه الحصیلة صعوبة الحدیث 

  ك لاعتبارات التالیة:عن دور فعال للمجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات، وذل

أن ھذه الحمایة لم تطل جمیع المقتضیات الدستوریة لم یذھب إلى حد ابتكار  أولا:

  وخلق حقوق وحریات المواطنین.

أغلب الحقوق والحریات التي كانت موضوع الحمایة، كانت مضمونة بموجب  ثانیا:

  الدستور

ي دستوري في مجال وبناءا على ھذه الاعتبارات یصعب الحدیث عن قانون اجتھاد

الحقوق والحریات مصدره القضاء الدستوري، غیر أن ھذا الاستنتاج لا یتعین أخذه على 

إطلاقیتھ، إلا بعد البحث عن الأسباب التي أدت إلى الحكم عن محدودیة المجلس الدستوري 

م التطرق إلیھ في الفصل الثاني من ھذه في مجال الحقوق والحریات، وھذا ما یتالمغربي 

 الأطروحة.
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المبحث الثاني: القاضي الدستوري ورهان تكريس فكرة الفرد 

  جزء من مؤسسات الدولة

لقد عرف الدستور من خلال تصدیره، الذي أصبح جزءا لا یتجزأ منھ، مستجدا 

جوھریا فیما یخص التزام المشرع الدستوري بتطویر الحقوق والحریات الأساسیة ولیس 

نا إلى التساؤل حول المؤسسة الدستوریة التي یمكن أن تساھم حمایتھا وفقط. وھذا ما سیدفع

في تطویر الحریات، أو بالأحرى ھل المحكمة الدستوریة ببنیتھا الحدیثة، قادرة على مسایرة 

المتغیرات الحقوقیة على المستوى الوطني والدولي؛ من خلال تكریس ذلك عبر آلیات 

الدستوري الیوم ملزم باستھداف مختلف  الاجتھاد في القرارات الدستوریة. إن القاضي

، مع استحضار التحولات النوعیة 2011الحریات الأساسیة، المنصوص علیھا في دستور 

  التي شھدھا مجال الحقوق والحریات، وكذا التفاعل مع كل المتغیرات.

وھذا النھج قد أخذ بھ القضاء الدستوري الفرنسي، من خلال ربط بعض الحریات 

  ، بمتغیرات لھا أبعاد إنسانیة أكثر من ما ھي قانونیة.)2(، وحریة الإعلام)1(كحریة الرأي

وھذا ما سیدفعنا أیضا إلى التساؤل حول الحریات السیاسیة، التي لطالما كانت من 

الحریات التقلیدیة التي یھتم بھا القاضي الدستوري لكف في مفھومھا العام، وبالتالي ھل 

ددات المعیاریة لیكرس بذلك لنوعیة جدیدة من الحریات القاضي الدستوري سیدفع بالمح

                                                
حریة الرأي: ھي حریة أساسیة داخلیة لھا صفة معنویة صرفة، لذلك تعد حریة مطلقة وغیر منتھیة حتى ولو أنھا رأت  -  1

حریات، فالفرد یبقى محافظا على حریة الرأي مھما كانت الأنظمة السیاسیة جائرة، فھي لا تستطیع أن تتحكم في كافة ال
الحریة الفكریة، وتعتبر حریة أساسیة لأنھا تشكل نقطة الانطلاق للحریات الأخرى، كما أنھ لا یمكن أن نتحدث عن حریة 

تكز على مذھب معین، لأن حریة الرأي من ستضع بھذه المسلمات الرأي في ظل وجود دولة تدعو لعقیدة رسمیة، أو تر
 5). وقد أكدت المحكمة الدستوریة المصریة العلیا في قرارھا الصادر في 173(راجع: موریس نخلة، المرجع السابق ص: 

جع: حكم ، على أن "حریة الصحافة ھي صورة من صور حریة التعبیر الأكثر أھمیة والأبلغ أثرا،... " (را2011ماي 
دستوریة، والمشور بالجریدة الرسمیة،  22سنة  15في القضیة رقم  05/05/2001المحكمة الدستوریة العلیا، الصادر في 

  ).17/05/2001، والصادرة في 20العدد 
، وقد أوضح المجلس أن المستفیدین 1986-09- 18عالج المجلس الدستوري الفرنسي حریة الإعلام في قرار صادر في  -  2

رون والطابعون، أي الذین یقومون بھذه الأعباء، ولكن المجلس أضاف بأن حریة الصحافة اشالصحافة مع المؤلفون والنمن 
تتضمن أیضا حریة القارئین، وعلى ھذا الأساس من حریة القارئین ركز المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ التعددیة في 

ام حریة تداول الأفكار والآراء المضمونة، بإعلان حقوق الإنسان لا الصحافة، فالتعددیة بین صحف الإعلام السیاسي والع
یكون لھا الآثار الفعال إذا كان الشعب الموجھة إلیھ ھذه الصحافة، غیر قادر على التعرف والحصول على عدد كاف من 

كون للمصالح الخاصة أو المطبوعات ذات المیول المختلف، أي أن یكون للقارئین القدرة على ممارسة اختیار حر، دون أن ی
  السلطات العامة إبدال ھذه الآراء بقرارات خاصة (راجع: القرار الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي.

- Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1988. 
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السیاسیة، ویطرح نفس المحددات لحریات تأسیس الجمعیات لیخرجھا من طابعھا العام إلى 

طابعھا الأساسي (المطلب الأول)، لیضمن بذلك مؤسسات دیمقراطیة فاعلة ومنتجة. لكن 

ي مع بعض الحریات الداخلیة على یبقى التساؤل الأكبر؛ ھو كیف سیتعامل القاضي الدستور

المنظومة الدستوریة المغربیة، كالحریة أو الحق في تقدیم العرائض، وكذا الحریات الأساسیة 

التي أصبحت مضمونة للجالیة المغربیة (المطلب الثاني)، ھل سیربطھا أیضا بالمحددات 

  بھا الأفراد.المعیاریة، التي تشكل مقیاسا حقیقیا لنوعیة الحریات التي سیستمتع 



تستند كل دولة؛ تسعى إلى الإعلان في وثائقھا الرسمیة بأنھا دولة دیمقراطیة، على 

الانتخابات كآلیة جوھریة لفرز المؤسسات بشكل دیمقراطي. وھذا ما جعل الحریات السیاسیة 

قیاس ھذه الدیمقراطیة فكل نظام أراد الانخراط بشكل فعلي في التحول مصدر وم

الدیمقراطي، یستلزم علیھ التنصیص بشكل رسمي، على أن للأشخاص سواء كانوا طبیعیین 

أو معنویین الحریة في العمل السیاسي. غیر أن التنصیص على الحریات السیاسیة في إطار 

بھ في إطار النقاشات الحقوقیة والدیمقراطیة، بل الأمر  الحریات العامة، لم یعد محددا للتغني

أصبح الیوم یستدعي نوعیة الحریات السیاسیة، المفعلة دستوریا من خلال مدخل اجتھادات 

  القاضي الدستوري؛ والتي تكرس بشكل فعلي لنوعیة جدیدة من الحریات.

المغربي وتكتسي الحقوق السیاسیة مكانة خاصة في قرارات المجلس الدستوري 

(المحكمة الدستوریة حالیا) تجعلھا ضمن الحقوق التقلیدیة، حیث یجد ھذا الحضور القوي 

نازعات الإنتاج الاجتھادي؛ إذ تھیمن الممرجعھ أساسا في العوامل المتحكمة في كمیة 

الانتخابیة على قرارات المجلس الدستوري في ھذا السیاق، بالإضافة إلى ارتباطھا ببعض 

لتي تخضع للرقابة على الدستوریة، ویمكن في ھذا الإطار تصنیف الحقوق السیاسیة القوانین ا

في اجتھادات القضاء الدستوري المغربي إلى حقوق ذات طبیعة انتخابیة (الفقرة الأولى) 

  وأخرى تخص بعض الفاعلین السیاسیین (الفرع الثاني).

  

  

  



204 
 

  جتھادات القضاءالفرع الأول: طبیعة الحقوق الانتخابیة الأساسیة في ا
  الدستوري المغربي 

استطاع القاضي الدستوري المغربي أن یضمن مجموعة من الحقوق الانتخابیة 

الأساسیة، وھي حقوق متنوعة ترتبط بمختلف الفاعلین الانتخابین، غیر أن الحضور النوعي 

، للحقوق الانتخابیة في قرارات المجلس الدستوري اقترن أساسا بضمان حقوق الناخبین

باعتبارھم محور العملیة الانتخابیة (الفقرة الأولى)، كما ضمن القاضي الدستوري الانتخابي 

حقوق المترشحین في اجتھاداتھ، بكونھا حقوقا أساسیة لا تستقیم الانتخابات بدونھا (الفقرة 

  الثانیة).

  الفقرة الأولى: حمایة الحقوق الأساسیة للناخبین
اخب من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا المنازعات یعد ضمان الحقوق الأساسیة للن

الانتخابیة، إذ یتأتى عن خلالھا حمایة أحد الحقوق السیاسیة التي تبنى على أساسھا التمثیلیة 

الانتخابیة. ولا یمكن، في ھذا الإطار "الحدیث عن الحق في التصویت دون وجود منازعات 

، ومن )1(ثلي الإرادة العامة، ومراقبة الدیمقراطیة"في ھذا الشأن حیث یتم من خلالھ تسمیة مم

ثم، فإن حمایة حقوق المواطن الناخب، في مجالاتھا المتعددة، یعتبر من الضمانات الأساسیة، 

لیس لنجاح العملیة الانتخابیة فحسب، وإنما لإنجاح التمثیلیة الدیمقراطیة القائمة بین الناخب 

  والمرشح.

التي تكتسیھا الحقوق الانتخابیة للناخب عمل القضاء وفي سیاق الأھمیة الخاصة 

الانتخابي على إضفاء طبیعة اجتھادیة خاصة بھ، حیث إن تعدد واجھات التأویل في مجال 

المنازعات الانتخابیة یعطي للقاضي الدستوري سلطات واسعة لخلخلة مضمون المساطر 

لمرتبطة بالتمثیل السیاسي، كما الانتخابیة وإنتاج تأویلات تحمل في طیاتھا بعض الحقوق ا

  :)2(سیتجلى من خلال الحالات الآتیة

                                                
1 - Philippe ARDANT, « Le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel et le conseil 
d’Etats », in « conseil constitutionnel et conseil d’Etat » LGDJ, Paris, 1988, p.55. 

-313عبد الغني امریدة، التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي "حالة القاضي الدستوري"، مرجع سابق، ص:  -  2
314.  
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: حق الناخب في التصویت على بینة ویقین، حیث صرح المجلس الحالة الأولى

الدستوري في أحد قراراتھ أن "... إقحام اسم شخص قبیل تاریخ الاقتراع ضمن لائحة ھیئة 

زب الذي ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ سیاسیة لم یكن مرشحا باسمھا، بواسطة صحیفة الح

من شأنھ المس بشفافیة الاقتراع وبقدرة الناخبین على التمییز بین لائحة الطاعن واللائحة 

التي كان المطعون في انتخابھ وكیلا لھا وبالتالي على إمكانیة التصویت عن بینة ویقین على 

كن معھ في ھذه الحالة استبعاد تأثیر المرشحین الذین وقع اختیارھم علیھم الأمر لذي لا یم

ھذه الواقعة على النتیجة التي حصلت علیھا ھذه اللائحة والاطمئنان على سلامة 

  .)1(الاقتراع..."

: حق الناخب في التعرف على المرشحین (الإرادة الحرة للناخبین) وحیث الحالة الثانیة

یعادل عدد المقاعد الواجب ما عددا من الأسماء إن لائحة الترشیح یجب أن تتضمن لزو

 23، والوكیل المكلف باللائحة، وترتیب المرشحین بھا، كما تنص على ذلك المادة شغرھا

من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب في فقرتھا الثالثة والرابعة، مما یستفاد منھ أن 

لھا، وأن لا تخفى  لكل لائحة ترشیح وكیل واحد وأنھ یمكن لمرشح آخر أن یكون وكیلا ثانیا

المنشورات الانتخابیة بغض النظر عن شكلھا، أسماء بعض المرشحین في اللائحة المعنیة 

  بما لا سمح للناخبین بالتعرف علیھم جمیعا.

وحیث إنھ من الثابت، أن المطعون في انتخابھ قام من خلال المطبوعات الانتخابیة 

بیة ابعة للنفوذ الترابي للدائرة الانتخاالموزعة على عموم الناخبین بجماعة البروج الت

المرشح المرتب  -الوكیل المصرح بھ لدى السلطات الإداریة المذكورة. إضافة إلى السیدین

ثانیا بصفتھ أیضا وكیلا لنفس اللائحة، ودون ذكر باقي المترشحین، الأمر الذي یعتبر عملا 

ائدة لائحة ترشیحیة، بإیھامھم بأن تدلیس یروم تخلیط ناخبة ھذه الجماعة من أجل التصویت لف

  .)2(ھذا المرشح الذي ھو أیضا وكیل لھا یستفید من أصواتھم"

: حفظ حریة الاختیار للناخبین، وحیث إنھ، بناء على ما سلف، فإن ما الحالة الثالثة

أقرتھ الخبرة من وجود تماثل یبین الكتابة المضمنة في وثیقة الإقرار والاعتراف بالدین مع 

ج الكتابة الخطیة المحررة بید المطعون في انتخابھ السید.... یؤشر على قیام ھذا الأخیر نماذ
                                                

  .2004مارس  11، بتاریخ 5194.ر، عدد ، ح2004فبرایر  11الصادر في  2004/558القرار م.د.ر رقم  -  1
  .2012نونبر  29بتاریخ  6104، ج.ر، عدد 2012نونبر  17الصادر في  2012/906القرار رقم  -  2
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بمناورة تدلیسیة أثناء الحملة الانتخابیة ترمي إلى استمالة الناخبین للتصویت لفائدتھ مما یبعث 

على الشك في توفر حریة الاختیار للناخبین، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتیجة 

الذي أعلن على إثره انتخاب السید...، مما یتعین معھ التصریح بإلغاء انتخابھ عضوا  الاقتراع

  .)1(بمجلس النواب"

: تضلیل الناخبین "... وحیث إن استعمال المطعون في انتخابھ الحالة الرابعة

لمنشورات انتخابیة تتضمن بیانات غیر صحیحة بشأن مؤھلات العلمیة والمھنیة، یشكل 

بین ومناورة تدلیسیة تتنافى مع مبدأ نزاھة وشفافیة الانتخابات، مما یتعین معھ تضلیلا للناخ

  .)2(إبطال انتخابھ عضوا بمجلس النواب"

الحالة الخامسة: حق الناخبین في التعبیر الحر عن إرادتھم واختیاراتھم "إن مشاركة 

فیة للمبادئ المتضمنة وفد أجنبي في الحملة الانتخابیة للمطعون في انتخابھ یعتبر ممارسة منا

في الدستور، ومن شأنھا التأثیر على الناخبین في التعبیر الحر عن إرادتھم واختیاراتھم مما 

. )3(یتعین معھ إلغاء نتیجة الانتخاب الذي جرى في الدائرة الانتخابیة المحلیة المذكورة"

  .)4(م واختیاراتھم"وحظر كل ما من شأنھ التأثیر على الناخبین في التعبیر الحر عن إرادتھ

یستنتج من جل ھذه الحالات أن القاضي الدستوري یحاول أن یعطي لبعض قراراتھ 

الانتخابیة أبعادا حقوقیة قویة تترجمھا بشكل واضح بعض المصطلحات المعبرة عن مبادئ 

كبرى "كحریة الناخبین في الاختیار" وحقھم في التصویت على بینة ویقین، غیر أن الدارس 

ت القرارات أعلاه في شمولیتھا سیلاحظ أن ھذه المبادئ وكأنھا تؤكد وظیفة جمالیة في لحیثیا

قرارات القاضي الدستوري أكثر من تعبیرھا عن حریات وحقوق أساسیة بمضمون فعال، 

لأن الحمولة الضعیفة لھذه المبادئ تظھر بشكل جلي من خلال عدم قدرة القاضي الدستوري 

فریغھا في المنطوق للتأثیر فیھ، فالقرارات الانتخابیة العاملة لبعض على الذھاب بھا إلى حد ت

حسب تأویل القاضي الدستوري للوقائع المتعلقة  -المبادئ الحقوقیة المرتبطة بالتفعیل السیاسي

                                                
  .2012نونبر  29، بتریخ 6104، ج.ر، عدد 2012نونبر  15الصادر في  2012/905القرار رقم  -  1
  .2012أكتوبر  18، بتاریخ 6092ر، عدد ، ج.2012شتنبر  29الصادر في  2012/888القرار رقم  -  2
  .2013یولیوز  29، بتاریخ 6173، ج.ر، عدد 2013یولیوز  2الصادر في  2012/888القرار رقم  -  3
  یتعلق الأمر بالقرارین التالین:  -  4
  .2012یولیوز  12، بتاریخ 6064ن ج.ر، عدد 2012یونیو  13الصادر في  2012/855القرار رقم  -
  .2012یولیوز  12ن بتاریخ 6064، ج.ر، عدد 2012یونیو  13الصادر في  2012/856 القرار رقم -
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بھا. فیھا بدایة توظیف مفاھیم دستوریة وسیاسیة جدیدة مستوحاة من نظریة التمثیل 

  .)1(السیاسي

الحریات الأساسیة للناخب لا یقف عند حدود التأسیس لمبدأ حریة إن ضمان الحقوق و

، إذ عمل قاضي وانب اجتھادیة متعددة من ھذا الجانبالتصویت، بل یتعداھا لیشمل ج

الانتخاب على تحصین الإرادة الانتخابیة من مختلف الممارسات المناخیة للقانون ضمان 

الأمر باستعمال الأموال للتأثیر في الناخبین  لمبدأ مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، سواء تعلق

ة تھدف إلى تغلیط اختیاراتھم الانتخابیة الحرة، أو توظیف دأو استخدام وسائل تضلیلیة متعد

  أسالیب التھدید ضد الناخبین.

وبالتالي، فحمایة حقوق الناخب، في اجتھادات المجلس الدستوري، تتأتى أساسا، في 

لتصویت، إذ یعمل القاضي على ضمان ھذه الحریة، في في ا  حمایة حقھ الدستوري

ھة ومصداقیة العملیة الانتخابیة برمتھا، اتمظھراتھا المتعددة، ویعتبر أي مساس بھا مسا بنز

حیث یقیم القاضي الانتخابي علاقة اجتھادیة مھنیة بین حمایة الحقوق الأساسیة للناخب 

یر على الناخبین في التعبیر الحر عن وصحة الانتخابات، ویحظر على ما من شأنھ التأث

  إرادتھم واختیاراتھم".

  الفقرة الثانیة: ضمان الحقوق الأساسیة للمرشحین
یكتسي تدخل القاضي الانتخابي في حمایة حقوق المرشحین دورا أساسیا حیث یعتبر 

الحق في الترشیح من الحقوق الأساسیة التي تنبني علیھا مجموعة من الحقوق والحریات 

خابیة، سیاسیة، ومن خلالھ یخضع المواطن على إرادتھ الانتخابیة المشاركة في العملیة الانتال

ا باعتباره مرشحا لھذه العملیة، یسعى إلى تحقیق تمثیلیة انتخابیة لیس بصفتھ ناخبا فقط، وإنم

  عن الناخبین. لأن المشاركة، عبر الحق في التصویت، یصبح وظیفة في نفس عنده العملیة.

ھنا، فإن تلازمیة حریة التصویت مع الحق في الترشیح تنضبط لقواعد إجرائیة  ومن

محددة، فإذا كانت حریة الناخب في ممارسة حقھ الانتخابي تخضع لإرادة الفرد واختیاراتھ 

الانتخابیة الحرة، فإن حریة الترشح المخولة للناخبین تقوم على ضوابط شكلیة وموضوعیة 

                                                
 314عبد الغني امریدة، التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي، "حالة القاضي الدستوري"، مرجع سابق، ص: -  1
  .315و
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ق عرضة لانتھاكات محتملة أثناء ممارستھ، إذ یسھر القضاء دقیقة، تجعل من ھذا الح

  . )1(الانتخابیة، بتنوع أجھزتھ، على ضمان ھذا الحق الأساسي

یختلف التعامل الاجتھادي لقاضي الانتخاب في حمایة حق الترشیح حسب نوعیة 

انھا الحالات التي تتعرض فیھا ھذه الحریة لتقییدات عملیة أو إجرائیة، إذ یتشدد في ضم

وحمایتھا من أي انتھاكات، كما یعمل بالموازاة مع ذلك على تقیید ھذه الحریة في الحالات 

التي تنضبط فیھا قواعد القانون، انطلاقا من قاعدة اجتھادیة أساسیة تعتبر أن "الأھلیة للترشح 

ن ا لا تحترم ضوابطھا... إذ سبق للمجلس الدستوري أ. عندم)2(صلة ومساس بالنظام العام"

لأسباب تتعلق بالعزل من المسؤولیات  )3(قضى بدستوریة المنع المؤقت من الترشیح

الانتخابیة بموجب أحكام قضائیة، مكتسبة لقوة الشيء المقضي بھ، حیث اعتبر أن "مانع 

الترشیح المؤقت یتناسب معھ كجزاء، فإن ما قررتھ المادة... لا یمس بحق الترشیح 

ما یخالق الدستور"، كما ترجح ھذا التقیید القانوني المؤقت المضمون دستوریا، ولیس فیھ 

  .)4(ھي أحد اجتھادات أخرى

إن التدخل "الحمائیة" البین لقاضي الانتخاب في ضمان الحق في الترشح یرتبط أساسا 

بحالات حرمان الناخبین عن ھذا الحق، إذ یعمل القاضي أمام الانتھاكات المثبتة إلى 

بین وحمایتھا من ھذه التجاوزات في حالات قرارات الرفض الإداري "استرجاع" حقوق الناخ

ي ھذه القرارات، أو بوجود علق الأمر بصدور أحكام قضائیة تلغلتسلم ملفات الترشیح سواء ت

  أحكام قضائیة تؤیدھا.

، رفضت السلطة الإداریة المكلفة بتلقي الترشیحات قبول تصریح )5(ففي الحالة الأولى

، على الرغم من صدور حكم )1(بدعوى عدم اكتمال وثائق ملف التصریح أحد "المرشحین"

                                                
بالمغرب، دراسة تحلیلیة عقاریة، أطروحة محمد نویري، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة  -  1

لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة، السنة 
  .152، ص: 2018-2017الجامعیة 

  .48، ص 2005مارس  14، بتاریخ 5299، ج.ر، عدد 2005فبرایر  16، صادر في 601.05قرار رقم  -  2
  یراجع قرارات المجلس الدستوري التالیة: -  3
  .5566مكرر، مرجع سابق، ص:  5997، ج.ر، عدد: 2011نونبر  19، صادر 821.11قرار رقم  -
  .5563، نفس المرجع، ص: 2011نونبر  18، صادر في 820.11قرار رقم  -
  .5084جع سابق، ص: ، مر5987، ج.ر، عدد: 2011أكتوبر  13صادر في  817.11قرار رقم  -

  .4865، مرجع سابق، ص: 6475، ج.ر، عدد: 2016یونیو  4، صادر في 104.2016قرار رقم  -  4
  .3217، ص: 2010مایو  27، صادر في 800-10قرار رقم  -  5
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یقضي بإلغاء قرار الرفض الإداري والتصریح بأحقیة الطاعن في التصریح  )2(قضائي

بالتشریح لانتخابات أعضاء مجلس المستشارین، حیث تنصلت الجھات الإداریة المختصة من 

ل الطاعن بشكل فوري، وفي ھذا الإطار، تنفیذ ھذا الحكم القضائي، وضع شھر على تسجی

فقد اعتبر القاضي الانتخابي أن "امتناع الوالي..." عن تنفیذ حكم قضائي یشكل خرقا لأحكام 

من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین...، ومس بحریة الناخبین في  50المادة 

  .)3(الاختیار بین المرشحین الأمر الذي یستوجب إلغاء الاقتراع

وبالموازاة مع تركیز الاجتھاد الانتخابي للمجلس الدستوري على ضمان الحق في 

الترشح باعتباره من الحقوق الأساسیة للمواطنین، یستعمل أیضا على تنویع الاجتھادات 

الحقوقیة المرتبطة بالمرشح، سواء تعلق الأمر بضمان العلاقة التنافسیة الحرة والمشروعة 

ل فترات الحملات الانتخابیة، عبر التركیز على مبدأ المساواة وتكافؤ بین المرشحین، خلا

؛ أو من خلال ضمان حقوق المرشحین حتى داخل مكتب )4(الفرص بین المرشحین

  التصویت.

  

فیما یتعلق بالطعن الموجھ ضد السید عبد المنعم الفتاحي الذي كان عضو بمجلس 

بالدائرة الانتخابیة المحلیة الدریوش  2021سبتمبر  8النواب في الاقتراع الذي أجري فیھ 

  (إقلیم الدریوش).

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بالأھلیة حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، أن 

المطعون في انتخابھ، بوصفھ مسؤولا وطنیا للحزب الذي قدم استقالتھ عنھ، كان علیھ أن 
                                                                                                                                                     

ائق لم یسلم الوصل النھائي بقبول الترشیح من طرف السلطة الإداریة إلى المعني بالأمر لأن الملف تنقصھ بعض الوث - 1
من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، دون أن یتضمن قرار رفض الترشیح أي  24القانونیة الواردة في المادة 

من ھذا القانون التنظیمي التي تفرض على قرار الرفض أن یكون معللا،  27تحدید لھذه الوثائق الناقصة، خلافا لأحكام المادة 
  نفس المرجع، نفس الصفحة.

ن نفس المرجع، نفس 800- 10رقم إدراجھ في القرار رقم  2009سبتمبر  28حكم المحكمة الابتدائیة بطنجة بتاریخ  -  2
  الصفحة.

  حول قرارات رفض التشریح بالرغم من صدور أحكام قضائیة مؤیدة الحق الترشح، یراجع القرارات التالیة: -  3
  .1975، ص: 2000یونیو  13، صادر في 401-2000قرار رقم  -
  .2925، ص: 2010لا مایو 24، بتاریخ 5841، ج.ر، عدد: 2010أبریل  28صادر في  795-2010قرار رقم -

وحیث إن المخالفات المذكورة، لطابعھا المتكرر، والتي من  946.14جاء في أحد حثیات قرار المجلس الدستوري رقم:  -  4
 30المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین..."، قرار صادر في شأنھا التأثیر على الناخبین، تنافي القانون وتخل بید أي 

  .7934، مرجع سابق، ص: 6308/ ج.ر، عدد: 2014أكتوبر 
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بلھ أمینا عاما لذلك الحزب، وأن طلب یقدمھا للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من ق

استقالتھ قد وضع أمام جھة غیر مختصة وأن إقدام رئیس حزب سیاسي "بین لیلة وضحاھا" 

  على الترشح باسم حزب آخر یعد سلوكا منافي للمشاركة السیاسیة المسؤولة.

وحیث إن الدستور نص في الفقرة الأخرى من الفصل السابع منھ، بصفة خاصة، على 

الأحزاب السیاسیة: "... تساھم في التعبیر عن إرادة الناخبین والمشاركة في ممارسة أن 

  السلطة على أساس التعددیة والتناوب، بالوسائل الدیمقراطیة، ونطاق المؤسسات الدستوریة".

وحیث یستفاد من ھذه الأحكام أن تحقیق الغایات التي رام الدستور بلوغھا عن إسناد 

ب السیاسیة، لا یتأتى، إلا بمزاولة مسؤولیة ھذه الأحزاب لمھامھم ھذه المھام للأحزا

  والتزامھم بھا على أكمل وجھ...

... وحیث إنھ....، فإن ما أقدم علیھ، عشیة إجراء الانتخابات التشریعیة، وما یتطلبھ 

 ذلك من إنفاذ ما ھو موكل إلیھ من مھام الإعداد لھذه العملیة باسم الحزب الذي كان یسیره،

 ومن ثقة المواطنین بھا، وتوھین یعد سلوكا من شأنھ النیل من مصداقیة المؤسسة الحزبیة

ل بالمھام المسندة ایات الدستوریة المشار إلیھا، ویخالغ الناخبین، كما ینافى بصورتھا لدى

المقررتین بموجب  س بنزاھة وشفافیة الانتخاباتبنص الدستور للأحزاب السیاسیة، ویم

 تعین معھ التصریح بإلغاء انتخابن الدستور، الأمر الذي یم 11ى من الفصل الفقرة الأول

  .1السید عبد المنعم الفتاحي

ة الدستوریة من التحقیق دائما في إطار المساواة في الترشیح للانتخابات تبین للمحكم

م تھ ومن اللوائح التي استحضرتھا، أن المطعون في انتخابھ، سبق لھ أن ترشح باسالذي أجرا

حزب سیاسي لانتخابات الغرف المھنیة صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، 

بعد  2021سبتمبر  8، ثم ترشح للانتخابات التشریعیة لیوم 2021أغطس  6المجراة یوم 

أن غیر انتماءه الحزبي الشيء الذي جعلھ غیر مؤھل للترشح لھذه الانتخابات بمقتضى المادة 

من  89ون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة والفقرة الثالثة عن المادة من القان 21

  .2القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب

                                                
  .3-2، ص: 21/158، ج.ر، عدد: 2022یولیوز  5م. إ صادر في  22/190قرار رقم  -  1
  .3و 2، ص: 21/177یولیوز ج.رن عدد:  14الصادر بتاریخ  م. إ 22/191قرار رقم  -  2
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رسم ترشحھ ب نھ، یكون المطعون في انتخابھ، حینوحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیا

مخالفا  ما یجعل ترشیحھالانتخابات موضوع الطعن، منتمیا لأكثر من حزب سیاسي واحد، م

  للقانون، ویتعین تبعا لذلك إلغاء انتخابھ.

ة الدستوریة دائما في إطار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین المرشحین تبین للمحكم

جعة محتویات الملف عن أن المطعون في انتخابھما، لم یتقید اتھ بمرمن التحقیق الذي أجرا

لطات العمومیة، في إطار إنفاذ المرسوم ھا من قبل السبط الحملة الانتخابیة التي تم سنبضوا

تجمعات انتخابیة  عنھا إذ أقامبقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان 

دون ترخیص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقایة المتخذة في إطار محاربة 

قدم خلال ین وأن الطاعن أحشأخل لمبدأ تكافؤ الفرص بین المتر، مما 19وباء كورنا كوفید

نشر إعلان بصفحتھ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي یدعو فیھ  الحملة الانتخابیة، على

أعضاء الحزب الذي ترشح باسمھ إلى "تعلیق كافة الأنشطة الدعائیة العمومیة تجنبا لتفشي 

  .19-وباء كوفید

أي المساواة وتكافؤ الفرص مبدفة الثابتة، تشكل إخلالا بینا ب.... وحیث آن ھذه المخال

بین المترشحین، مما یتعین معھ التصریح بإلغاء انتخاب السیدین نور الدین مضیان ومحمد 

  .1الأعرج عضوین بمجلس النواب

لمحكمة من دائما في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین للانتخابات تبین ل

ات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة تھ بناءا على المستندخلال التحقیق الذي أجرا

للملف، أن المطعون في انتخابھما، قام خلال الحملة الانتخابیة بتنظیم جولات میدانیة، 

عشرات ومئات من الأشخاص، مع  ومحیطھا وبشوارع مدینة جرسیف، ضمتبالأسواق 

نظیم المواكب استخدام آلیات ثقیلة وقوافل للسیارات تفوق الأعداد المسموح بھا في ت

حالة الطوارئ الصحیة، كما عمدا إلى تنظیم  في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة الانتخابیة

ما یشكل مسا بمبدأ المساواة وتكافؤ بجماھیر غفیرة" تقدر بالمئات... متجمعات عمومیة "

  الفرص بین المترشحین ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحیة.

                                                
  .4و 2ن ص: 21/196، ج.ر، عدد: 2022ماي  19الصادر بتاریخ  م. إ 22/179قرار رقم  -  1
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بعا لما سبق بیانھ، فإن ھذه المخالفة الثابتة تشكل إخلالا بینا لمبدأي ... وحیث إنھ ت

إلغاء انتخاب السیدین المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین، مما یتعین معھ التصریح ب

  .1ي وعلي الجعاوي كعضوین لمجلس النواب"محمد البرنیش

محكمة لتصویت، تبین للداخل مكتب ا في إطار ضمان حقوق المرشحین حتى

تھ أن عملیة فرز الأصوات وإحصائھا لم تنجز طبقا الدستوریة من خلال التحقیق الذي أجرا

ن القانون التنظیمي م 85و 84و 79و 78ضى أحكام المواد للإجراءات المقررة بمقت

  المتعلق بمجلس النواب...

 9ن الاطلاع على نظیر محضر لجنة الإحصاء، المحرر في ... وحیث إنھ یبین م

  والمودع لدى ھذه المحكمة. 2021مبر سبت

راه خطأ في احتساب مجامیع الأصوات التي نالتھا لائحة ترشیح المطعون أنھ اعت -

في انتخابھ بالمكاتب المركزیة التابعة للدائرة الانتخابیة المحلیة موضوع الطعن، إذ ضمن فیھ 

وات التي صوتا في حین أن المجموع الحسابي للأص 16199حصول ھذه اللائحة على 

 393و 617صوتا، مجموع  16083نالتھا لائحة ترشیحھ بمكاتب التصویت المذكورة ھو 

 ....1303و

: ".... كما تجدر الإشارة أن حظة التالیة، علاقة بالمأخذ المثارةوأنھ تضمن الملا -

بعض محاضر مكاتب التصویت المركزیة لوحظ بخصوصھا عدم تطابق مجموع الأصوات 

یھا بسبب أخطاء مادیة وحسابیة صرفة وتم ائح مع عدد الأصوات المحصل علالتي نالتھا اللو

 .2 تدارك الأخطاء وھو ما تم بالفعل..."إرشاد رؤساء المكاتب ب

ذكور، یستوجب م... وحیث إن تغییر نتیجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات ال

عن  39ا للمادة الإعلان عن فوز السید عبد الرحیم بنبعیدة عضوا بمجلس النواب. طبق

القانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة التي تنص، بصفة خاصة على أن "للمحكمة 

عند الاقتضاء  التي أعلنتھا لجنة الإحصاء وتعلنالدستوریة،.... أن تصحح النتائج الحسابیة 

  رشح الفائز بصورة قانونیة.مال

                                                
  .2و 6ص:  21/176، ج.ر" عدد 2022یولیوز  19الصادر بتاریخ  م. إ 21/193قرار رقم  -  1
  .15- 14ص  2ن ص: 21/149، ج.ر، عدد: 2022یولیوز  28الصادر بتاریخ م. إ  22/197قرار رقم  -  2
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نتخابھ، قام بتوزیع وفي نفس السیاق، اعتبرت المحكمة الدستوریة أن المطعون في ا

ة الترشیح"، منشورات انتخابیة تضمنت صورتھ بمفرده، دون الإشارة إلى كونھ وكیل لائح

، كما تضمنت ھاتھ المنشورات أسماء وصور مجموعة من ودون ذكر اسم وصیفھ

المترشحین للانتخابات الجماعیة والجھویة وبرنامجھم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات 

عات... موھما الناخبین أن نمط الاقتراع فردي ولیس لائحي ومستغلا كون الذاتیة للجما

العملیات الانتخابیة المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس للجماعات 

ومجالس الجھات قد تمت في یوم واحد، والحال أن الأمر لا یتعلق بعملیة انتخابیة واحدة، 

اعات التابعة للدائرة الانتخابیة مما شكل مناورة تدلیسیة، وأثر على وأنھ قام بذلك بجمیع الجم

  نتیجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز؛...

.... وحیث إن ھذا النمط من الاقتراع یستوجب، بالنظر لطبیعة ومراعاة لمبدإ الشفافیة 

  قة بھم؛وتكافؤ الفرص، أن یتعرف الناخبون على صور جمیع المترشحین والبیانات المتعل

ن عدم توزیع إعلانات انتخابیة تتضمن صور وبیانات المترشحین بلائحة .... وحیث ا

الترشیح، یعد مناورة تدلیسیة ھدفھا إخفاء صورة وبیانات المرتب ثانیا بھذه اللائحة للتأثیر 

  .1إخلالا بصدقیة وشفافیة الاقتراع ى إرادة الناخبین، ویشكل بالتاليعل

محكمة الدستوریة  أن المطعون في انتخابھ لم یكن مؤھلا ال 2حیث جاء في قرار

ت عدد ، تح2021غشت  26الإداریة بفاس في للترشح، بعلة صدور حكم عن المحكمة 

قضى بإلغاء انتخاب المطعون ضده، في  223/7107/2021وفي الملف عدد  1588

وجوده في وضعیة  منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المھنیة لانعدام أھلیة الترشح لدیھ بسبب

صادر في  36تصفیة قضائیة بصفة شخصیة، بناء على حكم المحكمة التجاریة بمكناس رقم 

من  28كل ذلك مخاصمة للمادة  36/8308/2017، في الملف عدد 2017دیسمبر  14

المشار إلیھ  57.11من القانون  7القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، والمادة 

  من مدونة الأسرة. 247 وكذا المادة

                                                
  .4و 3ن ص: 21/181، ج.ر، عدد: 2022ماي  25الصادر بتاریخ  م. إ 22/180قم قرار ر -  1
  .4و 2ن ص: 21/189ن ج.ر، عدد: 2022أبریل  19الصادر بتاریخ م. إ  22/171قرار رقم  -  2
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.... وحیث إنھ تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المطعون في انتخابھ، وقت إیداع 

المشار  57.11ترشیحھ، خاضھا لمقتضیات المادة السابعة في بندھا السادس من القانون رقم 

  إلیھ، مما یتعین معھ التصریح بإلغاء انتخابھ عضوا بمجلس النواب.

الإیجابي الذي تبناه قاضي الانتخاب في ضمانھ لحق الترشح في  وبالتالي فالتدخل

مواجھة قرارات الرفض الإداري والقضائي لحق سیاسي أساسي، في العدید من قراراتھ، 

یبین المنحى الاجتھادي الخاص في مجال الحقوق والحریات الأساسیة ذات الطبیعة 

  حقوق أساسیة أخرى متعددة.الأساسیة، إذ عزز المجلس الدستوري الحق في الترشح ب

دائما في إطار المساواة في الترشیح للانتخابات تبین للمجلس الدستوري من التحقیق 

الذي أجراه ومن اللوائح التي استحضرھا، أن المطعون في انتخابھ مسجل باللائحة الانتخابیة 

قم صنفت الخدمات تحت الر 2009لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش لسنة 

لتجدید تلث أعضاء مجلس المستشارین  2009أكتوبر  2، وأنھ ترشح لاقتراع 362الترتیبي 

ضمن لائحة الاتحاد العام الدیمقراطي للشغالین بصفتھ مندوبا رسمیا للأجراء، دون أن یقوم 

، بما یأمر 2008دیسمبر  30في الأجل القانوني، المحدد بموجب المرسوم الصادر بتاریخ 

غرفة المذكورة، مما یعني عن طلب التشطیب على أسسھ من اللائحة الانتخابیة البھ القانون 

مسجلا في لائحة ھیئة انتخابیة لا یسمح القانون بالانتماء  أنھ كان في تاریخ إیداع الترشیحات

تقییده في اللائحة الانتخابیة للھیئة التي ترشح عنھا  عا في ذلك الوقت، الأمر الذي یدعوإلیھا م

ا مخالفا للقانون، وفیھ علاوة على ذلك، إخلال لمبدأ المساواة بین المرشحین، مادام تقیید

ات، إمكانیة ھ، إلى حین حلول میعاد إیداع الترشیحالمستفید من ھذا التقیید المزدوج یمنح لنفس

اختیار الھیئة التي یسترشح في نطاقھا، وھو ما لم یكن متاحا للمرشحین الآخرین الذین 

  .)1(حكام القانونامتثلوا أ

وفي نفس السیاق، اعتبر المجلس الدستوري أن إظھار العلم الوطني في برنامج معد 

 57.11من القانون رقم  118للحملة الانتخابیة یشكل بدوره، مخالفة لمقتضیات المادة 

المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي 

ري العمومیة خلال الاتصالات الانتخابیة والاستفتائیة) التي تمنع استعمال الرموز البص

                                                
  .2010یولیوز  29، بتاریخ 5860ن ج.ر، عدد: 2010یونیو  30الصادر بتاریخ  802.10قرار رقم  -  1
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الوطنیة في البرامج المعدة للحملة الانتخابیة، وھذه المخالفات المذكورة، بالنظر لطابعھا 

المتعدد والمتكرر، والتي من شأنھا التأثیر على الناخبین، تنافي القانون وتخل بمبدأي المساواة 

  .)1(فؤ الفرص بین المترشحینوتكا

وبالتالي، یستنتج من ھذه الحالات أن القاضي الدستوري حریص على حمایة مبدأ 

المساواة بین المترشحین للانتخابات، ونتیجة لذلك، یلغى الاقتراع والنتیجة التي أسفرت عنھ، 

  كلما تبین لھ أنھا تنطوي على إخلال مبدأ المساواة ما بین المترشحین.

الثاني: الحقوق والحریات ذات الطبیعة السیاسیة، في الاجتھاد القضائي  الفرع
  الدستوري.

تقترن الحقوق السیاسیة التي ضمنھا المجلس الدستوري في قراراتھ بمجالات اجتھادیة 

متعددة، تتجاوز البعد الانتخابي التقلیدي لتشمل حقوقا وحریات خاصة، وھي حقوق جاءت 

مجموعة من الحقوق الأساسیة التي  2011ث أدرج دستور كنتاج لتكریس دستوري، حی

كانت غائبة قبل ذلك، وعمل القاضي الدستوري من خلال ھذا التحدید النصي على حمایتھا 

في قراراتھ. وتأخذ ھذه الحقوق والحریات إما طابعا حزبیا (الفقرة الأولى)، وترتبط كذلك في 

ء في الولوج إلى الوظائف الانتخابیة (الفقرة السعي إلى تحقیق المناصفة بین الرجال والنسا

  الثانیة).

  الفقرة الأولى: حمایة القاضي الدستوري للحق في تأسیس الأحزاب السیاسیة.
تلعب الأحزاب السیاسیة دورا أساسیا في تحقیق التمثیلیة الدیمقراطیة، إذ تقوم بدور 

نتخابیة. وبھذا المعنى، فھي عبارة الواسطة بین المواطنین والمؤسسات التمثیلیة عبر الآلیة الا

عن تنظیمات دائمة، ذات بنیة تنظیمیة محلیة ووطنیة، لھا إرادة الوصول إلى السلطة 

  .)2(وممارستھا، من خلال الحصول على الدعم الشعبي في الانتخابات"

                                                
  .2014نوفمبر  13، بتاریخ 6308، ج.ر، عدد 2014أكتوبر  30، الصادر بتاریخ 946.14قرار رقم  -  1
  للمزید حول التعاریف المتعددة للحزب السیاسي ووظائفھ، یراجع: -  2

- Michel OFFRELE, les partis politique, puf, que sais-je, Paris, 1987, p.19 et suiv. 
- Vincent LEMIEUX, les partis et leur transformation, pul, 2005, p.16 et suiv. 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة الحزب السیاسي بكونھ عبارة عن  11.29كما عرفت المادة الثانیة من القانون التنظیمي رقم  -
بحقوقھم تنظیم سیاسي دائم، یتمتع بالشخصیة  الاعتباریة، یؤسس طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بین أشخاص ذاتین، یتمتعون 

أكتوبر  24، بتاریخ 5989المدنیة والسیاسیة، یتقاسمون نفس المبادئ، ویسعون إلى تحقیق نفس الأھداف"، انظر: ج.ر، عدد: 
  .5172، ص: 2011
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، في فصلھ السابع، وظائف الأحزاب السیاسیة في 2011حدد الدستور المغربي لسنة 

ددة تقترن بـ "تأطیر المواطنات والمواطنین وتكوینھم السیاسي، وتعزیم مجالات متع

انخراطھم في الحیاة الوطنیة، وفي تدبیر الشأن العام، وتساھم في التعبیر عن إرادة الناخبین، 

والمشاركة في ممارسة السلطة..."، كما رھن ھذه الوظائف الدستوریة بمبادئ دستوریة 

وب"، التي لھا بعد سیاسي عام، وعلى أساسھا تنبني مختلف أساسیة ھي التعددیة والتنا

  الوظائف التأطیریة، الانتخابیة والسیاسیة للأحزاب.

إن تدخل القاضي الدستوري في حمایة الحقوق والحریات "الحزبیة" ظل مرھونا 

اب بالقواعد الإجرائیة المنظمة للرقابة الدستوریة، إذ سیتنصل القانون العادي المتعلق بالأحز

السیاسیة، من إجراءات الرقابة على دستوریة بفعل الإحالة الاختیاریة، وسیتقید المجال 

الاجتھادي للقاضي الدستوري بھذا الجانب الإجرائي، وسترتبط اجتھاداتھ الحقوقیة ذات 

 .)1(الطبیعة الحزبیة، بشكل غیر مباشر، بالمنازعات الانتخابیة والإطار القانون المنظم لھا

السیاق، سیعمل القاضي الدستوریة على حمایة أحد الحریات الحزبیة  وفي ھذا

، حیث أدخل المشرع تعدیلات جدیدة )2(الأساسیة، من خلال قرار تأسیسي لھ في ھذا المجال

 20على القانون التنظیمي لمجلس النواب لقبول الترشیح لھذا المجلس، من خلال المادة 

ات الحزبیة عبر إجراءات قانونیة دقیقة ربطتھا بعتبة ، التي سعت إلى تقیید الترشیح)3(منھ

معینة وتوقیعات محدودة للناخبین، إلا أن تدخل قضاة المجلس الدستوري كان حاسما 

بخصوص ھذه التقییدات، حیث اعتبر أنھ لئن كان للسلطة العمومیة المختصة بمقتضى 

ك في اتجاه تجمیع وبلورة الدستور أن تقنن ممارسة الوظائف التمثیلیة والترشح لھا، وذل

                                                
من خلال رقابة القاضي الدستوري على القوانین الانتخابیة وبالتحدید تلك المتعلقة بالقوانین التنظیمیة لمجلس النواب  -  1

مستشارین وكذا القوانین التنظیمیة المتعلقة بالجماعات والجھات، والعمالات والأقالیم وكذا القانون التنظیمي المتعلق ومجلس ال
  بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة.

  .586، ص 5498، ج.ر، عدد: 2007ینایر  23، صادر في 630.07قرار المجلس الدستوري رقم  -  2
قراتھ الأخیرة (من الخامسة إلى الثامنة) على أن لوائح الترشیح والتصریحات الفردیة للترشیح حیث نص التعدیل في ف -  3

عندما تكون مقدمة من لدن مرشحین ینتھون إلى حزب سیاسیة حصل خلال آخر انتخابات عامة لمجلس النواب على أقل من 
لیتم قبولھا من طرف السلطة المكلفة بتلقي  من الأصوات المعبر عنھا في نطاق الدائرة الانتخابیة الوطنیة، یجب %3

الترشیحات، أن ترفق بالإضافة إلى تزكیة مقدمة من لدن الحزب المذكور، بوثیقة تتضمن لائحة التوقیعات المصادق علیھا 
ائرة الوطنیة لناخبي الدائرة الانتخابیة المحلیة ھاتھ توقیع عن كل مقعد من المقاعد المخصصة لھا، وبالنسبة للانتخاب برسم الد
من عدد  5%ألف توقیع لناخبین ینتمون إلى نصف عدد جھات المملكة، شریطة أن لا یقل عدد الموقعین في كل جھة عن 

  .588، ج.ر، نفس المرجع السابق، ص: 630.07التوقیعات المطلوبة. یراجع: قرار المجلس الدستوري رقم 
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التیارات الحزبیة المتقاربة في اختیارات كبرى قعد توضیح الرھانات الانتخابیة وضمان 

، فإن ھذا التفتیش لا یترك مجال التدخل الحاسم لغیر المشرع في )1(مشاركة فاعلة للمواطنین

ا)، أي حسب معاییر وحریة التنافس بینھم )2(إطار المبادئ السالفة الذكر (التعددیة الحزبیة

مضبوطة ودالة ودائمة الوجود والأسباب كافیة وارتكازا على وقائع مؤكدة مع تغلیب في كل 

الأحوال، الحلول الأكثر ضمانا للتعددیة والتنافسیة على الأخرى" واستنادا إلى حیثیات دقیقة 

ت المدخلة تنبني على أسس قانونیة ومعطیات واقعیة صرح المجلس الدستوري بأن التعدیلا

  على القانون التنظیمي لمجلس النواب "غیر مطابقة للدستور".

إن المجلس الدستوري، من خلال ھذه القرارات السابقة، رسخ اجتھادا حقوقیا متمیزا 

لیمنع للأحزاب السیاسیة، سواء الصغیرة والكبیرة منھا، حقا في تقدیم ترشیحاتھا، في اللوائح 

ییدات إجرائیة وقانونیة ماسة باستقلالیتھا الداخلیة وبحریتھا في المحلیة والوطنیة، دون أي تق

تدبیر شؤونھا الانتخابیة انطلاقا من مبادئ دستوریة قائمة على التعددیة للحزبیة، والتنافس 

  الحزبین الأحزاب والمساواة فیما بینھما في الحقوق والواجبات.

بیة حضورا في قرارات المجلس وستعرف الاجتھادات الحقوقیة المتعلقة بالحریات الحز

، إذ یستأنس للقاضي الدستور تنویع مضامین الحقوق 2011الدستوري بعد دستور 

والحریات المرتبطة بالأحزاب السیاسیة في اجتھاداتھ، سواء من خلال التضمین الاجتھادي 

لانتماء لقراراتھ بمبادئ دستوریة مقترنة بھذه الحریات "كالالتزام الحزبیة، وتعزیز ثقافة ا

أو حق المواطنین في تعبیر  )4(، أو "السلوك السیاسي (الحر) للھیئات الحزبیة")3(السیاسیة"

، أو "مبدأ الوفاء السیاسي" و"مبدأ )5(انتماءاتھم الحزبیة أو التخلي عنھا في أي وقت شاؤوا"

  .)6(الحریة الفكریة والسیاسیة للأحزاب السیاسیة"

                                                
  ، المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة.2011أكتوبر  13، بتاریخ 817راجع قرار المجلس الدستوري رقم  -  1
  ، الدستور في الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة.2007ینایر  23، بتاریخ 630راجع قرار المجلس الدستوري رقم  -  2
  .6427، ص 2015یولیو  9بتاریخ  6376، ج.ر، عدد: 2015یونیو  30، صادر في 967.15قرار رقم  -  3
  .8148مكرر، ص  6217، ج.ر، عدد 2013دیسمبر  30، صدر في 931.2013رار رقم ق -  4
  انظر قرارات المجلس الدستوري التالیة: -  5
  .5927، ص: 2012نوفمبر  19، بتاریخ 6101، ج.ر، عدد: 2012أكتوبر  22، صادر في 900.12قرار رقم  -
  ..5925 أكتوبر، ج.ر، نفس العدد، ص: 22صادر في  899.12قرار رقم  -

  .5201، ص: 5989، ج.ر، عدد: 2011أكتوبر  20صادر في  818.11قرار رقم  -  6
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المتعلق  11.29یة القانون التنظیمي رقم إن فحص القاضي الدستوري لدستور

بالأحزاب السیاسیة لن یجعلنا أمام تدخل اجتھادي خاص في ضمان الحقوق والحریات 

الحزبیة، إذ سیعمل القاضي الدستوري على إعادة صیاغة المضامین الدستوریة المتعلقة بھذا 

بل المشرع، في الجانب، وسیسھر على مراقبة مدى احترام ھذه الحریات الحزبیة من ق

جوانبھا الإجرائیة المتعلقة بتأسیس الأحزاب السیاسیة، حیث سیوظف القاضي الدستوري 

عبارات خاصة من قبیل، "لیس في ھذه الشروط ما یتنقص من حریة تأسیس الأحزاب 

  .)1(السیاسیة"، ...وھو ما لا یحد من حریة المواطنین في تأسیس الأحزاب السیاسیة"

ثیات السابقة نجد أن القاضي الدستوري قصد استحضر في قراراتھ من خلال ھذه الحی

مجموعة من الحریات السیاسیة؛ (حریة المواطنین في تأسیس الأحزاب السیاسیة، حریة 

المواطنین في تعبیر الانتماء الحزبي أو التخلي عنھ، تقیید المنتخب في تغییر انتمائھ السیاسي 

ت المشاركة الفعلیة في الحیاة السیاسیة لفئات واسعة من والنقابي التعددیة السیاسیة، ضمانا

المجتمع)، لكن وكما سبق للإشارة إلى ذلك، فمؤسسة القضاء الدستوري منذ نشأتھا في 

المغرب وھي تتعاطى مع الحریات السیاسیة، حتى أن ھناك من أطلق على القاضي 

  الدستوري، تسمیة قاضي المنازعات الانتخابیة.

، من خلال 2011تحول النوعي للحریات السیاسیة التي كرسھا دستور لكن مع ھذا ال

الانتقال من طابعھا العام إلى طابعھا الأساسي، الذي یرتكز على محددات معیاریة أكثر 

ضمانة لمجتمع الحقوق والحریات، یطرح أمام القاضي الدستوري تساؤل مھم؛ یتمثل في 

وكذا في مأسسة العمل السیاسي. ثم كیفیة  مدى إسھامھ في توضیح وضبط المشھد السیاسي،

عمل القاضي الدستوري على إخضاع الحریات السیاسیة للمبادئ الدستوریة، وخصوصا ما 

یتعلق بمبادئ الحكامة وكذا مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة؟ كل ھذه التساؤلات ھي التي تحدد 

لتكون بذلك قد انتقلنا من لنا مدى تكریس القاضي الدستوري لنوعیة الحریات السیاسیة، 

  قاضي المنازعات الانتخابیة إلى قاضي الحقوق والحریات الأساسیة.

  

                                                
  .5202ن ص: 5989، ج.ر، عدد 2011أكتوبر  20، الصادر بتاریخ 818.11قرار رقم  -  1



219 
 

الفقرة الثانیة: قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالسعي إلى تحقیق مبدأ المساواة 
  في التمثیل السیاسي

تقد أو إن تحقیق المساواة تھدف إلى عدم التمییز بین المواطنین بسبب الجنس أو المع

الثقافة(...)، كأصل عام، غیر أن الواقع العملي یكشف غیر ذلك، بحیث أنھ لا یمكن تطبیقھ 

بشكل مطلق، وللأجل ذلك، قد یذھب المشرع إلى سن مقتضیات قانونیة تمیزیة لفائدة فئة 

 مھینة من المجتمع، لأسباب بقدرھا، تروم تحقیق غایة أو ھدف دستوري آخر، وبالتالي،

  ده المقتضیات التمیزیة؟.القاضي الدستوري مع ھ كیف تعامل

ویعتبر مبدأ المساواة حجر الزاویة للقضاء الدستوري بوصفھ إحدى الدعائم الرئیسیة 

لدولة الحق والمؤسسات، وسنركز ھنا على مبدأ المساواة بیل الرجل والمرأة في مجال 

مغربي (المحكمة الدستوریة دى إیجابیة قرارات المجلس الدستوري الالسیاسي وما مالتمثیل 

  حالیا) في ھذا المبدأ.

 817من بین القرارات الإیجابیة الصادرة عن المجلس الدستوري المغربي القرار رقم 

 - 11وذلك بعد الاضطلاع على القانون التنظیمي رقم  2011أكتوبر  13الصادر بوم 

ة بالأمانة العامة  المتعلق بمجلس النواب، بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة المسجل

وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور على وجھ  2011أكتوبر  7للسجل في 

  .)1(الاستعجال

من القانون التنظیمي لمجلس  23لكن ما یھمنا ھنا ھو ما خصھ المشرع بمقتضى المادة 

د ، ویكون بذلك قة تبین مقعدا دون إخضاعھن لحد السنالنواب للنساء ضمن الدائرة الوطنی

سن مقتضیات قانونیة توحي إلى تمتیع المترشحات من النساء بأحكام خاصة من شأنھا تحقیق 

غایة دستوریة تتمثل في إتاحة فرص حقیقیة للنساء لتولي الوظائف الانتخابیة تطبیقا لما جاء 

من الدستور الذي ینص على "تسعى الدولة إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین  19بھ الفصل 

الذي یؤكد أنھ "ینص القانون على مقتضیات من شأنھا تشجیع  30نساء" والفصل الرجال وال

تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولولوج الوظائف الانتخابیة" وھكذا فقد نص المجلس 

                                                
غیر أن ھذه  نبت المحاكمة الدستوریة في القوانین التنظیمیة والأنظمة الداخلیة لمجلس البرلمان في مدة شھر من الإحالة، -  1

المدة تخفض إلى ثمانیة أیام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة وذلك وفقا مقتضیات الفقرتین الثانیة والرابعة من الفصل 
  .2011من دستور  132
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التي ذكرناھا آنفا لیس  23الدستوري بإیجابیة في ھذا القرار، بحیث اعتبر أن أحكام المادة 

أكتوبر  20الصادر في  818الدستور، نفس الأمر یتعلق بالقرار رقم فیھا ما یخالف أحكام 

2011)1(.  

المحال إلى  )2(المتعلق بالأحزاب السیاسیة 29-11وكذلك القانون التنظیمي رقم 

المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 

ت في مطابقتھ للدستور على وجھ الاستعجال عملا ، وذلك من أجل الب2011أكتوبر  12

  من الدستور. 132بأحكام الفقرتین الثانیة والرابعة من الفصل 

من ھذا القانون التنظیمي التي تفرض  29إلى  24ما یھمنا ھنا ھو أن أحكام المواد من 

امج عددا من الواجبات والالتزامات على كل حزب سیاسي تتمثل في وجوب أن یتوفر كل برن

یحدد الأسس والأھداف التي یتبناھا الجزب، وعلى نظام أساسي یحدد القواعد المتعلقة 

بتسییره وتنظیمھ الإداري والمالي وأن یعمل على توسیع مشاركة النساء والشباب في التنمیة 

السیاسیة للبلاد، من خلال السعي إلى بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجھزتھ المیسرة 

  وجھویا في أفق التحقیق التدریجي لمبدأ المناصفة بین الرجال والنساء. وطنیا

وبالتالي فقد اعتبر المجلس الدستوري بناءا على ھذه الأسس الدستوریة أن أحكام المواد 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة لیس فیھا ما  29.11من القانون التنظیمي رقم  29إلى  24من 

  .)3(یخالق الدستور

ر ینضاف إلى باقي القرارات الإیجابیة الصادرة عن المجلس الدستوري ھذا القرا

المغربي تكریس لمبدأ المساواة والمناصفة بین الرجال والنساء، وھو ما دأب علیھ المجلس 

الدستوري الفرنسي في كثیر من قراراتھ مقتضیا بما صدر في ھذا المجال وما تمت دسترتھ 

  .1789ن حقوق الإنسان والمواطن سنة وإعلا 1958و 1946لاسیما في دستور 

المساواة بین الرجال والنساء في  1958وبالتالي فقد شجع الدستور الفرنسي لسنة 

  الالتحاق بالوظائف الانتخابیة والعضویة الانتخابیة.
                                                

، 2011سعید الغازي، مبدأ المساواة في اجتھادات القضاء الدستوري، القضاء الدستوري في سیاق ما بعد دستور  - 1
  .209-208، ص: 2014والاجتھادات، منشورات مجلة السیاسات العمومیة، السنة  الرجعیات

، منشور بالجریدة الرسمیة عبر الموقع الرسمي 2011أكتوبر  13الصادر بتاریخ  817انظر قرار المجلس الدستور رقم  - 2
  للمحكمة الدستوریة.

  .177-176دستوري بالمغرب وفرنسا، مرجع سابق، ص: عبد الھادي السیبة، التأصیل القانوني لاختصاصات المجلس ال -  3
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 2015یولیوز  12بتاریخ  870كما ذھب المجلس الدستوري المغربي في قراره رقم 

القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي  34.15تنظیمي رقم بعد اضطلاعھ على القانون ال

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة الصادرة بتنفیذ الظھیر  59.11رقم 

) المجال إلى 2011نونبر  1432/21من ذي الحجة  24بتاریخ  1.11.173الشریف رقم 

  المجلس الدستوري حیث جاء قرار المجلس فیما یلي:

القاضي بتغییر وتتمیم  94.15لئن كانت مقتضیات مواد القانون التنظیمي رقم  "...

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة جاءت  59.11القانون التنظیمي رقم 

لإعمال أھداف وأحكام مقررة في الدستور فإنھ یتعین في ھذا المجال أیضا استحضار المبادئ 

ا الدستور في مضمار ممارسة الحقوق السیاسیة والمتمثلة الأساسیة التي یرتكز علیھ

بالمضمون في المواطنة وحریة الانتخاب والترشیح من خلال اقتراع عام خاضع لنفس 

القواعد والشروط وقائم على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وخذر ومكافحة كل أشكال 

من الفقرة الثانیة  2ھ الفصل رقم التمییز وفق ما ینص علیھ الدستور في تصدیره وفي فصول

من المقطع الثاني  30من الفقرة الأولى والفصل  19من الفقرة الأولى والفصل  6والفصل 

  من الفقرة الأولى.

وفي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الدیمومة على تدابیر قانونیة استثنائیة تملیھا دواعي 

ساء وتمكینھن من ممارسة مھام مسؤولیات مرحلیة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثیلیة الن

انتخابیة داخل مجالس الجھات ومجالس الجماعات والمقاطعات قصد الانخراط بنجاح في 

  النظام الانتخابي العام...

حیث قرر المجلس الدستوري بناء على كل ما سبق، مر على تضمنتھ ھذه التعدیلات 

للنساء في كل دائرة انتخابیة فیما  من مقتضیات تتعلق بتخصیص ثلث المقاعد على الأقل

یخص انتخاب أعضاء مجالس الجھات، وعدد المقاعد محدد بصفة مسبقة في مجالس 

الجماعات والقطاعات، واعتبار المترشحة الوارد اسمھا في المرتبة الأولى للجزء المخصص 

یة یتعین للنساء بمثابة رأس لائحة، ولھا نفس الحقوق المخولة رأس لائحة الترشیح المعن

اعتبارھا مقتضیات مرحلیة یتوقف العملي بما بمجرد تحقق الأھداف التي بررت اللجوء 
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إلیھا، وھو أمر یعود تقدیره للمشرع... وبالتالي فقد اعتبر المجلس الدستوري بأن ھذه 

  التعدیلات المدخلة لیس فیھا ماي یخالف الدستور.

س الدستوري المغربي في شق كذلك من بین القرارات المھمة الصادرة عن المجل

المتعلق بالقانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة  )1(943.14المساواة بین الجنسین القرار رقم 

. ثم الشق المتعلق بضمان تمثیلیة النساء بالمحكمة الدستوریة، حیث قضى المجلس 66.13

التنظیمي، والتي  الدستوري من عدم دستوریة الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون

تنص على أن یراعى ضمان تمثیلیة للنساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص علیھا 

في الفقرة السابعة، وھو ما رأى فیھ المجلس مساس بتصدیر الدستور الذي ینص على 

مكافحة كل أشكال التمیز بما فیھا التمییز بین الجنسین، وھو ما نصت علیھ الفقرة الأولى من 

  .130وكذلك الفصل  19لفصل ا

حیث جاء قرار المجلس الدستوري كما یلي: "وحیث إنھ، من جھة، لئن كان المشرع 

مدعوا إلى سن القواعد وتحدید السبل التي من شأنھا تعزیز ولوج النساء إلى المھام العمومیة، 

لك إعمالان انتخابیة كانت أو غیر انتخابیة، بما في ذلك العضویة بالمحكمة الدستوریة، وذ

من الدستور التي تدعو الدولة إلى السعي  19بصفة خاصة، أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 

إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء، فإن ما ینص علیھ الدستور في تحذیره من 

من كون  19حظر ومكافحة كل أشكال التمییز بسبب الجنس، وفي الفقرة الأولى من فصلھ 

والمرأة یتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة  الرجل

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، لا یسمح للمشرع بتخصیص نسبة مضمونة أحد 

الجنسین ھي الوظائف العمومیة... وتخصیص نسبة مسبقة أحد الجنسین في العضویة 

 130الجوھریة والمسطریة المنصوص علیھا في الفصل  بالمحكمة الدستوریة ینافى الشروط

  .)2(من الدستور

                                                
للمحكمة  066/13المتعلق برقابة مدى دستوریة القانون التنظیمي رقم  943/2014قرار المجلس الدستوري رقم  -  1

  الدستوریة.
سیر"، "القضاء عبد الغني امریدة، "موقف المجلس الدستوري من تمثیلیة النساء في المحكمة الدستوریة: محاولة في التف -  2

-166، ص: 2019المرجعیات والاجتھادات" منشورات مجلة السیاسات العمومیة، السنة  2011الدستوري في سیاق ما بعد 
167.  
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وتأسیسا على ذلك، فإن إمكان تمثیلیة النساء في العضویة بالمحكمة الدستوریة لا یتأتى 

ضمانة إلا على مستوى الاقتراح والترشیح دون أن یفضي ذلك إلى تخصیص نسبة مسبقة لا 

تي یخضع اختیار أعضائھا، تعیینا وانتخابا، الشروط للرجال ولا للنساء في ھذه المحكمة ال

دستوریة لا یجوز الإخلال بھا اعتمادا على أي معیار، بما في ذلك التمییز بین الجنسین 

  .)1(المحظور دستوریا

كذلك من بین القرارات الإیجابیة الكبرى في ھذا المجال، تكریسھ لمبدأ المناصفة 

الذي صرح بشعور  )2(2016ینایر  12اره الأخیر یوم والمساواة بین الجنسین وذلك في قر

، وقرر دعوة أول )3(المقعد الذي كانت تشغلھ السیدة ملیكة فلاحي بمجلس المستشارین

مترشحة ورد اسمھا في لائحة الترشیح المعنیة لشغل المقعد الشاغر، وذلك خلافا لما یقتضیھ 

كیفما كان  - نص على دعوة المترشحالقانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین الذي ی

  الذي یرد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب في نفس اللائحة. -جنسھ

حیث أصدر المجلس الدستوري قرارا اعتبر فیھ أنھ ولئن كان القانون الانتخابي من 

وري إقرار مبدأ شأنھ أن یھدر الحق الدستوري المتعلق بالمناصفة، وعلیھ قرر المجلس الدست

جدید یقضي بأن المقاعد التي تحرز علیھا النساء بمجلس المستشارین استنادا إلى أحكام 

الدستور المتعلقة بالمناصفة یتعین أن تظل مكسبا للمترشحات النساء دون جواز إقفال تلك 

  المقاعد لاحقا بسبب شغورھا إلى المترشحین الرجال.

الفقرة التاسعة من القانون  24شرع من مقتضى المادة وحیث أن الغایة التي ابتغاھا الم

التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تتمثل في الحرص على ضمان تمثیلیة لائقة داخل 

  مجلس المستشارین.

وتأسیسا على كل ما سبق ذكره من القرارات الإیجابیة الصادرة من المجلس الدستوري 

إنھا من تراكمات طویلة في مجال الاجتھاد وفي المغربي، فإن قراراتھ لم تأت من فراغ و

  مجال التأصیل الدستور والقانوني لمبدأ المساواة.

                                                
  .6280، ج.ر، عدد 2015یولیوز  25بتاریخ  943قرار المجلس الدستوري رقم  -  1
  .1471ج.ر، عدد: ، 2016ینایر  12صادر بتاریخ  984/16قرار المجلس الدستوري رقم  -  2
  .2011یولیوز  30مكرر بتاریخ  5964جریدة رسمیة عدد  2011یولیوز  29صادر في  1-11- 91ظھیر رقم  -  3
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ولعل القرارات التي سقناھا سالفا أكبر دلیل على ذلك، إضافة إلى اھتدائھ بالمرجعیة 

الدولیة سیما الاتفاقیات الخاصة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة الصادر بتاریخ 

، حیث أشارت 1993یونیو  21، والتي صادق علیھا المغرب بتاریخ 1979دجنبر  18

الاتفاقیة في مادتھا الثانیة من البند (أ) على ضرورة إدماج المساواة بین الرجل والمرأة في 

دساتیرھا الوطنیة أو تشریعاتھا حیث أدرج المغرب مجموعة ھامة من ھاتھ المقتضیات سیما 

  ري.على المستوى الدستو





، عملیا في إطار جیل من دساتیر الحقوق  2011الوثیقة الدستوریة لسنة  لقد انخرطت

ص باب كامل " التي بالقدر الدي تنظم فیھ السلط ،فإنھا تفصل في مسألة الحقوق  اد تم تخصی

مناصفة فصلا ، جاء اتعزیز مبدأ ال 21الباب الثاني" للحریات والحقوق الاساسیسة ، تضمن 

نتماء النقابي وتأسیس الجمعیات  والاجتماع والتجمھر والتظاھر والمساواة ......وحریة الا

والسیاسي....كما تم إفراد فصل خاص للحقوق والحریات الإقتصادیة  والإجتماعیة  بتغییر 

نوعي في الصیاغة الدستوریة ، بحیث تم الربط بین استفادة المواطنین بھده الحقوق 

والحریات وبین عمل الدولة ، والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة على تعبئة كل 

لتحقیق دلك، وبكثیر من التدقیق، وقد تم أیضا التنصیص على حقوق فئویة تھم  الوسائل

الاسرة والشباب ودوي الاحتیاجات الخاصة ، بالإضافة إلى تضمین الوثیقة الدستوریة  

مجموعة من الحقوق والحریات الاساسیة للمغاربة المقیمین بالخارج ، وتم التنصیص على 

الحریات وتفعیلھا في كل لجیل الثالث، غیر أنة تنزیل ھده امجموعة من الحریات المتعلقة ب

رھینة بمدى  تلك  التي تجمع الأفراد والسلطة العلاقات سواء تلك التي تجمع فیما بینھم، أو

استیعاب القاضي الدستوري لھدا التحول النوعي للحریات الاساسیة ، من خلال حمایتھا من 

  أي مساس أو انتقاص.

مبدأ  دا المطلب التطرق إلى دور المشرع الدستوري في تكریسسنحاول من خلال ھ

الحق في تأسیس الجمعیات وضمان القاضي الدستوري لتلك الحریات الدستوریة (الفرع 
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یة الحریات لأول)، لننتقل الحدیث عن ضمان القاضي الدستوري لمختلف أجیال فئو

      ني)الأساسیة( الفرع الثا

  الدستوري المرتبطة بالعمل الجمعوي النوعيالفرع الأول: قرارات القاضي 
الفرع التطرق إلى دور المشرع الدستوري في تكریس مبدأ الحق في  من خلال سنحاول

قرارات القضاء الدستوري فیما یخص  )ثم التطرق إلى ( الفقرة الأولىتأسیس الجمعیات

  ( الفقرة الثانیة).حریة تأسیس الجمعیات

  لدستوري في تكریس مبدأ الحق في تأسیس الجمعیاتالفقرة الأولى: دور المشرع ا
إن أھمیة المجتمع المدني في تحقیق التنمیة والإشراك الفعلي للفرد في صناعة وبلورة 

القرار التنموي، قد دفعت بالمشرع المغربي إلى السمو بحریة تأسیس الجمعیات، ضمن 

ت الواجب احترمھا من ، من أھم الحریا2011الحریات الدستوریة، وقد اعتبرھا دستور 

طرف السلطات العمومیة لفائدة الأفراد، الذین یتفقون على التعاون فیما بینھم على استخدام 

  .)1(معلوماتھم أو نشاطھم لغایة غیر توزیع الأرباح بینھم

من الدستور ینص على أن "حریات الاجتماع والتجمھر  29ولھذه الغایة نجد الفصل 

الجمعیات، والانتماء النقابي والسیاسي مضمونة ویحدد القانون والتظاھر السلمي، وتأسیس 

من الدستور على أنھ؛ "على السلطات  33شروط ممارسة ھذه الحریات" كما نص الفصل 

العمومیة اتخاذ التدابیر الملائمة لتحقیق... مساعدة الشباب على الاندماج في الحیاة النشیطة 

ب والعمل الجمعوي من أجل تحقیق ھذه والجمعویة... یحدث مجلس استشاري للشبا

  .)2(الأھداف"

فمن خلال ھذه المقتضیات یتضح أن المشرع المغربي لم یعتبر فقط أن حق تأسیس 

الجمعیات ھو حق دستوري، وإنما نص أیضا على إحداث مؤسسة دستوریة تسمى "المجلس 

  الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".

میادین حمایة الشباب والنصوص بتطویر الحیاة وھي عبارة عن ھیئة استشاریة في 

الجمعویة، تناط بھا مھام دراسة وتتیح المسائل التي تھم ھذه المیادین، وتقدیم اقتراحات حول 

كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، یھم مباشرة النھوض بأوضاع الشباب والعمل 
                                                

  .2011من الباب الثاني الخاص بالحقوق والحریات الأساسیة من دستور المملكة المغربیة  33و 29راجع الفصل  -  1
  .2011من دستور المملكة المغربیة  170انظر الفصل  -  2
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ط في الحیاة الوطنیة بروح الجمعوي، وتنمیة طاقتھم الإبداعیة، وتحفیزھم على الانخرا

المواطنة المسؤولة. فھذا المشروع الطموح الذي یعتبر صراحة اعترافا بمكانة الشباب المھمة 

داخل المجتمع، یعتبر أیضا في صلبھ عن تعاقد جدید یھدف إلى دعوى الشباب للعمل 

یات. المؤسساتي، والعمل على الإصلاح والتغییر من داخل المؤسسات وعلى رأسھا الجمع

  فھو إذن یجد قوة اقتراحیة في "میادین حمایة الشباب والنھوض وتطویر الحیاة الجمعویة".

إن إحداث ھذه المؤسسة الدستوریة یدل على الأھمیة القصوى التي یحظى بھا الحق في 

، والذي یراھن من خلالھ على الدفع بالمجتمع 2011تأسیس الجمعیات في ظل دستور 

لتقدم والرقي نحو الأفضل وإشراك الشباب في النھوض بھ لتجاوز ما المدني بالمغرب إلى ا

كان یوصف بھ من كونھ مجتمعا فتیا، ولتحقیق ذلك نجد المشرع المغربي قد وضع مساطر 

  .)1(مبسطة لتأسیس الجمعیات، تعتبر من أبسط المساطر المعتمدة في غالبیة الدول

  یخص حریة تأسیس الجمعیاتالدستوري فیما  الفقرة الثانیة: قرارات القضاء
لقد كرس المشرع الدستوري دور الجمعیات، كفضاءات للوساطة بین الدولة والمجتمع، 

وتجمیع وتنظیم والتعبیر عن المصالح التي یحمیھا القانون، وضمن نفس المنطق الدستوري، 

للأفراد،  تلعق الجمعیات دورا استراتیجیا في التثبیت الدیمقراطي والنھوض بالالتزام المدني

كما تشكل الجمعیات أیضا قضاة لانخراط الأفراد في الحیاة العامة وتعزیز المقاربة المرتكزة 

وفي ھذا الصدد، لا یمنح الجیل الجدید من الدساتیر، ولاسیما تلك  -على حقوق الإنسان

المنبثقة عن مسار الانتقال الدیمقراطي، الضمانات الأساسیة المعتادة والمتعلقة بحریة 

الجمعیات، وإنما یؤثر أیضا فرص التدخل من أجل مأسسة مشاركة المجتمع المدني من خلال 

  آلیات الدیمقراطیة.

لكن التساؤل المطروح ھنا؛ ھو كیف سیتعامل القاضي الدستوري مع ھذا التحول 

النوعي لحریة تأسیس الجمعیات؟ ھل سیبقى في نفس التوجھ الذي أخذه من خلال أول قرار 

الحریة في تأسیس الجمعیة، والمتمثل في أن أول ملف أحیل على القضاء  صدره حول

الدستوري المغربي فیما یخص تأسیس الجمعیات، كان أمام الغرفة الدستوریة بالمجلس 

                                                
" -دراسة تحلیلیة مقارنة -صالح أزحاف، الحریات الأساسیة وإسھامات القضاء الدستوري في تكریس محدداتھا المعیاریة -  1

أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، السنة 
  .347- 346: ، ص2018-2017الجامعیة: 
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الأعلى، والذي خالقت فیھ الغرفة الدستوریة المبدأ الدستوري القائل بحریة تأسیسیة 

مقتضى القانون، وذلك عندما قررت الغرفة الدستوریة الجمعیات، الذي لا یمكن الحد منھ إلا ب

أن، "... الاتحاد الوطني لطلبة المغرب جمعیة ذات مصلحة عمومیة ولا تدخل ضمن 

، وبالأخص لا تمس حریة تأسیس الجمعیات 1962من دستور  48مقتضیات الفصل 

طاق المبین المنصوص علیھا في الفصل التاسع من الدستور المذكور، فھي إذن خارجة عن ن

  .)1( أعلاه..."

أو أن القاضي الدستوري سیأخذ منھا آخر، وخصوص ما یتعلق بنظام التصریح أو 

الوصل، الذي یجب أن یكون مسألة یحسم فیھا القضاة ولیس السلطة المحلیة، من خلال 

تكریس فكرة أن الجمعیة ستصبح شخصیة معنویة قائمة بمجرد إیداع الملف لدى السلطة، 

ا أرادت أن ترفض الملف فعلیھا اللجوء إلى القضاء ولیس عن طریق ممثل السلطة أو التي إذ

غیر ذلك. وبذلك سیكون القاضي الدستوري قد ارتبط بالمرجعیة الدولیة فیما یخص حریة 

  .)2(تأسیس الجمعیات

وتجدر الإشارة أیضا إلى أن القضاء الإداري یرتكز بشكل متكرر على المرجعیة 

ال حریة الاجتماع وتكوین الجمعیات. ویمكن تقدیم مثالین في ھذا الصدد؛ ففي الدولیة في مج

، ألغت المحكمة القرار الصادر عن والي ولایة 2014نونبر  21بتاریخ  9793حكمھا عدد 

، الذي منعت بمقتضاه 2014نونبر  25بتاریخ  542جھة الرباط سلا زمور زعیم رقم 

عقد ندوة علمیة تحت عنوان؛ الاعلام والدیمقراطیة" الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان من 

بالمكتبة الوطنیة، وقد استندت المحكمة في  2014سبتمبر  27كان مقررا عقدھا بتاریخ 

 21من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  20تأسیس قرارھا على مقتضیات المادة 

  من الدستور. 29لفصل من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وا

ینایر  16بتاریخ  194إن نفس المحكمة قد كرست عند الاتجاه في حكمھا عدد 

، عندما ثبت في طلب تعویض تقدمت بھ الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان في 2015

مواجھة وزارة الشباب والریاضة ووالي جھة الرباط، سلا، زمور زعیر ورئیس الحكومة، 

                                                
  .1964شتنبر  19بتاریخ  265صادر في الملف عدد  26قرار الغرفة الدستوریة عدد  -  1
 -دراسة تحلیلیة مقارنة - صالح أزحاف، الحریات الأساسیة وإسھامات القضاء الدستوري في تكریس محدداتھا المعیاریة -  2

  .349- 348مرجع سابق، ص: 
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بوھلال" التابع لوزارة الشباب والریاضة، قد استجابت في البدایة لطلب ذلك أن إدارة مركز "

تقدمت بھ الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان، لتنظیم نشاط تكویني لفائدة أعضاء الجمعیة قبل 

بإغلاق المقر، وھو التاریخ الذي یصادف الیوم الأول من  2014سبتمبر  5أن تفاجئ یوم 

  .)1(النشاط التكویني

تبرت المحكمة الإداریة أنھ لما كانت وزارة الشباب والریاضة قد منحت المدعیة وقد اع

(أي الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان)، في موافقتھا على استعمال مركز الاستقبال "أبو 

ھلال" التابع لھا، ثم بعد ذلك أغلقت الأبواب في وجھھا بدون أي مبرر قانوني مانعة إیاھا 

ن تصرفھا على ھذا النحو یشكل "خطأ مرفقي" ثابت في حقھا وموجبا من ولوج المركز، فإ

لمسؤولیاتھا. وفي نفس الإطار؛ اعتبرت المحكمة الإداریة، ھذا على الرأي المقدم من طرف 

الوكیل القضائي للمملكة؛ أنھ لا یمكن اختزال مفھوم الثقافة في المجالات العائدة 

لمحكمة في ھذا الصدد تعریف الثقافة المنصوص لاختصاصات وزارة الثقافة. وقد اعتمدت ا

  .1982علیھ في إعلان "مكسیكو" بشأن السیاسات الثقافیة بتاریخ 

وقد خلصت المحكمة إلى أن: "القول بخلاف ذلك یعني تجرید مجال حقوق الإنسان من 

 ارتباطاتھ الطبیعیة والوثیقة بالمعرفة والتربیة والتكوین، وبالتوعیة والتحسین، فحقوق

الإنسان تشكل في حد ذاتھا ثقافة ومعرفة یتعین العمل بكل الوسائل المتاحة قانونا على 

ترسیخھا في الحضیر الجماعي وفي السلوك الیومي لكل فرد من أفراد المجتمع لأجل الرقي 

بھ، وتتحمل مؤسسات التربیة والتكوین وھیئات المجتمع المدني في ھذا الباب مسؤولیة 

  أساسیة".

، الدور 2015یونیو  30بتاریخ  15-966المجلس الدستوري في قرار  وقد كرس

المتعلق بالجھات  14-111الدستوري للجمعیات في فحصھ لدستوریة القانون التنظیمي رقم 

من الدستور بشكل یتیح ممارسة الأدوار الدستوریة الكاملة  139عبر تأویل الفصل 

في جدول أعمال مجالس الجماعات  للجمعیات في التقدم بعرائض من أجل إدراج نقطة

  .)2(الترابیة

                                                
  .2015ینایر  16بتاریخ  114دد قرار المحكمة الإداریة بالرباط، ع -  1
  ، والمنشور في الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة.2015الصادر بتاریخ  966/15راجع قرار المجلس الدستوري، رقم  -  2
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وھناك قرار آخر قد اتخذه القاضي الدستوري فیما یخص حریة تأسیس الجمعیات، 

حیث جاء في أحد حیثیاتھ  )1(2016مارس  15الصادر بتاریخ  16/992القرار رقم 

حق  29"وحیث إنھ لئن كان الدستور یضمن لعموم المواطنات والمواطنین بموجب فصلھ 

 111تأسیس الجمعیات، فإنھ فیما یخص القضاة غیر بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل 

المذكور بین الجمعیات المھنیة وغیرھا من الجمعیات، إذ أباح للقضاة إنشاء جمعیات مھنیة 

بما یتضمنھ ذلك، بداھة من تسیر ھذه الجمعیات التي تقتصر العضویة فیھا على القضاة دون 

ین لم یخول لھم فیما یخص سائر الجمعیات الأخرى سوى حق الانخراط، سیراھم، في ح

وحیث أن الجمعیات یمتد نشاطھا عموما إلى كافة من حي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  والثقافیة والحقیقیة".

في العودة إلى النموذج المقارن نجد بأنھ؛ قد قضى المجلس الدستوري الفرنسي في 

، 1901ستوریة تعدیل المادة التاسعة من قانون الجمعیات لعام ، بعدم د16/07/1971

استنادا إلى أن "حریة تكوین الجمعیات تعد من الحریات الأساسیة المتعرف بھا من قوانین 

الجمھوریة، والتي أكدتھا دیباجة الدستور"، وأضاف بأن مبدأ "حریة تكوین الجمعیات ھو 

ذي ینبني علیھ أن الجمعیات تتكون بكل حریة، ، وال1901الأساس الذي یقوم علیھ قانون 

وأنھا تشھر بمجرد الإعلان عن نفسھا وفقا لنص القانون، وأنھ باستثناء الإجراءات التي تتخذ 

)، فإن الجمعیات مھما بد 1936ینایر  10في مواجھة بعض الأنواع من الجمعیات (قانون 

فإنھا لا یمكن أن تخضع لرقابة  أن إحداھا مشوبة بالبطلان أو أن أھدافھا غیر مشروعة،

  .)2("مسبقة لا من جانب جھة الإدارة ولا من جانب القضاء"

 8الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان؛ في  24/5وفي ھذا الصدد؛ لقد ذكر القرار 

، بخصوص الحق في التجمع السلمي وحریة تكوین الجمعیات، الدول بالتزامھا 2013أكتوبر 

ل حقوق جمیع الأفراد في التجمع السلمي وتكوین الجمعیات بحریة، بأن تحترم وتحمي بالكام

على شبكة الانترنت وخارجھا...وأن تتخذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان أن تكون القیود على 

                                                
  ، مرجع سابق.2016مارس  15الصادر بتاریخ  992/16قرار المجلس الدستوري رقم  -  1
یة تأسیس وأداة الأحزاب السیاسیة"، دار الكتب القانونیة، مصر الطبعة رجب حسن عبد الكریم، "الحمایة القضائیة لحر -  2
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الممارسة الحرة للحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، متوافقة مع التزاماتھا 

  سان.بموجب القانون الدولي لحقوق الإن

وفي الأخیر لابد من الوقوف على المبادئ التوجیھیة المشتركة حول حریة الجمعیات 

التي تم إعدادھا من طرف اللجنة الأوربیة للدیمقراطیة عبر القانون المسماة لجنة البندقیة)؛ 

ومكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون بأوربا، التي 

حدى الوثائق الإقلیمیة الأكثر شمولیة، التي وجدت في مجال تحدید حریة الجمعیات. تمثل إ

  وھذه المبادئ محددة كالتالي:

"قرینة قانونیة تأسیس، أھداف وأنشطة الجمعیات، التزام الدولة باحترام، حمایة وتسھیل 

تحدید  ممارسة الحق في حریة الجمعیات، حریة تأسیس الجمعیات والانضمام إلیھا، حریة

أھداف وأنشطة الجمعیات ومداھا، المساواة في التعامل وعدم التمییز، حریة التعبیر والرأي، 

حریة الطلب وتلقي واستعمال الموارد، حسن إدارة التشریع والسیاسات والممارسات المتعلقة 

ي بالجمعیات، شرعیة ومشروعیة التقییدات، تناسبیة التقییدات، الحق في سبل انتصاف فعال ف

  حال انتھاك الحقوق المرتبطة بحریة الجمعیات.

ونظرا لأھمیة ھذا الحق فالمشرع المغربي سعى بھ إلى مصاف الحقوق الدستوریة، 

حیث كرسھ في جمیع الدساتیر التي عرفتھا الدولة المغربیة ولاسیما في الدستور الحالي 

طرف السلطات الذي اعتبره من أھم الحقوق والحریات الواجب احترامھا من  2011

من الدستور الحالي أن "حریة الاجتماع والتجمھر  29العمومیة. وھو ما نص علیھ الفصل 

والتظاھر السلمي وتأسیس الجمعیات والانتماء النقابي والسیاسي مضمونة ویحدد القانون 

  شروط ممارسة ھذه الحریات".

  یات الأساسیةالفرع الثاني: ضمان القاضي الدستوري لمختلف أجیال وفئویة الحر
، على أن 2011لقد تبین من خلال النقلة النوعیة للحقوق والحریات من خلال دستور 

الفرد لم یعد شخص یقرأ من موقعھ البیولوجي أو السیكولوجي، بل أصبح الفرد ذو موقع 

مؤسساتي. فالتساؤل الفلسفي الذي كان یطرح في القرون السابقة حول من ھي الدولة؟ فقد 

الدستور المغربي من خلال جعل الأنا ھو الدولة، أي أن الفرد أصبح أیضا عبارة أجاب علیھ 

عن مؤسسة یساھم من موقعھ في وضع السیاسات العمومیة التي تجعل منھ عنصرا إیجابیا 
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في حمایة وتطویر الحریات الأساسیة، ولیس ذلك العنصر السلبي الذي كان ینتظر من السلط 

  اسیة.حمایة وضمانا لحریاتھ الأس

وتتضح ھذه الفكرة أكثر من خلال دسترة الحق في تقدیم العرائض للأفراد كحق 

أساسي. ویبقى السؤال فقط حول إسھامات القاضي الدستوري في تكریس نوعیة التحول 

الدستوري لضمان الحقوق والحریات (الفقرة الأولى)؛ ولمد الأفراد بمختلف ھذه الحریات 

بالمغرب، أو خارجھ (الفقرة الثانیة) كالجالیة التي أصبحت أیضا  الأساسیة سواء كانوا مقیمین

  تتمتع بالحریات الدستوریة.

  الفقرة الأولى: دور القاضي الدستوري في تكریس حق الأفراد في صناعة
  القرار العمومي 

لقد استوعب جیدا المشرع الدستوري المغربي مرحلة التحول الدیمقراطي بشكل فعلي 

من خلال تبني آلیات دیمقراطیة تمكن الأفراد من حقوق دستوریة تقول ، 2011في دستور 

لھم الحق في المساھمة في صناعة القرار العمومي، وذلك بدسترة حق الأفراد في تقدیم 

"المواطنات والمواطنین، ضمن  )1(14الملتمسات للسلطة التشریعیة؛ حیث جاء في الفصل 

ق في تقدیم ملتمسات في مجال التشریع" ویعتبر شروط وكیفیات یحددھا قانون تنظیمي، الح

  ھذا الحق؛ حقا دستوري أساسي.

، لأھمیة الحق في تقدیم العرائض من خلال تكریس في 2011وقد تنبھ أیضا دستور 

الذي نص على أن "للمواطنات والمواطنین الحق في تقدیم عرائض إلى السلطات  15الفصل 

. ففي التنصیص على )2(كیفیات ممارسة ھذا الحق"العمومیة. ویحدد قانون تنظیمي شروط و

المواطنات والمواطنین نرى أن المشرع الدستوري ذھب في اتجاه ینسجم مع الحقوق التي 

، إذ أن تقدیم العرائض بشكل فردي ھو تجسید لأشكال حریة الفكر 2011كرسھا دستور 

  حق الاجتماع. ویشبھ بالذات حریة الصحافة، واستعمال العرائض بشكل جماعي یشبھ

إذا سنحاول من خلال ھذه الفقرة الوقوف بشكل عملي على توجھات قرارات القاضي 

، والتي تھم كل من الحق في تقدیم ملتمسات 2011الدستوري التي صدرھا ما بعد دستور 

  في التشریع وكذا تقدیم العرائض.
                                                

  .2011من دستور المملكة المغربیة لعام  14راجع الفصل  -  1
  .2011من دستور المملكة المغربیة لعام  15راجع الفصل  -  2
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یولیو  12بتاریخ  1010حیث جاء في أحد حیثیات قرار المجلس الدستوري رقم 

"وحیث إن ممارسة الدیمقراطیة المواطنة والتشاركیة التي ھي من مقومات النظام  )1(2016

من  37الدستوري للمملكة یجب أن تتم في نطاق ما كرسھ الدستور في تصدیره وفي فعلھ 

تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات، باعتبار أن التسجیل في اللوائح الانتخابیة شرط 

التصویت الذي ھو أیضا واجب وطني، طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من الفصل لممارسة حق 

  من الدستور...". 30

"العرائض تعتبر غیر مقبولة إذا كانت مطالب أو مقترحات أو توصیات تمس بالثوابت 

الجامعة للأمة... أو بالاختیار الدیمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقیقھا في مجال الحریات 

  الأساسیة كما ھو منصوص علیھا في الدستور". والحقوق

یولیو  12بتاریخ  1009كما جاء أیضا منطوق في قرار المجلس الدستوري رقم 

حول الحق في تقدیم الملتمسات في مجال التشریع "حیث إن ھذه المادة نصت في  )2(2016

ت مطالب أو بندھا الأول على أن الملتمسات في مجال التشریع تكون غیر مقبولة إذا كان

مقترحات أو توصیات تمس بالثوابت الجامعة للأمة... أو بالاختیار الدیمقراطي أو 

بالمكتسبات التي تم تحقیقھا في مجال الحریات والحقوق الأساسیة كما ھو منصوص علیھا 

  في الدستور".

الخاص بتحدید شروط وكیفیات ممارسة  44.14نسجل من خلال القانون التنظیمي رقم 

في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة، أن القاضي الدستوري سجل ثلاث الحق 

ملاحظات أساسیة فیما یخص دستوریة ھذا القانون التنظیمي، والمتمثلة في أن عبارة "بصفة 

الخاص  44.14من القانون التنظیمي رقم  4خاصة" الواردة في البند الأول من المادة 

ق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة غیر مطابقة بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الح

للدستور. والملاحظة الثانیة: تتمثل في أن باقي مقتضیات ھذا القانون التنظیمي لیس فیھا ما 

  یخالف الدستور.

                                                
، والمنشور على الموقع الرسمي 2016یولیو  12یخ الصادر بتار 1010راجع قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  -  1

  للمحكمة الدستوریة.
، والمنشور على الموقع الرسمي للمحكمة 2016یولیو  12الصادر بتاریخ  1009راجع قرار المجلس الدستوري رقم  - 2

  الدستوریة.
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والملاحظة الثالثة تتمثل في: أن عبارة بصفة خاصة الواردة في البند الأول من الفقرة 

ر إلیھا أعلاه، المصرح بعدم مطابقتھا للدستور، یمكن فصلھا عن المشا 4الأولى من المادة 

بتحدید  44.14أحكام ھذه المادة، ویجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 

شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة بعد حذف العبارة 

  .)1(المذكورة"

  اضي الدستوري وسؤال مد الحریات الأساسیة للجالیة المغربیةالفقرة الثانیة: الق
، على أنھ: "یتمتع 2011ینص الفصل السابع عشر من الدستور المغربي لسنة 

المغاربة المقیمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فیھا حق التصویت والترشیح في 

مستوى اللوائح والدوائر الانتخابیة، الانتخابات، ویمكنھم تقدیم ترشیحاتھم للانتخابات على 

العملیة والجھویة والوطنیة، ویحدد القانون المعاییر الخاصة بالأھلیة للانتخاب وحالات 

التنافي. كما یحدد شروط وكیفیات الممارسة الفعلیة لحق التصویت وحق الترشیح، انطلاقا 

  من بلدان الإقامة.

الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج وفي كلمة للسید. إدریس الیزمي، رئیس مجلس 

ورئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد فیھا على أن؛ "الدستور المغربي الجدید یعد 

الوحید على مستوى العالم الذي خصص أربعة فصول كاملة للجالیة المقیمة بالخارج تأخذ 

المشاركة السیاسیة بعین الاعتبار انتظاراتھا وتطلعاتھا"، مبرزا أن ھذه الفصول تنص على 

ومشاركة أفراد الجالیة في كافة المجالس الاستشاریة الأخرى كـ "ھیئة المناصفة ومناھضة 

  .)2(التمییز" ومجلس شبیبة العمل الجمعوي" و"المجلس الوطني للغات والثقافات"

إذا سیبقى أمامنا من خلال ھذه الفقرة استحضار قرارات القاضي الدستوري، التي 

لحریات الأساسیة التي یتمتع بھا المغاربة بالخارج، وسنحاول أن نبینھا على كرس فیھا ا

  النحو التالي:

                                                
قدیم العراض إلى السلطات الخاص بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في ت 44.14راجع القانون التنظیمي رقم  -  1

  .2016غشت  18، 1437، ذو القعدة 6492العمومیة، النشور في الجریدة الرسمیة عدد 
راجع: الندوة التي نظمتھا الوزارة المنتدبة لدى الوزیر الأول المكلفة بالجالیة المغربیة المقیمة بالخارج، تحت شعاره  -  2

ا الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج"، بالرباط تخلیدا للیوم الوطني للجالیة الدستور الجدید وتطویر الأداء للنھوض بقضای
  .13/05/2017، تاریخ التصفح 11/08/2011المغربیة بالخارج، نشر في وكالة المغرب العربي یوم 
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حول  2011بتاریخ نونبر  821إذ جاء في منطوق قرار المجلس الدستوري رقم  -

 59- 11من القانون التنظیمي  5، حیث "ما تشترطھ المادة )1(حق المغاربة المقیمین بالخارج

اء مجالس الجماعات الترابیة من أن المغاربة المقیمین بالخارج والذین المتعلق بانتخاب أعض

یقولون مسؤولیة حكومیة أو انتدابیة أو عمومیة ببلد الإقامة یكونون غیر مؤھلین للترشح، 

یجد مبرره فیما یترتب عن الجمع بین مسؤولیات عمومیة في دولتین من التزامات قد تكون 

فلیس في ھذا الشرط ینتقص من حقوق المواطنة، بما فیھا حق متباینة... وتأسیسا على ذلك 

  .)2(من الدستور للمغاربة المقیمین بالخارج" 17الترشیح المكفولة بموجب الفصل 

یولیوز  13بتاریخ  920كما جاء أیضا في منطوق قرار المجلس الدستوري رقم  -

نتخابات الجماعیة، حول مراعاة حق الأجانب المقیمین بالمغرب للمشاركة في الا 2013

حیث "إن الدستور بتنصیصھ في فصلھ الثاني على أن الانتخاب یعد تعبیرا عن سیادة الأمة، 

وفي فصلھ السابع على أن الأحزاب السیاسیة تعمل على تأطیر المواطنات والمواطنین الذین 

لناخبین یحق لھم وحدتھم الانخراط فیھا، وذلك بالخصوص للمساھمة في التعبیر عن إرادة ا

والمشاركة في ممارسة السلطة، فإنھ بذلك یكون قد حصر التمتع بالحقوق المتعلقة بالمشاركة 

في الانتخابات العامة للمواطنات والمواطنین المغاربة دون سواھم ، مع مراعاة الحق 

  .)3(الممنوح للأجانب المقیمین بالمغرب في المشاركة في الانتخابات المحلیة"

اجات التي یجب الوقوف عندھا من خلال كل ھذه القرارات التي من أھم الاستنت

استحضرناھا من خلال ھذا المبحث الخاص بتوجھات القاضي الدستوري في تكریس التحول 

  النوعي للحریات الأساسیة نجد:

التقسیمات التي عملنا بھا من خلال ھذا المبحث لھا مبرر واحد؛ یتمثل في كوننا  أولا:

یة الحریات الأساسیة التي كرسھا القاضي الدستوري بناءا على القرارات تعاملنا مع أغلب

، حیز التنفیذ، والحریات التي تم 2011الدستوریة التي أصدرھا ما بعد دخول دستور 
                                                

والمجلس ) 1994- 1963الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي من خلال غرفة قرارات المجلس الدستوري ( -  1
 Mo 2015)، منشورات المجلس الدستوري المغربي، مطبعة الأمنیة الرباط، الإیداع القانوني، 2015-1994الدستوري (

  .64، ص: 3641
، المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة 2011نونبر  19بتاریخ  821راجع قرار المجلس الدستوري المغربي رقم  -  2

  الدستوریة.
، المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة 2013یولیو  13بتاریخ  920س الدستوري المغربي رقم راجع: قرار المجل -  3

  الدستوریة.
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التعامل معھا ھي: (الحریات الأساسیة المتعلقة بالمساواة والإنصاف والحریات السیاسیة، 

في صناعة القرار العمومي، والحریات الأساسیة التي حریة تأسیس الجمعیات، حق الأفراد 

  یتمتع بھا المغاربة المقیمین بالخارج).

: إن أغلبیة الحریات الأساسیة التي استحضرناھا في ھذا المبحث، لم یتعامل معھا ثانیا

القاضي الدستوري بشكل مباشر، أي أن محور الإحالة على القضاء الدستوري لم یكن ھو 

من الحریات الأساسیة، بل فقط تم استخلاص والتقاط إشارة من متن  الفصل في حریة

وفحوى القرارات الدستوریة، وھذا راجع بالأساس إلى التأخر الذي تم على مستوى انتخاب 

أعضاء المحكمة الدستوریة، وكذا التأخر في إصدار القانون التنظیمي الخاص بالدفع بعدم 

الفرد الذي یجب أن یوجھ القاضي الدستوري نحو  الدستوریة من قبل الأفراد، وبالتالي

  الحریات الأساسیة لازال یفتقد لإطار قانون یسمح لھ بذلك.
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  الفصل الأول:خلاصة 
من خلال ما سبق، تأكد لنا الدور الھام للقضاء الدستوري في ضمان الحقوق والحریات 

في صرامة الاجتھادات القضائیة، التي الأساسیة، لكن اعتراه في كثیر من الأحیان الضعف 

تعود في بعض الأحیان إلى ظروف الممارسة الرقابیة على دستوریة القوانین سواء منھا 

مستقلة، لكن  لرغم من أن سلطة القاضي الدستوريالسیاسیة أو الاجتماعیة أو غیرھا، ھذا با

ءت لحمایة حقوق لھا طابع بتحلیل تلك الاجتھادات الصادرة عنھ، نجد أنھا، في أغلبیتھا، جا

سیاسي، ومن المؤكد، في إطار بحثنا عن دور القاضي الدستوري، في البحث عن العیوب 

الدستوریة في القوانین المعروضة أمامھ، واجتھاده في ضمان دستوریة الحقوق والحریات، 

  تكریسنا بعض الاستنتاجات، من خلال دراسة ھذه الاجتھادات وھي كما یلي:

لیة الرقابة الدستوریة من خلال اجتھادات القضاء الدستوري في میدان الحقوق فعا أولا:

المدنیة والسیاسیة بفرض الرقابة على القوانین المنظمة لھذه الحقوق الدستوریة، وفي كثیر 

من الأحیان أضفى علیھا صبغة فوق دستوریة باعتبارھا من أھداف وبواعث الدستور التي 

السیاسیة وضمان ممارسة الأفراد لھذه الحقوق أن النظام السیاسي تربط بین شرعیة الأنظمة 

  ذاتھ مستعد من الممارسة الفردیة لھا.

: توجھ القضاء الدستوري إلى تفعیل أكبر لمراقبة على دستوریة القوانین بضمان ثانیا

 عدم التمییز بین الجنسین في ممارسة الحقوق السیاسیة بأقصى، وضمان ھذا المبدأ الدستوري

  الذي قامت علیھ العدد من الدساتیر الحدیثة.

التكلیف الواضح من قبل القضاء الدستوري للسلطات العمومیة بتوفیر الحقوق  ثالثا:

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة على قدم المساواة بین المواطنین والتي اعتبرھا من 

دائرة اختصاص القضاء الدستوري  راجھا منخالسلطة التنظیمیة، مما أدى إلى إاختصاص 

في فرض الرقابة علیھا وأدى في كثیر من الأحیان، في بعض الأنظمة إلى ضعف فرض 

  الرقابة على أعمال السلطات العمومیة في تأمین ھذه الحقوق.
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 الفصل الثاني: محدودية الوظيفة الحقوقية للقضاء الدستوري المغربي 
  التأهيلومداخيل 

العلمیة لدور القضاء الدستوري في مجال حمایة الحقوق والحریات تقتضي المقاربة 

لھذه الحقوق والحریات بغیة  جرائيعن مكامن الخلل في النظام الاالاساسیة أن یتم البحث 

، یة التي عرفھا ھذا المجالداھالممكنة لتجاوز التعثرات "الاجت إیجاد الوسائل العلمیة والعملیة

  ي الحقوقي للجھاز القضاء الدستوري.داھلاجتوالسعي نحو تطویر النظام ا

وفي ھذا الصدد، فإذا كان الفصل الأول من ھذا البحث قد تطرق إلى العدید من 

ي محاولة للبحث الإشكالات المرتبطة بإبراز مجالات التدخل الحقوقي للقاضي الدستوري ف

من ھذا البحث،  یة الأساسیة للمجلس الدستوري، فإن الفصل الثانيداھعن الملامح الاجت

تحلیل ینبني ات من داھمتعلقة بتشخیص مظاھر محدودیة اجتسیقارب مختلف الإشكالیات ال

یة للمجلس الدستوري (المحكمة الدستوریة حالیا) في مجالات داھعلى التراكمات الاجت

اختصاصھ، وذلك من خلال تحدید العوامل المتحكمة في إنتاج قرارات المجلس الدستوري، 

الحقوقي للقضاء الدستوري بالمغرب  داھة مدى تأثیرھا على محدودیة الاجتودراس،اكما ونوع

  (المبحث الأول).

ات داھمحدودیة اجت وبالموازاة مع ذلك، فإن حدود ھذا الفصل لن تقترن فقط بإبراز 

القاضي الدستوري في المجال الحقوقي بل سنبحث أیضا في المداخل التأھیلیة الممكنة 

سسة القضاء الدستوري بالمغرب، والقادرة على تصویر الاجتھادات الحقوقیة للارتقاء بمؤ

مجموعة من  على حصل 2011للقاضي الدستوري، خصوصا وأن التعدیل الدستوري لسنة 

یخص بنیة جھاز القضاء الدستوري  مالا فی الاساس في ھذا ا لإطار،الدستوریة المستجدات 

ختصاصات الحقوقیة للمحكمة الدستوریة، بما یجعل من في بلادنا، ولا فیما یتعلق بتأھیل الا

علي للحقوق والحریات الأساسیة جھاز القضاء الدستوري مؤھلا لاكتساب صفة الضامن الف

  فراد (المبحث الثاني).للأ
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  المبحث الأول: محدودية الدور الحمائي للقضاء الدستوري المغربي

  الحقوقيجال في الم 

جلس الدستوري في مختلف مجالاتھا، یطرح مجموعة من إن البحث في اجتھادات الم

یة في مجال حمایة الحقوق داھیة والعملیة، بخصوص حصیلتھ الاجتالإشكالیات العلم

والحریات الأساسیة، إذ یتبین من خلال الرجوع إلى ھذه الاجتھادات، أن القاضي الدستوري 

ئي الریادي لأجھزة العدالة كبرى تضاھي الدور القضالم یؤسس لاجتھادات حقوقیة نوعیة 

الدستوریة في التجارب المقارنة، وترتقي بمستوى الوظیفة الحقوقیة القائمة على الفعالیة 

الاجتھادیة في حمایة الأفراد أمام التدخلات المتعددة والواسعة لسلطات الدولة في المجال 

  التشریعي.

یلھا " عوامل متعددة ترتبط تداخل في " تشكتیة، كما ونوعا، داھفھذه المحدودیة الاجت

بھا ھو ذاتي وما ھو موضوعي، إذ یمكن من خلال التشخیص المنھجي لھذه العوامل 

 وتأثیراتھاالمختلفة، إبراز طبیعة المحددات المتحكمة في إفراز قرارات المجلس الدستوري 

 مغربي، وعلیھ، فتشخیصالمتنوعة والمحتملة على الدور الحقوقي للقضاء الدستوري ال

لمحدودیة یقترن في شكلھ وجوھره بنسبة ھذا الجھاز وطبیعة الأدوار ا مظاھر ھذه

والاختصاصات المنوطة بھ، في بیئة دستوریة ـ سیاسیة خاصة، حیث ألقت ھذه المحددات 

  الذاتیة والموضوعیة بثقلھا الإجرائي على الإنتاج الاجتھادي في المجال الحقوقي.

لمبحث تحدید مظاھر محدودیة الاجتھادات الحقوقیة ومن خلال ذلك، سأحاول في ھذا ا

للمجلس الدستوري، في مجالاتھا المتعددة وبالتحدید في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، 

"الجرأة الاجتھادیة" للقضاء الدستوري في مجال حمایة  شافل الأبرز لاستكباعتبارھا المجا

التجارب المقارنة (المطلب الأول) ثم محاولة الحقوق والحریات الاساسیة كما ھو الشأن في 

  البحث في العوامل المنتجة لھذه المحدودیة (المطلب الثاني).
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



المعبرة عن تعد الاجتھادات الدستوریة التي ینتجھا القضاء الدستوري بمثابة الإفرازات 

توجھات ھذا الجھاز حول القضایا المعروضة أمامھن حیث سعى من خلالھا القاضي إلى 

الإجابة عن الإشكالیات الدستوریة والقانونیة المحالة إلیھ وفق تأویلات اجتھادیة خاصة ومن 

ثم ، فقد بینت الحصیلة الاجتھادیة للقضاء الدستوري، وبالتحدید خلال فترة عمل المجلس 

ستوري، في مجال الرقابة على الدستوریة عن ضعف  " تدخلي" في التاسیس لاجتھادات الد

حقوقیة نوعیة "الفرع الأول)، وھو ما ألقى بتبعاتھ الخاصة على النظام القانوني، وضمانات 

  حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم( الفرع الثاني).

  توريللمجلس الدس ھادیةمحدودیة الحصیلة الاجت الفرع الأول:   
  تحلیل كمي ونوعي

إن البحث في الحصیلة الاجتھادیة للمجلس الدستوري في مجال محدد من مجالات 

اجتھادیة متعددة یقتضي اتباع منھجیة علمیة دقیقة تنبني على مقاربات خاصة، وذلك من 

خلال سلك المناھج الكمیة في التحلیل الاجتھادي، والتي تقوم على تحلیل إحصائي لقرارات 

لس الدستوري من زاویة منھجیة كمیة تراعي خصوصیة ھذا المجال (الفقرة الأولى)، المج

  خلال تحدید نوعي للقرارات التي تحمل بعض المضامین الحقوقیة (الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: التحلیل الكمي لقرارات المجلس الدستوري          

ري، بشكل عام، على أساس مقاربة لاجتھادات المجلس الدستو 1ینبغي التحلیل الكمي

عددیة، لمجموع القرارات التي أنتجھا ھذا المجلس، انطلاقا من زاویة إحصائیة تقوم على 

  .1الاجتھادیة لھذا الجھاز في اختصاصاتھ المتعددة معطیات وبیانات تتشكل من الانتاجات

                                                
إن التحلیل الكمي یشكل عام، ھو ذلك التحلیل الذي یقوم على أساسا مناھج إحصائیة تعتمد على مجموعة من الوسائل  1

میعھا وتحلیلھا، بما یسمح للباحث باستنتاج خلاصات علمیة الریاضیة التي تھدف إلى إنتاج وتحصیل معطیات عددیة بغیة تج
  لھا ارتباط بمجال الدراسة
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مجلس في مجال الاجتھاد القضائي لل أن البحث في خصوصیة التحلیل الكمي بید

الدستوري یجعلنا، من الناحیة المبدئیة، أما تجاوز مباشر لذلك التحلیل الوصفي الذي یسعى 

إلى تجمیع المعطیات العددیة، بالنظر إلى توفر المعلومة الإحصائیة  المقترنة باجتھادات 

المجلس في مختلف مجالاتھا، حیث ینصب عمل الباحث بالدرجة الأولى على تحلیل تلك 

وترقیمھا انطلاقا من منھجیة تحلیلیة خاصة  2الإحصائیة بدل انكبابھ على تجمیعھاالمعطیات 

  تختلف عن غیرھا من المناھج العملیة الأخرى، لارتباطھا بخصوصیة مجال الدراسة.

التحلیل الكمي لقرارات المجلس الدستوري على مناھج التحلیل الإحصائي في  یتأسسإذ 

ظیفة خاصة تناط بالباحث والملاحظ حیث یعد التصنیف في ، ویتركز على و3جانبھا القانوني

المجال الاجتھادي بمثابة الطریقة المنھجیة لترتیب قرارات المجلس الدستوري من وجھات 

مختلفة تقوم على رأي الملاحظ، سواء كان قاضیا دستوریا أو محامیا، أو برلمانیا أو حتى 

ة الإحصائیة المرجعیة لاجتھادات المجلس لدى الفقھ، وانطلاقا من ذلك، فإذا كانت الماد

الدستوري تبني على أسس عددیة مضبوطة، یحددھا ھذا العمل الاجتھادي نفسھ، فإن 

یطرح إشكالات منھجیة تتطلب التعمق في دراسة  4التصنیف الموضوعاتي لھذه الاجتھادات

ر لوفرة وكمیة طبیعة ھذه القرارات، وبالتحدید تلك المرتبطة بالمنازعات الكبرى، بالنظ

  القرارات التي یصدرھا في ھذا الشأن.
                                                                                                                                                     

یقتضي التعامل مع المنھج الإحصائي في المنازعات القضائیة، على العموم، وما تنتجھ من اجتھادات، اتباع مجموعة من  1
مجموع قرارات وأحكام الأجھزة القضائیة  الخطوات المنھجیة التي تبتدئ بجمع البیانات الإحصائیة المشكلة أساسا من

المجلس الدستوري في حالتنا ھذه ثم تصنیفھا حسب نوعیة اختصاصاتھا، وتنتمي بتحلیل تلك المعطیات الإحصائیة المبنیة 
  على أرقام، واستخلاص النتائج العملیة المتوخاة من ھذا ا لبحث 

المتعلقة باجتھاداتھ المجلس الدستوري، طوال فترة انشغالھ، تتوفر في ینبغي الإشارة ھنا إلى أن جمیع المعطیات البیانیة  2
موقع الالكتروني للمحكمة الدستوریة بشكل مصنف وسلس، حیث یحتوي ھذا الموقع على ركن خاص " بأن الإحصائیات 

القرارات التي  المتعلقة بقرارات المجلس الدستوري و قرارات المحكمة الدستوریة حالیا، ویتضمن إحصاء عاما بمجموع
أصدرھا المجلس سابقا والمحكمة الدستوریة حالیا، حسب تصنیف خاص یأخذ بعین الاعتبار رقم القرار ورقم الملف ومصدر 
الإحالة وموضوعھا ومنطوق القرار وتاریخ صدور القرار وتاریخ نشره ورقمھ في الجریدة الرسمیة، كما یوجد ضمن ھذه 

علقة بالمنازعات الإنتخابیة مصنفة حسب منطوق القرار، وأیضا تصنیف قرارات حسب الإحصائیات جدولا لقرارات المت
موضوعھا واحصاء عاما  بمصدر الإحالات والطعون، وبالتالي بإدارة المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستوریة حالیا، 

متعلقة باجتھاداتھ، قبل تقدیمھا للعموم والباحثین في ھذه الحالة، ھي التي تقوم بالوظائف القبلیة لتجمیع المعطیات الإحصائیة ال
  بشكل أخص لمساعدتھم في أبحاثھم الخاصة بعمل ھذا المجلس والمحكمة الدستوریة.

ـ وبالتحدید في مجال القانون الدستوري والعلوم السیاسیة حیث تلعب المناھج الإحصائیة في المال الانتخابي، على سبیل  3
  حصیل النتائج الانتخابیة، وحساب نسب المشاركة وتصنیف أوراق التصویت وعدھا.المقال، دور أساساي في ت

لا یرتبط التصنیف الموضوعاتي لقرارات المجلس الدستوري، في ھذه الحالة، بطبیعة الاختصاصات المناطة بعمل ھذا  4
  غیرھا الجھاز، بقدر من یتعلق بالأھداف المتوخاة عن قراراتھ وغایتھا سواء كانت حقوقیة أو 
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المجلس الدستوري في التجربة المغربیة وتنصیب أعضائھ كان  تأسیسإن الإعلان من 

بمثابة الانطلاقة الفعلیة للإنتاج الاجتھادي حیث یسعى ھذا المجلس، إلى إبراز الذات من 

تدخلھ، بالمقارنة مع الحصیلة  خلال حصیلة كمیة ھامة تبرز دوره الاجتھادي في مجالات

الدستوریة بالمجلس الأعلى، إذ سیؤسس لإرث اجتھادي كمي حدد في الاجتھادیة لتجربة الغرفة 

، وبعد ذلك جاءت المحكمة الدستوریة حلت محل 1سنة من العمل 23قرار خلال أكثر من  1043

أصدرت  2017ابریل  4المجلس الدستوري السابق، والتي بدورھا بعد تنصیب أعضائھا بتاریخ 

، 2018قرارا إلى حدود سنة  81من تنصیبھا أزید من خلال ھذه الثلاث السنوات الأخیرة

وھذا ما یتم توضیحھ من خلال الرسم التوضیحي أسفلھ الذي یبین لنا التصنیف الكمي 

  2لقرارات المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستوریة حالیا حسب السنوات.

  : التصنیف الكمي لقرارات المجلس الدستوري حسب السنوات   1 مرسم توضیحي رق

  

  

                              

  

  

  

  

  

  

                                                
  تاریخ تعیین أعضاء المحكمة الدستوریة  2017أبریل  4و إلى حدود  1994مارس  21انطلاقا من الفترة المعتمدة ما بین  1
: تصنیف عدد قرارات المجلس الدستوري حسب السنوات سابقا والمحكمة الدستوریة حالیا حسب 1یراجع الملحق رقم  2

  السنوات 

 

 

 عدد القرارات 

 السنوات 

 عدد القرارات 
 

 السنوات
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  یتضح من خلال ھذا الرسم التوضیحي ما یلي: 

ـ وجود نوع م ن التذبذب في إنتاج قرارات المجلس الدستوري والمحكمة الدستوریة حالیا 1

كمیة إصدار ھذه القرارات من سنة إلى أخرى، ولا  في مختلف مجالات تدخلھا، حیث تختلف

یوجد أي مستوى كمي محدد ومتوازي لإنتاجھا، فقد یصدر المجلس الدستوري خلال سنة 

قرار ، كأعلى معدل سنوي طوال فترة اشتغالھ، وبالتحدید سنة  138واحدة ما مجموعھ 

قرارات باقل معدل  10، وقد لا یتجاوز عدد قراراتھ في بعض السنوات ما مجموعھ 1998

وبذلك فالتحلیل الكمي لقرارات المجلس الدستوري لا  1997سنوي، وخصوصا حلال سنة 

یخضع لضوابط قیاسیة محددة تعتمد على آلیات التحلیل الإحصائي فقطن بقدر ما ینضبط 

لعوامل إجرائیة خاصة تتحكم في منسوب "الإفراز" الاجتھادي لجھاز القضاء الدستوري 

  عملھ القضائي.وتؤثر في 

ـ إن البحث في مجموع القرارات التي أصدرھا المجلس الدستوري خلال مدة زمنیة تتجاوز 2

ومعدل شھري  1قرار في السنة 45سنة من الاشتغال یجعلنا أمام معدل سنوي لا یتجاوز  23

  .2لا یتعدى ثلاثة قرارات في الشھر

أبریل  4 بعد تاریخ تعیین 2017أصدرت خلال سنة وبالنسبة للمحكمة الدستوریة فإنھا 

  .2018قرار سنة  15قرار و  66ما مجموعھ  2017

إذ یتبین من خلال ھذه المعطیات الإحصائیة، أن المعدل السنوي والشھري للإصدار 

القرارات " القضائیة" یظل متوازنا إذا ما قارناه بتجارب مقارنة، فقد أصدر المجلس 

سنة من العمل  58رار خلال مدة زمنیة تتجاوز ق 5171الدستوري الفرنسي ما مجموعھ 

، أي بمعدل سنوي 2017سبتمبر  30وإلى حدود  1959فبرایر  20منذ تعیین أعضائھ في 

قرارات، وھي نسبة تضاعف، من منھجیة  7قرار، ومتوسط شھري یتعدى  89یتجاوز 

ف النسبي كمیة، ما أصدره المجلس الدستوري المغربي خلال فترة عملھ، ویعزى ھذا الضع

                                                
لقرارات المجلس الدستوري وفق المعادلة التالیة: مجموع القرارات التي أصدرھا المجلس  ـ یتم احتساب المعدل السنوي 1

  قرار في السنة  45، بمعنى أن المعدل السنوي لھذه القرارات لا یتعدى 45.34قرار سنة =  1043عدد سنوات عملھ، أي 
 12× سنة  23/ (1043المعادلة التالیة: ـ تقوم عملیة احتساب المعدل الشھري لقرارات المجلس الدستوري على أساس  2

  قرارات في الشھر 3قرار أي المعدل الشھري لا یتجاوز  3.37شھر) = 



243 
 

لقراراتھ إلى أسباب متعددة تخص أساسا طول فترة اشتغال المجلس الدستوري الفرنسي 

بالمقارنة مع حداثة إحداث مؤسسة المجلس الدستوري، وكذا أسباب موضوعاتیة أخرى 

  1تتعلق بطبیعة الاختصاصات الدستوریة المسندة إلى جھاز العدالة الدستوریة في فرنسا.

لاستقرار القیاسي للاجتھادات المجلس الدستوري المغربي بفعل ـ أن خاصیة عدم ا3

أبریل  4و  1994مارس  21التفاوتات الكمیة التي تعرفھا قراراتھ خلال الفترة الممتدة بین 

، تشكل المیزة الاساسیة للتحلیل الكمي في حالتنا ھذه، حیث یرتفع معدل الانتاج 2017

، 2000، 1999-1998د أثناء السنوات التالیة: الاجتھادي خلال سنوات محددة، وبالتحدی

  ، وینخفض في غیرھا من السنوات.2016، 2012، 2008

ویرجع ذلك بالاساس إلى اسباب ظرفیة، بالدرجة الأولى، ترتبط أساسا بالسنوات 

الانتخابیة، حیث تتضخم كمیة الطعون الانتخابیة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان 

دستوري في التواریخ التي تلي، عادة الاستحقاقات الانتخابیة، وھو ما سیتضح على المجلس ال

  من خلال التصنیف الكمي لقرارات حسب طبیعة الواضع.

 

 

  

  

                                                
ینبغي التوضیح ھنا إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي یمارس مجموعة من الاختصاصات الإضافیة التي لم تسند إلى  1

ارتباط لم تسند إلى المجلس الدستوري في المغرب، وھي المجلس الدستوري في المغرب، وھي وھي اختصاصات عامة لھا 
اختصاصات عامة لھا ارتباط بنیة وطبیعة النظام الدستوري في فرنسا، فإذا كانت الاختصاصات المشتركة بین المجلس تتحدد 

والوضعیة القانونیة  أساسا في الرقابة على دستوریة القوانین التنظیمیة والقوانین العادیة والنظام الداخلي لمجلس البرلمان
لأعضائھ، وأیضا في مجال المنازعات الانتخابیة لمجلس البرلمان والدفع بعدم القبول وتغییر النصوص التشریعیة من حیث 
الشكل، فإن مجموعة من الاختصاصات الأخرى لم یمارسھا المجلس الدستوري المغربي كالرقابة على دستوریة الاتفاقیات 

وفصل الاختصاص بین الدولة والأقالیم ما وراء البحار  qpcلدستوریة، سؤال الأولویة الدستوریة الدولیة والدفع بعدم ا
LOM  والرقابة على الانتخابات الرئاسیةPDR  ،والرقابة على دستوریة قوانین كالیدوفیا الجدیدةLP  واستصدار قرارات

،وإصدار قرارات في مجال التنظیم ART 16ن الدستور م 16في مجال الاستشارات المقدمة إلى رئیس الدولة تطبیقا للمادة 
  یراجع:  orgaالداخلي للمجلس 

Le conseil constitutionnel les décisionnel par type ********  
  26- 25ـ انظر أیضا: یحیى حلوي، المجلس الدستوري المغربي، دراسات وتعالیق مرجع سابق، ص: 
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  .1: التصنیف الكمي لقرارات المجلس الدستوري حسب اختصاصاتھ2رقم  رسم توضیحي

  

  ي ما یلي: یتبین من خلال ھذا الرسم التوضیح

ـ وجود تنوع كمي في اجتھادات المجلس الدستوري المغربي حیث اصدر قرارات متفاوتة 1

من حیث العدد ومختلفة من حیث النوع، ولم یسلم اي مجال من مجالات اختصاصاتھ، إلا 

، إذا اختلف " حجم" الإنتاج الاجتھادي حسب نوعیة 2واصدر بشأنھا قرارا معینا

إلیھ وتأثر لمحددات إجرائیة تحكمت في "كمیة" الإفرازات الاختصاصات المسندة 
                                                

من الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري سابقا، حیث تمت ترجمة تلك المعطیات  تم استیفاء ھذه المعطیات الإحصائیة 1
  المرقمة إلى بیانات توضیحیة بغیة تحلیلھا واستنتاج الخلاصات العلمیة منھا 

التي أصدرھا المجلس الدستوري أن اجتھاداتھ لامست جمیع مجالات تدخلھ  1043ـ یتبین من خلال مجموع القرارات  2
قرار،  15قرار، والقوانین العادیة واصدر بشأنھا  51ستوریا، حیث راقب دستوریة القوانین التنظیمیة وأنتج خلالھا المحددة د

قرار من خلال بثھ في مسطرة  45حالة اجتھادیة، واصدر  26كما بث في دستوریة الأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان في 
قرار في  772واحد فیما یخص الدفع بعدم القبول، كما اصدر ما مجموعھ تغییر النصوص التشریعیة من حیث الشكل، وقرار 

المنازعات الانتخابیة لأعضاء مجلسي البرلمان وراقب أیضا صحة عملیات الاستفتاء في ثالث قرار، كما فصل في تطبیق 
وشملت أیضا قراراتھ  قرار، 22قرار، وبث في حالات التنافي واصدر بشأنھا  93التظام القانوني لأعضاء البرلمان في 

قرارات تخص عدم الاختصاص والطعن في قرار رئیس مجلس النواب وإصلاح خطأ مادي  9مجالات أخرى بما مجموعھ 
  والنظر في طلب غیر ذي موضوع المزید حول ذلك، یراجع: 

ات المجلس الدستوري ـ المجلس الدستوري سابقا المحكمة الدستوریة حالیا مصلحة الاعلامیات والتوثیق والتعاون، قرار
  ) الموقع الالكتروني1043مصنفة حسب الموضوع (الحد القرار 

 WWW.COUR.CONSTITUTIONNELLE.MA  
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الاجتھادیة، دون أن یكون للقاضي الدستوري الانتخابي أي تاثیر مباشر في الرفع من 

المستوى العددي لھذه القرارات، باستثناء حالات اجتھادیة خاصة ترتبط بإصلاح بعض 

دق المجلس الدستوري الفرنسي الذي الأخطاء المادیة التي تشوب بعض قراراتھ السابقة، بخا

  1یمتلك آلیات داخلیة خاصة تسمح لھ بالرفع من المستوى "الكمي" لقراراتھ.

ـ یتضح من خلال التحلیل الكمي العددي الأولي لقرارات المجلس الدستوري أن الاجتھادات 2

تاج المتعلقة بالنظر في صحة انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان تشكل المجال البارز لإن

من مجموع القرارات التي اصدر من المجلس، یستتبعھا  %74الاجتھادي بنسبة تتجاوز

حیث یسجل في   %9رقابتھ على تطبیق النظام القانوني لأعضاء البرلمان بمعدل یتجاوز 

ھذا الصدد أن المكانة القانونیة لأعضاء مجلسي البرلمان سواء في منازعات انتخابھم  أو بعد 

م البرلمانیة تستحوذ على المعدل العددي الأكبر من مجموع ما أصدره اكتسابھم لصفتھ

  .%83المجلس الدستوري بنسبة تتجاوز 

ـ أن قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالرقابة على دستوریة القوانین بما فیھا القوانین 3

من  %9سبتھا التنظیمیة، القوانین العادیة والأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان لا تتجاوز ن

مجموع قرارات المجلس الدستوري، وھي نسبة تظل ضعیفة بالمقارنة مع قراراتھ في مجال 

من اجتھاداتھ الانتخابیة، كما تتسم  %11المنازعات الانتخابیة حیث لا تتعدى نسبة 

بالمحدودیة إذا ما قارناھا "بكمیة قرارات المجلس الدستوري المغربي، كما یتبین أن قرارات 

قرار بالنسبة  92مقابل  2قرار 749لس الدستوري الفرنسي في ھذا الشأن التي تجاوزت المج

للمجلس الدستوري المغربي. كما یتبین أن قرارات المجلس الدستوري في باقي المجالات 

الاجتھادیة الأخرى وخصوص بالنسبة للموافقة على تغییر النصوص التشریعیة من حیث 

                                                
في  les décisions ORGA یمتلك المجلس الدستوري الفرنسي صلاحیة إصدار قرارات تخص التنظیم الداخلي لعملھ  1

مجالاتھا المتعددة، سواء تعلق بتعیین التقریرین المساعدین ومسؤولي الأجھزة الإداریة أو تفویض التوقیع أو مراقبة نظامھ 
من مجموعھ  2017أكتوبر  19الداخلي أو حتى إنشاء الموقع الالكتروني للمجلس، وقد أصدر المجلس الدستوري غلبى حدود 

  بیة منھا تعیین المقررین المساعدین في الحالات التي تتطلب ذلك یراجع:قرار في ھذا الشأن تخص الأغل 141
Le conseil constitutionnel, les décisions ORGA, cite internet du conseil :  
www.conseilconstitutionnel.fr  
2 Le conseil constitutionnel, les décisions ORGA, cite internet du conseil :  
www.conseilconstitutionnel.fr 
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ت المجلس الدستوري، وتعزى ھذه المحدودیة العددیة من قرارا %4الشكل لا تتعدى 

لقراراتھ، أو خصوصا في مجال الرقابة على الدستوریة، لأسباب متعددة ترتبط بما ھو 

  إجرائي وما ھو موضوعي.

وبالتالي، یتبین من خلال التحلیل الكمي "النسبي" لقرارات المجلس الدستوري سابقا، 

ھج الإحصائي، أن حجم الإنتاج الاجتھادي للمجلس عبر الاعتماد على بعض تقنیات المن

یتفاوت حسب نوعیة الاختصاصات المسندة إلیھ حیث یھیمن المستوى العددي لقراراتھ في 

المجال الانتخابي، مقابل ضعف نسبي في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، وھو ما یلقي 

حیث یتأثر المنسوب الاجتھادي بثقلھ على طبیعة الوظیفة الحقوقیة للمجلس الدستوري، 

للقاضي الدستوري الانتخابي في مجال حمایة الحقوق والحریات الاساسیة بالتفاوتات الكمیة 

والنوعیة لقراراتھ في مختلف مجالات تدخلھ، ویسھم ھذا الإنتاج الكمي الاجتھادي، إما في 

  ترجیح المجال الحقوقي أو إضعافھ.

  عیة لاجتھادات المجلس الدستوري في المادة الحقوقیةالفقرة الثانیة: المحدودیة النو

ینبني التحلیل النوعي لقرارات المجلس الدستوري في المادة الحقوقیة على منھجیة 

موضوعاتیة، تقوم على مقاربة تحلیلیة تسعى إلى البحث عن المضامین الحقوقیة في الإنتاج 

شكل من حصیتلھ، وبذلك، فإذا كان الاجتھادي للمجلس انطلاقا من المعطیات الكمیة التي ت

التحلیل الكمي لقرارات المجلس الدستوري یھدف إلى إبراز أدائھ الاجتھادي ومستویات 

تطوره وفق بعد تصنیفي خاصة یأخذ بعین الاعتبار طبیعة الاختصاصات الدستوریة المناطة 

لدستوري في بھ. فإن التحلیل النوعي یسعى إلى قیاس منسوب العمل الاجتھادي للقضاء ا

  1مجال موضوعي محدد من مجالات اجتھادیة متعددة.

إذ تشكل، في ھذا السیاق، المادة الاجتھادیة للمجلس الدستوري في جانبھا المتعلق 

بالرقابة على الدستوریة والمنازعات الانتخابیة لأعضاء مجلسي البرلمان من المجالات 

لمجلس، حیث یعمل من خلالھا القاضي الاجتھادیة الأكثر التصاقا بالوظیفة الحقوقیة ل
                                                

یرتبط المنسوب الاجتھادي في حالتنا ھذه بتحدید نسبة قرارات المجلس الدستوري التي تحمل في حیثیاتھا مضامین حقوقیة،  1
لمتعلقة بإبراز التدخل الإیجابي للقاضي الدستوري في حمایة أحد الحقوق أو الحریات الاساسیة التي تكون وخصوصا تلك ا

  عرضة للانتھاك أو الحرمان أو الحد من ممارستھا من قبل المشرع لأسباب متعددة 
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الدستوري الانتخابي على تطویر تدخلھ في مجال الحقوق والحریات الاساسیة من خلال 

  اجتھادات خاصة.

غیر أن التدقیق الإحصائي في نوعیة القرارات التي ضمنھا المجلس الدستوري لأحد 

غلى المستوى الكمي الحقوق والحریات الأساسیة یطرح مجموعة من الإشكالیات بالنظر 

حیث ظلت الاجتھادات في عمومیتھا " جد حساسة عن حمایة الحریات"، إذ یتسم  1لقراراتھ

التركیز على الرقابة دستوریة القوانین، باعتبارھا من المجالات الرقابیة الخاصة التي تفتح 

اطھا المباشر للقاضي الدستوري مجالا إجرائیا لحمایة حقوق الأفراد الأساسیة وحریاتھم لارتب

  بالمتن الدستوري الذي یحدد ھذه الحقوق والحریات.

: مستوى التضمین الاجتھادي للحقوق والحریات الاساسیة في قرارات المجلس الدستوري 1جدول رقم 

  . 2المتعلقة بالرقابة على الدستوریة القوانین

ة للحقوق عدد القرارات المتضمن  مجموع القرارات  مجالات الرقابة على الدستوریة 
  والحریات الاساسیة

  النسبة المائویة

 %21  11  51  مطابقة القوانین التنظیمیة 

مطابقة القوانین العادیة 
  للدستور 

15  3  % 20  

  یتضح من خلال ھذا الجدول ما یلي:

                                                
لكتروني لا یتعدى نطاق ینبغي التوضیح ھنا إلى أن حدود التصنیف الموضوعي لقرارات المجلس الدستوري في موقعھ الا 1

التصنیف حسب الاختصاصات"، حیث یتفح ھذا التوزیع النوعي الاختصاصي الباب أمام الباحث من أجل التعمق في تحدید 
المضامین الحقوقیة لقرارات المجلس الدستوري حسب مجالات تدخلھن غیر أنھ إذا كانت المجالات الاجتھادیة للقضاء 

الإنتاج الكمي لا تطرح اي إشكال بخصوص قراءتھا والتدقیق في مضامینھا بالنظر لسھولة  الدستوري والمتسمة بمحدودیة
ضبطھا فإن قرارات المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابیة تطرح مجموعة من الإشكالیات بسبب كثرتھا وصعوبة فرز 

  مجالاتھا.
بمبدا المساواة باعتبارھا من المبادئ الحقوقیة البارزة في  وفي ھذا السیاق سیتم الرجوع إلى المعطیات الاجتھادیة المتعلقة

عن قراراتھ ي  772قرار عن مجموع  38اجتھادات المجلس الدستوري إذ سبق للقاضي الانتخابي أن ضمن ھذا المبدا في 
بالمقارنة مع ما من الإنتاج الاجتھادي في المنازعات الانتخابیة، وھو معدل اجتھادي یظل   %4.92ھذا المجال بما نسبتھ 
  اصدرتھ في ھذا الشأن 

سیتم التركیز اساسا على الاجتھادات الحقوقیة في مجالاي الرقابة على دستوریة القوانین التنظیمیة والقوانین العادیة التي  2
استطاع من خلالھا القاضي الدستوري أن یضمن أحد الحقوق أو الحریات الاساسیة عبر اجتھادات نوعیة تتجاوز ذلك 
الاقتباس النصي من مقتضیات الدستور وتسعى إلى حمایة تلك الحقوق من الانتھاك أو الحرمان في مواجھة قیود ھذه 

  التشریعات 
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ـ أن مستوى الحضور الحقوقي في قرارات المجلس الدستوري المرتبطة بالرقابة على 1

قرار أصدرھا  65قرارات من ما مجموعھ  14ام، لا یتعدى دستوریة القوانین بشكل ع

قرار، من اجتھادات  11المجلس في ھذا الشأن، حیث حضرت الحقوق والحریات في 

قرارات من مجموع  3المجلس الدستوري في مجال القوانین التنظیمیة، كعالم تتجاوز 

من قراراتھ في  %20م یتعد القرارات التي أنتجھا المجلس في نطاق القوانین العادیة بمعدل ل

  ھذا المجال.

ـ أن النسبة الإجمالیة للحقوق والحریات في قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالرقابة 2

على دستوریة القوانین التنظیمیة والقوانین العادیة تبقى محدودة بالمقارنة مع الإنتاج 

من ھذه الاجتھادات،  4/1الاجتھادي للمجلس، حیث لم تصل حتى إلى مستوى "الربع" 

غیر أن ھذه النسبة المائویة على الرغم من  % 69. 19وبقیت نسبتھا ضعیفة وفي حدود  

محدودیتھا، فھي لا تفسر أساسا بحجم الحضور الحقوقي الوارث في مجموع قرارات 

، وخصوصا 1المجلس الدستوري، وإنما تعزى أساسا إلى الضعف "الكمي" لھذه القرارات"

قوانین العادیة، مما یعني أن الرقابة على دستوریة القوانین، باعتبارھا المجال في مجال ال

الإجرائي الاساسي لحمایة الحقوق والحریات الأفراد أمام القضاء الدستوري تبقى قاصرة عن 

  القیام بوظیفتھا الاجتھادیة في ھذا الإطار لتأثرھا بقیود إجرائیة وعوامل اجتھادیة.

س الدستوري التي تحمل في متنھا بعض المضامین الحقوقیة لا ترقى ـ أن قرارات المجل3

إلى مستوى اجتھادات حقوقیة كبرى تنطلق من مرجعیة اجتھادیة خاصة، كما ھو الشأن في 

تجارب مقارنة، بل یتضح أن طبیعة الحقوق والحریات التي كرسھا القاضي الدستوري في 

، دون أي 2ض الحقوق والحریات الدستوریةاجتھاداتھ ھي عبارة عن نسخ واقتباس نصي لبع

                                                
ـ ینبغي التوضیح ھنا إلى قاعدة قیاسیة أساسیة وھي أنھ كلما قل عدد قرارات المجلس الدستوري كلما ارتفع منسوب  1

ذ نجد على سبیل المثال، أن مستوى الحضور الحقوقي في مجال الرقابة على القرارات المتضمنة للحقوق والحریات، إ
على الرغم من محدودیة قراراتھ في ھذا الشأن، أما في المنازعات  %20دستوریة القوانین العادیة یصل حتى إلى حدود 

  قرار  772من مجموع قراراتھ البالغ عددھا  %5الانتخابیة فلا یتعدى نسبتھ 
ل اجتھادات المجلس الدستوري في ھذا المجال، أن القاضي الدستوري لم یخرج عن إطار تكریس بعض یتضح من خلا 2

الحقوق المنصوص علیھ في الدستور، وخصوصا في نطاق رقابتھ على دستوریة القوانین العادیة حیث ضمن الحق في تقلد 
كما  382.2000في قراره رقم  1996اجع لسنة الوظائف العمومیة المنصوص علیھ في الفصل الثاني عشر من الدستور المر

  921.2013في قراره رقم  2011من دستور  120كرس الحق في الدفاع المنصوص علیھ في الفصل 
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سلطة اجتھادیة واسعة تسمح لھ بخلق تطبیقات متنوعة لحق من الحقوق أو إنتاج حقوق 

وحریات أساسیة غیر مدسترة انطلاقا من تأوءیلات دستوریة تشتغل بھاجس حقوقي منشئ 

  ومنتج.

جلس الدستوري في ـ أن التحلیل الموضوعي لنوعیة الحقوق والحریات التي ضمنھا الم4

قراراتھ یجعلنا أمام مجالات حقوقیة محدودة، فإذا كان تدخل المجلس في المجال الانتخابي، 

باعتباره قاضیا للانتخاب، قد نتج عنھ حمایة مجموعة من الحقوق السیاسیة (الانتخابیة 

خابیة التقلیدیة، وقاضیا للانتخاب، قد نتج عنھ حمایة مجموعة من الحقوق السیاسیة الانت

التقلیدیة، فإن الاجتھادات الدستوریة للقاضي الدستوري لم تتجاوز نطاق بعض الحقوق 

والحریات المحصورة من حیث النوع والعدد، حیث عرفت اجتھاداتھ تغیبیا نوعي لأصناف 

  .1متعددة من ھذه الحقوق والحریات، شملت حتى التقلیدیة منھا

الدستوري في المجال الحقوقي تحیلنا، إلى حصر ـ أن المقاربة النوعیة لقرارات المجلس 5

اجتھادي تضییقي لنطاق الحقوق والحریات الاساسیة في مقابل مجالات حقوقیة واسعة ترتبط 

بالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والبیئیة، ولم تشملھا الاجتھادات الحقوقیة للمجلس 

دستوري في ھذا المجال، لم یسبق للمجلس وبذلك فخارج الخصر الاجتماعي لتدخل القاضي ال

الدستوري المغربي أن ضمن حقوق وحریات أخرى، على خلاف التجار بالقضائیة المقارنة 

التي اقترنت اجتھاداتھا بمختلف أصناف الحقوق والحریات التقلیدیة منھا والحدیثة، الفردیة 

تصادیة والاجتماعیة، الثقافیة كما الجماعیة، الأساسیة والثانویة، السیاسیة والمدنیة، الاق

والبیئیة ومن ثم فالتجارب الحقوقیة لأجھزة العدالة الدستوریة سواء في فرنسا أو ألمانیا، أو 

اسبانیا أسست لمواثیق اجتماعیة نوعیة فرضت نفسھا على مستوى الحصیلة الاجتھادیة لھذه 

  الأجھزة.

لمجلس الدستوري في المجال وأمام كل ذلك، یتضح أن الحصیلة النوعیة لاجتھادات ا

الحقوقي تاثرت بمحدودیة الإنتاج الكمي لقراراتھ، وخصوصا في نطاق الرقابة على دستوریة 
                                                

مثلا توقف المجال الاجتھادي للقاضي الدستوري في مجال القوانین التنظیمیة، على سبیل المثال، على بعض الحقوق  1
نتخاب وحریة تاسیس الأحزاب السیاسیة، وأیضا بعض الحقوق المقترنة، بضمانات السیاسیة كالحق في الترشیح والا
  المحاكمة العادلة كالحق في التقاضي
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القوانین، حیث اتسم الاجتھاد الحقوقي بضعف نوعي على مستوى مضمون الحقوق 

والحریات الأساسیة التي ضمنھا القاضي الدستوري، وھو ما اثر على طبیعة الوظیفة 

قیة للمجلس الدستوري بالمغرب، وجعلھا وظیفة ثانویة لا تحظى باھتمام خاص في الحقو

  اجتھاداتھ.

  الفرع الثاني: تأثیر المحدودیة الاجتھادیة للقضاء الدستوري 
  على البناء القانوني

ساھم القضاء الدستوري في العدید من التجارب المقارنة في تطویر البناء القانوني 

ن خلال اجتھادات قضائیة نوعیة أسھمت بدور إیجابي وفعال في والمؤسساتي للدولة م

دینامیة النظام القانوني وتقویة تماسكھ لھا یشكلھ ھذا النظام من ضمانة قانونیة اساسیة لحمایة 

حقوق وحریات الأفراد. وإذا كان الھاجس الحقوقي ھو المدخل الاجتماعي للقاضي 

فإن القضاء الدستوري بالمغرب وجد صعوبة  الدستوري  في إبراز دوره الفعلي في ذلك،

اجتھادیة في بناء مفاھیم قانونیة أساسیة ومؤثرة في النظام القانوني وتكتسي دورا ھاما في 

ضمان حقوق الأفراد وحریاتھم (الفقرة الأولى)، كما اثرت مفاھیم أخرى على الدور الحقوقي 

والحریات الاساسیة في علاقتھا  للقاضي الدستوري من خلال التركیز على ثانویة الحقوق

  بالنظام العام (الفقرة الثانیة).

  في قرارات المجلس  القانوني ولى: محدودیة البناء الاجتھاديالفقرة الأ
  الدستوري المغربي

یرتبط الأمن القانوني للدولة بعلاقة مباشرة واساسیة بحمایة الحقوق الأساسیة للأفراد 

من ضمانة أصلیة للعلاقات القانونیة للأفراد في ابعادھا  المبدأوحریاتھم لما یشكلھ ھذا 

المتعددة، حیث ترتبك ھذه العلاقات عند من یسود نوع من الأمن القانوني وبالتالي فلابد في 

البدأ من البحث دلالات ضد المفھوم (أولا) ثم بعد ذلك إبراز مظاھره وتجلیاتھ في اجتھادات 

  القاضي الدستوري (ثانیا).
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  الأمن القانوني أإشكالیة التعریف الاجتھادي لمبد أولا:

یعد الأمن القانوني من المبادئ الاساسیة في النظام القانوني للدولة، نظرا لما یشكلھ ھذا 

من أھمیة في استقرار قواعد البناء القانوني وتماسكھ، غیر أن البحث في الدلالات  المبدأ

یجعلنا أمام نوع من الغموض  1راءة تفكیكیةالمفاھیمیة للأمن القانوني بعیدا عن أیة ق

، في مقابل الرجة العلمیة التي یعرفھا ھذا المصطلح، حیث أضحى من أكثر 2الاصطلاحي

  المفاھیم تداولا في النظم القانونیة المعاصرة.

وبذلك، فمقابلة ھذا الغموض المفاھیمي مع الشیوع التداولي للأمن القانوني مرده 

، نظرا لما بات یكتسیھ من 3أكثر منھ للبعد التعریفي المبدألوظیفي لھذا إلى البعد ا بالأساس

أھمیة في النظم القانونیة لارتباط دیمومتھا واستقرار قواعدھا القانونیة بھذا الأساس لأن 

ظھور الأمن القانوني جاء كنتاج أمن القانوني وبسبب الفوضى المعیاریة وتعقد القواعد 

وھو ما سیؤدي إلى انعدام الأمن، لیس بمعناه القانوني فحسب، وإنما ، 4القانونیة واستقرارھا

بمفھومھ العام والشامل، لأن سیادة الفوضى القانونیة تترك تبعاتھا على مختلف مظاھر الحیاة 

  العامة.

التاریخي لمفھوم الأمن القانوني یجعلنا أمام تعدد المصادر  التأصیلغیر أن البحث في 

أن، فإذا كان البعض یرجعھ إلى المحاولات الفقھیة لربط الأمن بالقانون، المرجعیة في ھذا الش

بشكل صریح، من طرف الفقیھ ریني دیموك في كتابھ حول المفاھیم الأساسیة للقانون 

                                                
یرتبط التعریف التركیبي للمصطلحات بتعریف الكلمات المركبة انطلاقا من مكوناتھا اللغویة والفظیة، حیث یتم الاعتماد في  1

زل للكلمة عن غیرھا، وبھذا المعنى ّ"الأمن ثم القانون فالأمن یأتي من یأمن أمنا فھو تعریف ھذه العبارات على المعنى "المنع
آمن، وآمن أمن وأمانا، اطمئنان ولم یخف فھو من وأمن وأمین. حال معنى الاستقرار والاطمئنان انظر: ابن منظور، لسان 

خذ دلالات متعددة وأبعاد مختلفة، غیر أن أما كلمة القانون فتأ 163، ص: 1، ج 2000ـ، بیروت، 1العرب دار صادر ط 
  تركیب مصطلحي الامن والقانون یجعلنا أمام مفھوم أولي یمیل إلى نوع من الاستقرار القانوني

بي لھما، فھل ھو  الغموض ھنا لا یرتبط بالألفاظ المشكلة للمصطلح أي الأمن والقانون، بقدر ما یتعلق بالمعنى التركي 2
أم عن عدم تجانس المدلول العلمي للترجمة   la sécurité juridiqueالحرفیة للمصطلح الأجنبي  غموض ناتج عن الترجمة

  العربیة مع المعنى الأجنبي للأمن القانوني، أم ناتج عن ثقل دلالات المصطلح وبعده الوظیفي المتعدد المجالات؟
ت في ملامح تشكل مبدا الأمن القانوني في محمد نویري، القاضي الدستوري، وضمان الأمن القانوني بالمغرب، تأملا 2

ن المرجعیات والاجتھادات 2011الاجتھاد القضائي الدستوري، في المؤلف الجماعي، القضاء الدستوري في سیاق ما بعد 
  222، ص: 2018المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة، سلسلة دفاتر حقوق الإنسان، 

2Jean Pierre Camby, en sécurité juridique et insécurité juris pruident rdp n° 6, paris 2006p 1506 
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الخاص"، حیث عبر عن ذلك بقولھ أن "الھدف الاساسي للحیاة القانونیة والاجتماعیة، 

. " فإن الألمان سیعملون قضائیا" على حمایة ھذا ومحركھا الجوھري، ھو الحاجة إلى الأمن

  .1المبدأ وتطویره، خلافا للمفاھیم والأسس التي ورتھا القانون الألماني عن القانون الروماني

وبذلكن فاصل مصطلح الأمن القانوني یطرح نوعا من الغموض حول مفھومھن فھو لا 

لا من خلال تعبیراتھ التقنیة إذ لم یمكن تعریفھ، بشكل مجرد كما لا یمكن تحدید مضامینھ إ

، ولا في القوانین بل جاء في سیاق خاص 2یرد ھذا المبدأ، بشكل صریح، لا في الدساتیر

لھ وتوضیح معالمھ، حیث عمل الفقھ، من جھة، بل  التأسیسساھم كل من الفقھ والاجتھاد في 

لدستوري، من جھة بناء اسسھ النظریة وتعمیق النقاش الفقھي حولھ، كما سھر القضاء ا

أخرى، على حمایتھ وتطویر مجالاتھ وقواعده، ومن ھنا، فإن صعوبة البحث عن تعریف 

شامل للأمن القانوني لا یرتبط بدلالاتھ اللغویة فقطن بل بتعدد مجالاتھ وأھدافھ، حیث یمكن 

یعات توظیفھ واستفاد لھ في معاني متعددة، قد تصل أحیانا إلى حد التناقض بفعل تضخم التشر

  ومرض القانون لأن كثرة القوانین تقتل القانون.

وأما ھذا التمیز الخاص للأمن القانوني عمل الفقھ القانوني على تناول جوانب متعددة 

من مجالاتھ أثناء تعریفھ، فقد ینظر إلى الأمن القانوني بمنظور تقلیدي فیقال أن القانون ھو 

ن معادلة خاصة فیقال أن الأمن یتم عن طریق الأمن ولا شيء غیر ذلك، وقد یعبر تعریفھ ع

القانون وأن القانون ھو الذي یحقق الأمن". ھذا التعریف ینطلق من زاویة تركیبیة تجعل من 

الأمن والقانون مفھومین متلازمین یكمل أحدھما الآخر، لأن الأمن یأتي بالقانون، والقانون 

للأمن القانوني، وإن كان یحمل في طیاتھ یسعى لتحقیق الأمن، إلا أن ھذا التصور التعریفي 

                                                
  223محمد نویري، القاضي الدستوري، وضمان الأمن القانوني بالمغرب، مرجع سابق، ص:  1
ین على ما یلي: تلتزم السلطة التشریعیة بالنظام الدستور 1949الفقرة الثالثة من الدستور الألماني لسنة  20ـ نصت المادة  2

  13بینما تلتزم السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة بالحق والقانون"، مشروع الدساتیر المقارنة مرجع سابق، ص: 
نص الفصل السادس الفقرة الثالثة والرابعة من الدستور المغربي على أنھ لا تعتبر دستوریة القواعد القانونیة، وتراتبیتھا 

اثر رجعي إذ یمكن اعتبار ھذه الأسس الدستوریة بمثابة تضمین غیر مباشر للأمن  ووجوب نشرھا مبادئ ملزمة لیس القانون
القانوني من خلال بعض مكوناتھا الأساسیة وبالمقابل من ذلك فقد تضمن الدستور، شارة صریحة لمصطلح الأمن القضائي 

اعات وحریاتھم وأمنھم القضائي، الذي أشار إلى ما یلي یتولى القاضي حمایة حقوق الأشخاص والجم 117من خلال الفصل 
  3620مكرر، مرجع سابق، ص:  5964وتطبیق القانون"، ج ر عدد 
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الغایات الكبرى للأمن القانوني، فإنھ ینطلق من تعریف تركیبي عام لا یأخذ بعین الاعتبار 

  الجوانب التقنیة الرابطة بینھما.

بمعرفة  للأفرادیعرف الأمن القانوني بكونھ عبارة عن "مبادئ وقواعد قانونیة تسمح 

، 1اضحة ودقیقة ونقاط المحاكم القضائیة مھام حمایتھا واحترامھاحقوقھم وواجباتھم بطریقة و

القانونیة وحد أدنى من الاستقرار  ان نوع من الثبات النسبي للعلاقات ویسعى إلى ضم

للمراكز القانونیة بغرض إشاعة الأمن والطمأنینة بین أطراف العلاقات القانونیة، بغض 

خاصة بحیث تستطیع ھذه الأشخاص ترتیب  النظر عما كانت الأشخاص قانونیة عامة،أو

أوضاعھا وفقا للقواعد القانونیة القائمة وقت مباشرتھا لأعمالھا دون أن نتعرض لمفاجآت أو 

أعمال لم تكن بالحسبان صادرة عن إحدى السلطات الثلاث، ویكون من شأنھا ھدم ركن 

  2الاستقرار، أو زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانینھا.

فھذا التعریف یركز على البعد العلائقي للأمن القانوني حیث یجعل من غایاتھ تأمین 

  .العلاقات الاجتماعیة في إطار قانوني

لذلك، فأمام ھذا التعدد في تعاریف الأمن القانوني وما یطرحھ من غموض مفاھیم حولھ 

سس دولة القانون، ویسعى نتیجة لتعدد دلالاتھ ومجالاتھ، وقواعده التقنیة، فھو مبدا یرتبط با

إلى ضمان نوع من الاستقرار القانوني بین مختلف أطراف العلاقات القانونیة، وذلك 

بالتركیز على جودة الصیاغة التشریعیة الفنیة القائمة على بساطة ووضوح النصوص 

دة القانونیة، لتطبیق فعال وناجح لمقتضیاتھا القانونیة لتحقیق الغایة من وراء إنتاج القاع

القانونیة وھي حمایة الحقوق الاساسیة للمواطن وحریاتھ وضمان ممارستھا وكذا حمایة 

  المجتمع واستقراره من خلال أمن قواعده القانونیة.

  

  

                                                
1 Eisa Bernard, la spécificité du standard en droit communautaire, Bryant, Bruxelles 2010 p 268 

  51ن ص: 2003القاھرة ،یولیو ، 3یسرى محمد العطار، الحمایة الدستوریة للأمن القانوني مجلة الدستوریة عدد  2
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  الأمن القانوني في اجتھادات القضاء الدستوري المغربي أمظھرات تشكل مبدتثانیا: 

تعریفات عامة، فإن البحث في إذا كان التحدید الاصطلاحي للأمن القانوني ینطق من 

الأصل التطبیقي للأمن القانوني من خلال قرارات القضاء الدستوري یتطلب البحث من 

حیث تسعى في  2أو ضمنیا 1مجالاتھ الاجتماعیة، سواء كان ھذا التضمین الاجتھادي صریحا

الاجتماعیة ھذا الإطار مختلف المحاكم الدستوریة العلیا على تكریسھ ضمانا لأمن العلاقات 

  وحمایة للحقوق الاساسیة.

، إحدى المجالات 3وفي ھذا الإطار، تعتبر الجوانب الموضوعاتیة للأمن القانوني

الاساسیة التي عمل القاضي الدستوري على حمایتھا، إذ یتضح من خلال البحث في المسیرة 

ونیة التي لھا الاجتھادیة للمجلس الدستوري أن استطاع أن یضمن العدید من المبادئ القان

ارتباط وثیق بأمن القواعد القانونیة واستقرارھا، حیث یعتبر مبدا عدم رجعیة القوانین من 

المبادئ القانونیة التي لھا ارتباط وثیق بأمن القواعد القانونیة واستقرارھا حیث یعتبر مبدا 

  4عدم رجعیة القوانین من المبادئ القانونیة التقلیدیة التي ضمنھا المجلس.

  كما كرس بعض المبادئ القانونیة التي تنسجم في طبیعتھا مع مبدأ الأمن القانوني وھي:

  5ـ مبدا التناسب القانوني:

  1ـ نفاذ النص القانوني
                                                

من خلال الإشارة النصیة لعبارة " الأمن القانوني" أو أحد مرادفاتھا في قرارات المجلس الدستوري سابقا أو المحكمة  1
  الدستوریة حالیا

قة أساسا وذلك عبر تضمین اجتھادات القضاء الدستوري مختلف المجالات التي لھا ارتباط بأمن القواعد القانونیة والمتعل 2
بمعیاریة النصوص التشریعیة الخاضعة للرقابة على الدستوریة من خلال الإشارة إلى مبادئ اجتھادیة عامة تخص جودة 

  النصوص في صیاغتھا وتنفیذھا.
ة ـ  الجوانب  الموضوعاتیة للأمن القانوني ھي مختلف المبادئ القانونیة العامة المرتبطة بضمان استقرار القواعد القانونی 3

  التي سعى المجلس الدستوري إلى حمایتھا أثناء مراقبتھ لدستوریة القوانین.
ما یلي: " ... مما تكون معھ المادة، قد خرقت قاعدة عدم رجعیة القوانین...."،  467.2001جاء في أحد حیثیات القرار رقم  4

  13، مرجع سابق ص: 4966، ج ر عدد 2001دیسمبر  31قرار صادر في 
ما یلي: " وجیث أي قرار العزل من  2011أكتوبر  13الصادر في  8172011قرار المجلس الدستوري رقم ـ جاء في  5

مسؤولیة انتدابیة محاط بالضمانات القضائیة، ومانع الترشیح المؤقت المترتب عنھ یتناسب فیھ الجزاء مع قرار العزل، فإن 
، ج ر عدد 2011أكتوبر  13ف الدستور قرار صادر في ذلك لا یمس بحق الترشیح المضمون دستوري ولیس فیھ ما یخال

  5084مرجع سابق، ص:  5987
  5201مرجع سابق، ص:  5989، ج ر عدد 21011أكتوبر  20صادر في  818.11ـ قرار رقم 
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  2ـ عدم جواز تعطیل تطبیق القانون خلال مدة انتدابھ كاملة

  3ـ تجنب الإغفال التشریعي.

  4ـ تكامل القواعد الدستوریة

  5ن القواعد القانونیة من نفس المرتبة.ـ مراعاة الانسجام بی

وبالموازاة مع ذلك، فقد عملت المحكمة الدستوریة من خلال قراراتھا الأولیة في مجال 

الرقابة على الدستوریة، على تكریس بعض المبادئ القانونیة المجسدة لمجالات متعددة من 

  7امل النص القانوني.، ومراعاة تك6الأمن القانوني كقاعدة توازي الشكلیات القانونیة

 68.17المتعلق بمراقبة دستوریة قانون المالیة رقم  17.66كما یشكل القرار رقم 

أحد التحولات الاجتماعیة المھمة، لیس فقط في اجتھادات المحكمة الدستوریة،  2018لسنة 

                                                                                                                                                     
  ما یلي:  912.2013ورد في أحد حیثیات قرار المجلس الدستوري رقم  1

اریخ صدور الأمر بتنفیذه ولا یجوز بعد ذلك الطعن فیھ بعدم حیث أن القانون یكتسب وجوده القانوني ابتداء من ت
  الدستوریة...." 

  26ن ص: 2013ینایر  03، بتاریخ 6114، ج ر عدد: 2013قرار صادر في فاتح ینایر 
إلى ما یلي: " حیث إنھ لئن كان المشرع استثناء من قاعدة الأثر الفوري  817.2011ـ اشار قرار المجلس الدستوري رقم   2

للقانون أن یرجئ تنفیذ أحكام تشریعیة، إلى تاریخ لاحق... فإنھ لا یجوز لھ، من خلال: أحكام انتقالیة، تعطیل تطبیق مقتضى 
  5084تشریعي اتخذ إعمالا لأحكام الدستور لمدة انتدابیة كاملة، ج ر مرجع سابق، ص: 

من مدونة  142ریعي الذي تضمنتھ المادة حالة صریحة للقصور التش 382.2000تضمن قرار المجلس الدستوري رقم  3
تحصیل الدیون العمومیة، حیث لم یضمن ھذا ا لعمل القانوني القواعد الجوھریة التي كان علیھا بالنظر لطبیعة المادة وصفتھ 

لتنافي قرار الاختصاص الممنوح لھ من قبل الدستور...كما أنھ لم یحدد القواعد الاجرائیة، التي یتم التصریح بمقتضاھا بحالة ا
  661، مرجع سابق، ص: 4786ج ر، عدد  382.00رقم 

على أن " الدستور متكامل في أھدافھ ومبادئھ... الشروط التي تجعل إحداث ھذه الدائرة  817.2011جاء في القرار رقم  4
  .5084الوطنیة مستجیبا للأھداف الدستوریة التي تبرر وجودھا.. ج ر مرجع سابق، ص: 

المتحدث عنھا لم یدخل علیھا  9ما یلي: " وحیث إنھ وإن كانت المادة  1998- 245المجلس الدستوري رقم  ورد في قرار  5
المعروض على نظر المجلس الدستوري أي تعدیل یسوغ فحص دستوریتھا في ھذا  8.98بمقتضى القانون التنظیمي رقم 

قیقا لما تقتضیھ المصلحة من أن تكون أحكام القوانین القرار فإنھ یتعین مع ذلك التنبیھ على ضرورة إعادة النظر فیھا تح
، ص: 1998بتاریخ فاتح أكتوبر  4626ج ر عدد  1998سبتمبر  18التنظیمیة منسجمة بعضھا مع بعض قرار صادر في 

2662  
أنھ یمكن تضمن قرار المحكمة الدستوریة رقم المعیشة التالیة وحیث إن ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من ھذه المادة من  6

للفرق والمجموعات النیابیة والنواب غیر المنتمین والمنتمین المعارضة أن یسحبوا التصریح المنصوص علیھ أعلاه في أي 
 37.17وقت " لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن یتم سحب التصریح كتابة طبقا لقاعدة توازي الأشكال، قرار رقم 

  5344، ص ف 2017سبتمبر  25، بتاریخ 6607دد: ، ج ر ع2017سبتمبر  11صادر في 
 17.31أوجبت الاجراءات التي تھم وضع وتعدیل النظام الداخلي تعد قواعد شكلیة جوھریة، قرار المحكمة الدستوریة رقم  7

  4490ن ص 2017أغسطس  7بتاریخ  6593، ج ر عدد: 2017یولیو  27صادر في 
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وإنما ایضا على مستوى الاجتھاد الدستوري للقضاة الدستوري بالمغرب، حیث سیعمل 

الدستوري على ضمان بعض المبادئ الدستوریة والقانونیة الأساسیة لاستقرار القاضي 

، الذي ظل غائبا في 1القواعد القانونیة من خلال الاقرار الاجتھادي بمبدا قرینة الدستوریة

الاجتھادات الدستوریة، باعتباره من المبادئ الدستوریة الكبرى التي تمنع حصانة النص 

  قابة على الدستوریة.القانوني الذي یخضع للر

إذ یعتبر في ھذه الحالة، كل تشریع تم التصویت علیھ من قبل السلطة التشریعیة، وأحیل 

على المحكمة الدستوریة، تشریعا دستوریا عملا بقرینة، براءتھ من علة عدم الدستوریة، إلى 

ة أن یثبت عكس ذلك من خلال مخالفات دستوریة صریحة بنص الدستور، أو حالات ضمنی

أخرى، تخضع للتأویلات الاجتھادیة للقاضي الدستوري دون التنقل من الأھداف والمقاصة 

  الدستوریة.

فتوجھ القاضي الدستوري، نحو الاعتراف الصریح بھذا المبدا الأساسي للأمن 

النصوص القانونیة، یھدف إلى توفیر الضمانات القضائیة اللازمة للعمل التشریعي للبرلمان 

بة فقرینة الدستوریة تلزم من جھة، مقدمي الطعن بعدم دستوریة، أي مقتضى الخاضع للرقا

تشریعي بضرورة إقامة الحجة والدلیل عن كل إحالة في ھذا الشأن، كما تفرض على القاضي 

الدستوري، من جھة أخرى، إثبات أي حالة من حالات عدم الدستوریة مثیرة للشكوك، بالجھة 

  فسیراتھ الاجتھادیة.الدستوریة السنة المقترنة بت

كما سیعمل القاضي الدستوري، في قراره ھذا على تضمین حیثیاتھ لبعض المبادئ 

  القانونیة الأخرى، التي لھا ارتباط مباشر باستقرار النظام القانوني وھي:

  ـ مبدا الانسجام التشریعي بین القوانین لغایة ضمان تطبیق نصوصھا.

  فس الرتبة والدرجةـ تراتبیة القواعد القانونیة من ن

                                                
ما یلي: ّ" وحیث إنھ لكن كان عمل المشرع محاطا بمبدا قرینة  66.17ریة رقم جاء في أحد حیثیات قرار المحكمة الدستو 1

الدستوریة فإن ھذه القرینة یتمد، إلیھا الشك بإحالة الموضوع المتعلق بما على المحكمة الدستوریة التي یصبح علیھا واجب 
  745ص  2017دیسمبر  25بتاریخ  6633رفع ھذا الشك والتحقق من دستوریتھ عدد 
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  ـ الغایات والمقاصد الدستوریة المتوخاة

إن الحدیث عن "الأصل القانوني" في الاجتھاد القضائي الدستوري المقارن، یرتبط 

أساسا بتجارب اجتھادیة متعددة، حیث تعد في ھذا الإطار تجربة المحكمة الدستوریة العلیا 

، حیث 1948یولیو  1التي أسس لھا دستور  1"بألمانیا، من أھم التجارب الاجتھادیة الرائدة

خاصة تنبني  اتلأمن القانوني انطلاقا من  اجتھادھذه المحكمة على نسج مبدا ا تاستعمل

على وضوح القواعد القانونیة، شفافیة ورصانة ھذه القواعد بما یسمح للمواطنین بولوج حیاة 

  قانونیة ملیئة بالثقة.

لقانونیة للأمن القانوني، في تطبیقات القضاء إن البحث عن القیمة الدستوریة ا

من ا  المبدأالدستوري المقارن، یجعلنا أمام نوع من الاختلاف والتعدد، فمن جھة یعتبر ھذا 

لمبادئ ذات القیمة الدستوریة العلیا ومن القواعد الأساسیة الكبرى الغیر مكتوبة في النظام 

ي، في ھذه الحالة، على إخضاع القواعد القانوني الألماني، حیث یعمل القاضي الدستور

القانونیة المحالة، إلیھ لیس للدستور فقط، وإنما ایضا لمدى انسجامھا مع مبدا الأمن القانوني 

  وانضباطھا لقواعده.

أما من جھة أخرى، فیعمل القاضي الدستوري على فرض احترام مبدا الأمن القانوني 

ئ الدستوریة، فھو حاضر في الاجتھادات، لیس على المشرع، دون أن یصنف في خانة المباد

باعتبارھا مبدا ولكن من خلال مكوناتھ، إذ كرس القاضي الدستوري القیمة الدستوریة لبعض 

  المجالات الأساسیة للأمن القانوني كوضوح القاعدة القانونیة وعدم رجعیة القانون.

ي عمل على تكریس وبالتالي، یتضح من خلال كل ذلك، أن المجلس الدستوري المغرب

بعض المبادئ القانونیة المھمة التي لھا علاقة بسیادة أمن القواعد القانونیة والتي تشكل دعامة 

أساسیة في استقرار النظام القانوني وصیرورتھ، حیث سھر على ضمان الأمن القانوني في 

اقترب  بعض مجالاتھ دون أن یشیر بعبارات نصیة صریحة لاصطلاح "الأمن القانوني"، إذ

                                                
لیس فقط في ضمان الأمن القانوني، وإنما أیضا في مجالات اجتھادیة متعددة تتعلق أساسا بحمایة الحقوق والحریات  1

  الأساسیة وتكریس سیادة دولة القانون للمزید حول التجربة الاجتھادیة للمحكمة الدستوریة بالمانیا أنظر: 
  14-13الألمانیة، بنیة الدولة ودولة القانون، مرجع سابق، ص: ـ أحمد السوداني، أحكام المحكمة الدستوریة الفیدرالیة 
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لھذا التضمین الصریح من خلال عبارة " استقرار الأوضاع القانونیة ودون أن تكون لھ أي 

جرأة اجتھادیة في ھذا الإطار، على غرار استخدامھ لعبارة " الأمن القضائي" التي اشار 

، بخلاف المحكمة الدستوریة، التي عملت من خلال قرارھا السابق، على 1إلیھا في اجتھاداتھ"

  2ضمین الاجتھادي الصریح لدورھا في ضمان الأمن القانوني.الت

غیر أن التدخل  الاجتھادي للقضاة الدستوري بالمغرب ارتبط "بمحافظتھ" على بعض 

المبادئ التقلیدیة والعامة كان من القانوني، دون أن یرقى إلى مستویات  اجتھادیة نوعیة كما 

جتھادات كبرى ومتعددة تقوم على جودة ھو الشأن في التجارب المقارنة التي أسست لا

النصوص القانونیة، وبساطة قواعدھا القانونیة ووضوحھا، وكذا ثقة الفرد في ھذه القواعد 

  3لتحقیق غایة الولوجیة للقانون.

"الاجتھادي بین ضمان الحقوق الأساسیة للأفراد و  فیقالفقرة الثانیة: إشكالیة التو
  الحفاظ على النظام العام.

القاضي الدستوري أثناء ممارستھ لاختصاصاتھ الدستوریة، وخصوصا خلال  یرتھن

تدخلھ لضمان حقوق وحریات الافراد، إلى مجموعة من الضوابط التي تخضع لقدراتھ 

التأویلیة والاجتھادیة، ویشكل في ھذا الإطار مفھوم النظام العام أحد المحددات المؤثرة في 

المقارن، وبالتحدید تلك التي لھا بعد حقوقي، حیث قرارات القضاء الدستوري المغربي و

تجابھ الحقوق والحریات الاساسیة في أحایین عدة بالنظام العام باعتباره من المفاھیم العامة 

(أولا) كما یلعب ھذا المفھوم دورا محددا في ضمان ممارسة بعض الحقوق والحریات 

  (ثانیا).

  

  

  
                                                

  2882مرجع سابق، ص:  6452، ج ر عدد 2016مارس  15صادر في  992.16وذلك في القرار رقم  1
  7459م د ما یلي: " ضمانا لمبدا الأمن القانوني.. ج ر مرجع سابق، ص:  66.17جاء في قرار المحكمة الدستوریة رقم  2
  236د نویري، القاضي الدستوري وضمان الأمن القانون بالمغرب، مرجع سابق، ص: ـ محم 3
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  جتھاد القضائي الدستوريأولا: تشكل مفھوم النظام العام في الا

یعد مفھوم النظام العام من أكثر المفاھیم التي تثیر إشكالیات حقیقیة بخصوص تعریفھا 

، حیث " یتغیر 1سواء لدى الفقھ أو القضاء، فھو "مصطلح فضفاض، معقد، متغیر وغامض"

حسب الأحداث والظروف والسیاق الاجتماعي وحسب قیم واسس وأھداف المجتمع، إذ 

م** قیمیا، ویتضمن مبادئ غیر موضوعیة، تطوریة، مختصرة، ویعد من یحصل 

  المصطلحات الغیر القابلة للتعریف".

وفي سیاق ھذا الغموض التعریفي الذي یحیط بھذا المصطلح المتغیر، ظھرت بعض 

الملامح التعریفیة العامة، فقد یعرف النظام العام بكونھ " كل شيء مھم یجعل من منطلقاتھ 

ساسیات المجتمع وحقوقھ". كما یعد بمثابة "مجموعة من القواعد التي تستھدف تحقیق تحقیق أ

مصلحة عامة، سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على 

، فیجب على جمیع الأفراد مراعاة ھذه المصلحة وتحقیقھا، ولا یجوز لھم أن 2مصلحة الافراد

ت فیما بینھم، حتى ولو حققت ھذه الاتفاقیات لھم مصالح فردیة، فإن یناھضوھا باتفاقیا

  المصالح الفردیة لا تقوم أمام المصلحة العامة.

فالنظام العام یحمل معنیین فمن جھة، یھدف إلى الحفاظ على النظام في مواجھة 

الفوضى، حیث یرتبط بمفھوم تقلیدي یھم ضمان الأمن والسكینة، ویقوم على سلوكیات 

لمجتمع بالأمر والنھي، كما یخص من جھة ثانیة، مجموع التقنیات القانونیة التي تضبط ا

جمیع الأفراد في فكرة واحدة تتعلق بوجود سلطة قانونیة، حیث لا یمكن ممارسة الحقوق إلا 

في إطار القانون الذي وضعتھ ھذه السلطة. وبھذا المعنى، فتعریف النظام یرتبط بدور تقییدي 

  .3یفرض قیودا قانونیة على حقوق الأفراد وحریاتھم" وضبطي حیث

                                                
1 Alin in l’ordre public ouvrage collectif sous la direction de raymand polin, puf paris 1995, p 
27 

، ص: 1994العربي، بیروت،  ـ عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار إحیاء التراث 2
399  

3 Puaulin Gervier, la limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public, ccc 
n° 45, LGDU, Paris 2014, p 106 
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م العام لعمومیة ھذا وإذا كانت ھذه التعاریف تنطلق من زوایا عامة في تعریفھا للنظا

فإن الحدیث عن شكل مفھوم، اجتھادي للنظام العام یرتبط بمحددات وأسس ھذه المصطلح 

لحقوق الاساسیة نفسھا في ھذه الاجتھادات، حیث عادة ما تفرض ثنائیة النظام العام وا

  الاجتھادات.

یقترن البحث عن مصطلح " النظام العام" في اجتھادات المجلس الدستوري بمحددات 

خاصة، حیث وظف ھذا المصطلح في قرارات متعددة، غیر أن توضیح مضمون النظام العام 

المجلس الدستوري ھذه  انطلاقا من ھذا التحدید الاجتھادي لا یبرز معانیھ العامة ـ إذا استعمل

اقترنت أساسا بمجال المنازعات الانتخابیة  1العبارة في حالات ذات مضمون" موحد"

لمجلسي البرلمان، وبالتحدید تلك المتعلقة بقواعد الأھلیة للانتخابي والترشح حیث اعتبرھا 

نطلاقا القاضي الدستوري، في قراراتھ من الأسس المشكلة لاصطلح النظام العام، ویستعمل ا

من ھذا المفھوم الاجتھادي ذي الدلالات الانتخابیة، الصرفة، على تضییق المجال المفاھیمي 

  الخاص بھ.

بقواعد العملیة الانتخابیة إن رب النظام العام عند القاضي الدستوري الانتخابي 

أساسا في نظام الأھلیة، ھو معنى ضیق یرتھن لمبادئ قانونیة تقنیة لا تشمل  والمتمثلة

مجالاتھ الأوسع، وتقترن بنظام عام انتخابي لا یخرج عن نطاق تقیید بعض الخقوق 

، انطلاقا من ھذا المعنى الاجتھادي، 2الانتخابیة الأساسیة كالحق في الانتخاب والترشح

بخلاف القاضي الدستوري الفرنسي الذي استطاع، من خلال اجتھاداتھ، أن یرسم مفھوما 

ممارستھ للرقابة على دستوریة القوانین، حیث ربطھا بأمن الأفراد  واسعا للنظام العام أثناء

والممتلكات، والمس بسلامتھم الجسدیة ومحاربة الإرھاب والھجرة السریة، والإجراءات 

                                                
تتعدى  قرار أصدرھا في الشأن نسبة لا 1043قرار من ما مجموعھ  18وظف المجلس الدستوري مصطلح النظام العام في  1

حیث ربط مضمونھ الاجتھادي بمجال الانتخابي محدد یخص نظام الأھلیة سواء تعلقت بالتشرح، أو الانتخاب،   1.12%
  وكرر في مختلف قراراتھ العبارة التالیة: " الأھلیة من النظام العام

مبدأ النظام العام ترتبط بدور یتبین من خلال تحلیل قرارات المجلس الدستوري، في ھذا الشأن أن الحیثیات المتضمنة ل 2
إن الأھلیة من  1019.16قانوني ذو طبیعة تقییدیة أثناء ممارسة بعض الحقوق الأساسیة، حیث اعتبر المجلس في قراره رقم 

یة النظام العام یمكن إثارتھا تلقائیا وتعد شرطا جوھریا للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثیل الامة، مما یجعل فقدانھا في أ
، ج ر 2016نوفمبر  15مرحلة من المراحل التي یترتب عنھ حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب"، قرار صادر في 

  7953، ص: 2016، بتاریخ فاتح دجنبر 6522عدد: 
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الضروریة لتنفیذ عملیة الطرد من التراب الوطني، والحد الأدنى من متطلبات العیش الكریم 

  داخل المجتمع.

فقد عمل المجلس الدستوري على توظیف بعض المفاھیم الخاصة وبالموازاة مع ذلك، 

التي یستوعبھا مصطلح النظام العام، إذ استحضر مفھوم "المصلحة العامة"، في اجتھاداتھ 

، وارتبط تطبیقھا بمجالات اجتھادیة متنوعة، 1باعتبارھا من المظاھر الأساسیة للنظام العام

اق، مفھوما استثنائیا للمصلحة العامة یتجاوز حیث كرس القاضي الدستوري، في ھذا السی

  2فیھا مصلحة الأفراد.

كما راعى القاضي الدستوري مبدا المصلحة العامة أثناء مراقبتھ لدستوریة بعض 

القوانین الانتخابیة والمالیة، حیث اعتبر في أحد اجتھاداتھ، أن تحفیز المشرع إرادیا 

ترشحین ذكور  من فئة  عمریة معینة وسعى للمترشحات الإناث بغض النظر عن سنھم والم

إلى تحقیق غایة مقررة دستوریا ویعد تكریسا لإحدى القیم الكبرى التي ینبني علیھا الدستور 

  .3والتي بمراعاتھا تتحقق مصلحة عامة..."

إذ لجا القاضي الدستوري، في ھذه الحالة، إلى المصلحة العامة لشرعنة الإجراءات 

ھا المشرع ضد مبدا المساواة، وھو توظیف اجتھادي سبق للمجلس التمییزیة التي اقام

یولیوز على حساب المس بمبدا  12الدستوري الفرنسي أن استعملھ لأول مرة، في قراره ل 

المساواة باعتباره من المبادئ الدستوري  ومن الحقوق الأساسیة، كما انفتح المجلس 

                                                
قیقا، ـ إذا كان اصطلاح النظام العام، كما سبق توضیحھ، یرتبط بمفاھیم عامة وغامضة تصعب من مھمة تعریفھ، تعریفا د 1

فإن مفھوم المصلحة العامة یعد بمثابة الأساس الذي یقوم علیھ ولاء المحكومین والمبدا الذي یشر عن لأعمال الدولة، حیث 
یحصل معنیین الأول سیاسي والثاني قانوني، كما أن كلیھما أي النظام العام والمصلحة العامة یبنیان على أسس مشتركة 

لى النظام العام ھو من صمیم المصلحة العامة للمجتمع للمزید حول تعریف المصلحة العامة تتوخى حمایة المجتمع، فالحفاظ ع
  یراجع: 

Gmillamme Merland, l’intérêt général dans la jurisprudence, paris 2004, p 7 et suiv 
بني مفھوم المصلحة العامة، نخو تجاوز المصالح الخاصة للأفراد وت 995.2016ـ اتجھ المجلس الدستوري في قراره رقم  2

المذكورة، لیس ھو  11إذ ورد في أحد حیثیاتھ ما یلي: وحیث إن مفھوم المصلحة بھذا الاعتبار كما وردت في المادة 
المصلحة بمدلولھا الشخصي والمباشر، وإنما یمتد لیشمل بصفة خاصة المصلحة العامة بما من شأنھ أن یمكن الجھات المعنیة 

، ج ر ، 2016أبریل  27فیلة بإبطال كل وضع یشكل مساسا بمشروعیة التمثیل الدیمقراطي، قرار صادر في من الوسائل الك
  3762، ص: 2016ماي  12بتاریخ  6464عدد: 

  5084، مرجع سابق، ص: 817.2011قرار رقم   3
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ا المصلحة العامة، من قبیل المصلحة الدستوري المغربي أیضا على مجالات فرعیة لمبد

  .1الوطنیة أو المصلحة العامة للبلاد

وبالتالي یمكن القول أن المجلس الدستوري لم یؤسس لتعریف واضح للنظام العام، لیس 

لأنھ مفھوم غامض وعام، وإنما لافتقار قراراتھ لمضامین ودلالات متعددة لھذا النظام العام"، 

ي بإجراءات مسطریة خاصة اسست لنظام عام انتخابي، كما قام حیث ربط توظیفھ الاجتھاد

مترابط مع مفھوم النظام العام وأحد القواعد العامة المشكلة  كمبدأباستحضار المصلحة العامة 

  لھ، دون أن ینفتح على مجالات اجتھادیة أخرى كما ھو الشأن في تجارب مقارنة.

  النظام العام في علاقتھ بحقوق وحریات الافراد.ثانیا: انحیاز القاضي الدستوري لمبدا       

تعد مسالة الموازنة بین حمایة الحقوق والحریات من جھة، والحفاظ على النظام العام 

من جھة ثانیة، من الإشكالیات التي تطرح نفسھا أمام الأجھزة القضائیة أثناء نظرھا في 

و بین الأفراد وأجھزة الدولة، مختلف المنازعات التي تعرض علیھا، سواء فیھا الأفراد أ

بالنظر إلى أھمیة كلیھما، فالحقوق الأساسیة في حقوق ترتبط بالفرد داخل بیئة اجتماعیة 

خاصة، أما النظام العام فیتعلق بالمجتمع الذي یتشكل منھ مجموع الأفراد، كما أن ممارسة 

إطار منظم ینسجم مع  حقوق الأفراد وحریاتھم لا تتم في ظل الفوضى وعدم الاستقرار بل في

مبادئ وأسس المجتمع، إذ حضرت مفكرة النظام العام في تقنین مجالات ممارسة الحقوق 

  2والحریات العامة، یعوض سلطات الإرادات وخلق التوازن في أداء الحقوق".

إن دور القضاء الدستوري في التوفیق بین حمایة الحقوق والحریات الاساسیة باعتباره 

قوق، والحفاظ على معالم النظام العام لكونھ ساھرا على مراقبة قوانین ضامن لھذه الح

المجتمع"، یتجلى اساسا من خلال تدخلھ في ممارسة الاختصاصات المسندة إلیھ، إذ یسھر 

على رسم الحدود الاجتھادیة أمام المشرع إما لجھة حمایة ھذه الحقوق وتكریسھا أو لھدف 

                                                
اسیة بالمملكة، إذ اعتبر أن  " أدرج المجلس الدستوري المصلحة العامة للبلاد في سیاق تبریره لضرورة تخلیق الحیاة السی 1

ھذا الجزاء الذي تبرره ضرورة تخلیق الحیاة  السیاسیة، التي ھي جزء من المصلحة العامة للبلاد وأحد منافذ السیر العادي 
  3453، مرجع سابق، ص: 5571، ج ر عدد: 2007سبتمبر  23صادر في  661.07لمؤسساتھا، قرار رقم 

العام في مجال الضبط الإداري، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، دار النھضة ـ محمد بدران مضمون النظام  2
  21، ص: 21992العربیة، القاھرة، 
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متعددة، حیث لا یأخذ التوفیق، في ھذه الحالة، شكال تقسیمیا ترجیح النظام العام بمجالاتھ ال

  بین ھذین المجالین، بل یأخذ شكل "الموازنة المرنة" بین القیم التي تجمع بینھما.

وفي ھذا السیاق، فإذا كان مفھوم النظام العام عند القاضي. الدستوري كما سبق لم 

عض معالمھ الاجتھادیة قد برزت أثناء یتشكل وفق الأسس والمبادئ المتعارف علیھا، فإن ب

مقابلتھا مع نوعیة خاصة عن الحقوق الأساسیة حیث عمل المجلس الدستوري في اجتھادات 

محددة على ترجیح المصلحة العامة، بمفھومھا العام باعتبارھا تجلیا من تجلیات النظام العام، 

لم الاجتھادیة الواضحة في ھذه إذ یشكل في ھذا الإطار، مبدا استمراریة الإضراب، أحد المعا

 25المعادلة التقابلیة حیث سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن أسس لاجتھاد نوعي في 

  .1ضمن عبره مبدا استمراریة المرفق العمومي وقید الحق في الإضراب 1979یولیوز 

وبذلك فقد اتجھ القاضي الدستوري في المغرب على نفس المنحى الاجتھادي حیث 

ن تقاطعات الحقوق الأساسیة والنظام العام من خلال اجتھادات خاصة، اسس عبرھا أجاب ع

لمبدأ استمراریة المرفق العمومي كمظھر من مظاھر النظام العام مقابل حقوق محددة ألزم 

  المشرع بضرورة وضع حدود تشریعیة لھا.

یذھا أو تحت إن المرفق العمومي ھو عبارة عن " كل مشروع تنشئة الدولة وتتولاه بتنف

  إشرافھا ورقابتھا لإشباع الحاجات العامة، حیث یرتبط بالصالح العام للمجتمع ككل.

وبالتالي كان لابد ھنا تنظیمھ وإحكام نشاطھ بما یضمن الاستمرار والاطراد في سیره  

وحسن إدارتھن ووضع قواعد قانونیة خاصة بالمرافق العامة توفر لھ الضمانات لتحقیق 

م، فكان من اللازم إخضاع ھذه المرافق لقواعد اساسیة تملیھا الاعتبارات العملیة الصالح العا

  .2من بینھا مبدا قاعدة عدة دوام سیر المرفق العام بانتظام واطراد

                                                
یتعلق الأمر بمراقبة المجلس الدستوري الفرنسي للقانون المتعلق بالحق في الإضراب، إذ كرس من خلالھ القیمة الدستوریة  1

وضع قیودا إجرائیة على ممارستھ، حیث فرض مجموعة من الشروط القانونیة في تنظیمھ  لھذا الحق، لكنھ بالمقابل من ذلك
  للمزید من حول ذلك، یراجع:

Pierre Espluas, conseil constitutionnel et le service public, op cit p 199-200 
  للمزید حول نظریات المرفق العام، أنظر: 2

ون الإداري، نظریة المرفق العام وعمال الغدارة العامة، الكتاب الثاني دار الفكر ـ سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القان
  145-144، ص: 1979العربي، القاھرة، 
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فالطبیعة العامة لمبدا المرفق العام وعلاقتھ الوطیدة بالمصلحة العامة جعل القاضي 

اعتبر المجلس الدستوري في أحد قراراتھ أن  الدستوري یمنحھ طابعا اجتھادیا خاصا، حیث

، 1"... ضرورة انتظام سیر المرافق العمومیة الذي یعد في حد ذاتھ مبدأ ذا قیمة دستوریة"

وعمل في ھذا القرار،  على تجاوز الوضع الاجتھادي الذي أرساه القضاء الإداري باعتباره 

  الدستوریة.من المبادئ العامة للقانون، وارتقى بھ مصاف المبادئ 

وبالتالي، فالتكریس الاجتھادي لمبدا استمراریة المرفق العمومي، ظل سابقا على 

التنصیص الدستوري، حیث سبق للمجلس الدستوري المغربي، كما الفرنسي أن وضعھ في 

  2مستوى دستوري خاص نظرا لطبیعة النظامیة ومصلحتھ العامة، قبل أن یكرس دستوریا.

ادلة النظام العام والحقوق الأساسیة في قرارات المجلس إن التجسید الفعلي لمع

المتعلق  106.13الدستوري سیتأتى من خلال مراقبتھ لدستوریة القانون التنظیمي رقم 

بالنظام الأساسي للقضاة، حیث سیتاح للقاضي الدستوري إعادة طرح النقاش الذي أثیر في 

رنسا حول تقابلیة الحق في الإضراب  أو في ف 3اجتھادات القضاء الإداري سواء في المغرب
                                                

أكد على مبدا استمراریة المرفق العمومي في جیثیات  250.98ما یجب التأكید علیھ أن المجلس الدستوري في قراره رقم  1
الات اجتماعیة اقترنت في عمومیتھا بالتشدید على أھمیتھ وعلاقتھ الضمنیة متعددة، حیث أدرج ھذا المبدا في خمس ح

، مرجع 4641، ج ر عدد 1998أكتوبر  24والوطیدة بالمصلحة العامة كمظھر من مظاھر النظام العام، قرار صادر في 
  3243سابق، ص: 

المرافق العمومیة للمزید حول ذلك، على تكریس مبدأ استمراریة  382.2000كما عمل المجلس الدستوري في قراره رقم 
  یراجع: 

Mohammed Amine ben Abdallah la constitutionnalité des cas d’incompatibilité remald, op ci tp 
143-144 

  عدة مقتضیات دستوریة حول سیر المرافق العمومیة، نذكر منھا: 2011ـ تضمن الدستور المغربي لسنة  2
، مرجع سابق، 6فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسیر المرافق العمومیة.. ج ر  من الدستور، 75ـ الفصل 

  3614ص: 
من الدستور یتم تنظیم المرافق العمومیة على أساس المساواة بین المواطنات في الولوج إلیھا والإنصات في  154الفصل 

  3625فس المرجع، ص: تغطیة التراب الوطني، والاستمراریة في أداء الخدمات... ن
  : تتلقى المرافق العمومیة ملاحظات مرتفقیھا نفس المرجع نفس الصفحة.155ـ الفصل 

  حول الدستور والمرفق العمومي یراجع:
Norbert foulquier et frederic rotin constitution et service public, NCCC, N° 37, Dalloz Paris, 
2012 p 21 et suiv  

شكالیات التي اثارھا الحق في الاضراب في علاقتھ باستمراریة المرفق العمومي في اجتھادات القضاء حول بعض الإ 3
  الإداري، انظر على سبیل المثال: 

 27بتاریخ  92ـ محمد الأعرج نحو وضع ضوابط لممارسة حق الإضراب، تعلیق على حكم المحكم  الإداریة بالرباط عدد 
  124-123، ص: 2006 68للإدارة المحلیة والتنمیة سلسلة مواضیع الساعة، عدد  ن المجلة المغربیة2006فبرایر 
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على التأكید على أولویة  1ومبدأ استمراریة المرفق العمومي، ویستعمل في ھذا القرار

  استمرار مرفق القضاء باعتباره من المرافق العمومیة من خلال الحیثیة التالیة:

فصل وبالنظر، من جھة ثانیة، إلى كون الدستور، بموجب الفقرة الأخیرة من نفس ال

، یمنع علیھم الانخراط في المنظمات النقابیة الأمر الذي ینطوي ضمنیا علیھ منعھم من 111

ممارسة حق الإضراب، واستحضار من جھة ثالثة، لمبدا استمرار أداة مرفق القضاء لخدماتھ 

للمتقاضین، فإن اعتبار " الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعیة" و وقف أو عرقلة عقدا 

ت أو السیر العادي للمحاكم، عن الأسباب الموجبة لتوقیف القاضي المعني حالا عن الجلسا

  ممارسة مھامھ، لیس فیھ ما یخالف الدستور".

  ما یلي:  یتضح من خلال ھذا الجدول

أن القاضي الدستوري تنشیط، بشكل ضمني سریان المنع من ممارسة الحق عن 

ھادیة خاصة انبنت على مقتضیات الفصل الإضراب على القضاة انطلاقا من تأویلات اجت

 .2من دستور  111

حیث اعتبر أن الأفعال المقترنة بالامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعیة أو وقف أو 

عرقلة عقد الجلسات أو السیر العادي للمحاكم " افعال ذات طبیعة نقابیة، وتقترن بشكل 

الحقوقي البارز للعمل النقابي، وبذلك  صریح بممارسة الحق الإضراب الذي یعد بمثابة الوجھ

فقد أقام القاضي الدستوري علاقة اجتھادیة بین المنع من الانخراط النقابي وما یستتبعھ من 

المنع من ممارسة الحق في الإضراب من جھة، وبین تلك الافعال النقابیة " الأخرى من جھة 

  إجراء دستوریا. ثانیة، وخلص إلى أن توقیف القاضي في ھذه الحالات یعتبر

ـ أن القاضي الدستوري استند على مبدا استمراریة المرفق العمومي في تقییده 2

لممارسة الحق في الإضراب، وعمل على  ترجیح المصلحة العامة للمترفقین على حساب 

أحد الحقوق الدستوریة للأفراد، حیث اعتبر أن تلك الأعمال النقابیة" المرتبطة بالامتناع أم 

أم العرقلة تشكل مسا صریحا باستمراریة المرفق العمومي للقضاء، وبمفھوم المخالفة  الوقف،
                                                

  2882، مرجع سابق، ص: 6452، ج ر عدد: 2016مارس  15صادر في  992، 16ـ قرار رقم  1
 من فقرتھ الأخیرة على أنھ: " یمنع على القاضي الانخراط في الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة"ن 111نص الفصل  2

  3619ح ر مرجع سابق، ص: 
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فإن ممارسة الحق في الإضراب من طرف القضاة ھو عمل غیر دستوري یضرب في 

  الصمیم مبدا استمراریة مرفق القضاء.

ذا غیر أنھ بالمقابل من ذلك، فقد ركز القاضي الدستوري، في ھذه الحیثیة، على أداء ھ

المرفق العمومي، بما یحملھ ذلك من تجوید للخدمات القضائیة الموجھة إلى المرتفقین، إذ 

استحضر مقومات اجتھادیة جدیدة تقوم على الجودة وتتجاوز ذلك المنظور الاجتھادي 

التقلیدي الذي ینبني على الاستمراریة والاطراد، فأداء المرفق القضائي في ھذه الحالة، یتأتى 

  تسریع الخدمات الإداریة للمترفقین بدل عرقلتھا أو توقیفھا.من خلال 

وأمام ذلك یمكن القول، أن الموازنة بین المبدا الدستوري والحق الدستوري في 

اجتھادات المجلس الدستوري تنبني على تغلیب على المصلحة العامة للمجتمع في مقابل تقیید 

ه القائم على المصلحة العامة، عند القاضي الحقوق الأساسیة للأفراد فالنظام العام، بمعنا

الدستوري یعد من أولى الأولویات في حالة التقابل القضائي"، مع الحقوق والحریات 

الأساسیة حیث یعمل على الحد من صلاحیات المشرع في ھذا المجال وتوسیع سلطة 

  المصلحة العامة.





إن الھدف الأساسي من وراء أي دراسة علمیة لا یرتبط فقط بإبراز مظاھر المحدودیة 

والخلل في مختلف محاورھا العلمیة، بل یقترن أساسا بتشخیص المسببات المفضیة إلى ذلك. 

دة الحقوقیة یجب ومن ھنا، فإن تحدید مظاھر محدودیة اجتھادات المجلس الدستوري في الما

  أن ینصب أیضا على تشخیص الأسباب الإجرائیة.

تلعب الجوانب الإجرائیة المرتبطة بنظام الرقابة على الدستوریة دورا اساسیا في إفراز 

الاجتھادات الدستوریة في ھذا ا لمجال، إذ یتحكم ھذا العامل في نوعیة القرارات التي 

جراءات المسطریة بشكل خاص في مسار یصدرھا القاضي الدستوري وتساھم ھذه الإ

"الدعوى / الإحالة التي ینظر فیھا القاضي، وفي ھذا الإطار، تعد مسطرة إحالة القوانین 
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لمراقبة دستوریتھا أحد المسببات في تكریس محدودیة الاجتھاد القضائي الدستوري في المادة 

إلى العدالة الدستوریة لحمایة  الحقوقیة، حیث یستبعد نظام الإجالة أي حق الأفراد في الولوج

حقوقھم الأساسیة وحریاتھم ویقصرھا فقط على سلطات عامة محددة (الفرع الأول)، كما 

تفرض الرقابة "العرضیة" التي یمارسھا القاضي الدستوري في حالات كثیرة نفسھا في ھذا 

  السیاق (الفرع الثاني).

  القضاء الدستوري وحصرھا الفرع الأول: استبعاد حق الأفراد في الولوج إلى 
  في سلطات عامة

إن استبعاد حق الأفراد في الولوج إلى القضاء الدستوري لصون الحقوق والحریات 

الأساسیة المرتبطة بھم یعد أحد العوامل الاساسیة في تكریس دور محدود للقضاء الدستوري 

التجارب المقارنة، في المادة الحقوقیة، حیث أثبت نظام الإحالة الفردیة في العدید من 

مردودیتھ في ھذا المجال إلا أن تحدید نطاق إحالة القوانین على سلطات عامة ممثلة إما في 

الوزیر الأول / رئیس الحكومة في حالة القوانین التنظیمیة الفقرة الأولى) أو في أطراف 

طاق التدخل عمومیة أخرى في حالة القوانین (الفقرة الثانیة) ساھم بشكل مباشر في تضییق ن

  الاجتھادي للقاضي الدستوري.

  الفقرة الأولى: الحصر الإجرائي لنظام الإحالة في سلطة محددة
یرتبط إنتاج قرارات المجلس الدستوري في مختلف مجالات اختصاصاتھ، بمجموعة 

من الضوابط الإجرائیة، حیث یشكل نظام بإحالة القوانین أحد أبرز المحددات المؤثرة في 

الاجتھادیة للمجلس كما ونوعا، إذ لا یتدخل القاضي الدستوري إلا بناء على إحالة  المستویات

محددة، ولا یمكنھ أن یثیر أي قضیة أو دعوى من تلقاء نفسھن فھو ینضبط لتقیید عیوب 

دستوریة بینة في أحد القوانین إلى الحد الذي جعل الأستاذ ھنري روسیون یعتبر أن "أغلبیة 

  .1الدستوریة ترتبط أساسا بنظام الإحالة مشاكل الرقاب  على

یعد إجراء إحالة القوانین التنظیمیة على أنظار المجلس الدستوري من أجل مطابقتھا 

للدستور من الإجراءات الدستوریة الاساسیة، فھو من جھة، یندرج ضمن المسطرة 

                                                
1 Henry Eoissillon, la saisine du conseil constitutionnel : contribution à un débat, RIDC, vol 54, 
n° 2, Avril –juin 2002, p 488 
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ثانیة، في نطاق ، كما یدخل من جھة 1الدستوریة المتعلقة بتحریك الرقابة على ھذه القوانین

، إذ یتوقف مصیر النص القانوني على الإجراء 2المسطرة التشریعیة التي تمر بھ ھذه القوانین

  التشریعي. 

وإذا كانت مسالة إحالة القوانین، بشكل عام، قد طرحت نقاشا فقھیا حادا في فرنسا حول 

لعامة للدولة، فإن ، خلص ھذا النقاش إلى ربط نظام الإحالة بالسلطات ا3ما یحیل القوانین

مسطرة الإحالة في التجربة المغربیة، لم تخرج عن ھذا السیاق، حیث أسند ھذا الاختصاص 

، فیما یتعلق بإحالة القوانین التنظیمیة، لاعتبارات متعددة، 4إلى الوزیر الأول رئیس الحكومة

یة إجرائیة ، أما من ناح5فھو من جھة دستوریة ا لمسؤول الأول عن ضمان تنفیذ القوانین"

فیعزى ذلك لأسباب مسطریة ترتبط بالإجراءات المعدیة التي تأتي بعد الموافقة البرلمانیة 

على ھذه القوانین حیث تحال مباشرة إلى رئیس الحكومة قصد استكمال باقي الإجراءات 

  الدستوریة اللاحقة.

                                                
في  132یأخذ نظام الإحالة، في ھذه الحالة، دستوریتھن ویندرج ضمن المسطرة الدستوریة لھذه الرقابة حیث ینص الفصل  1

فقرتھ الثانیة على أنھ تحال على المحكمة الدستوریة القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا.. لتبث في مطابقتھا للدستور 
  1622ج ر مرجع سابق، ص: 

اء ضمن ـ أما في ھذه الحالة فیقترن تحریك الإحالة لمسطرة التشریعیة الخاصة بالقوانین التنظیمیة، حیث یندرج ھذا الإجر 2
الإجراءات التشریعیة الضروریة لإصدار الأمر بتنفیذ القانون، فھو یأتي بعد مرحلة التصویت على القانون التنظیمي وقبل 

من الدستور على ما یلي: " لا یتم التداول في مشاریع ومقترحات القوانین التنظیمیة من  85مرحلة الإصدار، إذ ینص الفصل 
ضي عشرة أیام على وضعھا.. لا یمكن إصدار الأمر بتنفیذ القوانین التنظیمیة، إلا بعد أن تصرح قبل مجلس النواب، إلا بعد م

  3616المحكمة الدستوریة بمطابقتھا للدستور، ج ر ، مرجع سابق، ص: 
تین ـ أثیر نقاش فقھي في فرنسا حول النظام الإجرائي لإحالة القوانین، بشكل عام، حیث اقترنت ھذه النقاشات بإشكالی 3

أساسیتین، تتعلق الأولى بتحدید الفاعلین الرئیسیین في تحریك الإحالة، من خلال الإجابة عن سؤال: من یحیل؟ والثانیة ترتبط 
بإبراز موقع الخواص ضمن ھذا النظام الإجرائي، ومدى إمكانیة تخویل الفرد صلاحیة إحالة القوانین على المجلس 

  الدستوري للمزید حول ذلك، یراجع 
Henry Roussillon, la saisine conseil  constitutionnel op cit p 488 

 1996یجب الإشارة غلى أن فترة اشتغال المجلس الدستوري بالمغرب قد ارتبطت بدستورین ھما الدستور المراجع لسنة  4
لقوانین التنظیمیة بتاریخ ، وبالتحدید منذ أول قرار لھ في مجال ا1994مارس  21وامتدت الفترة الأول من  2011ودستور 

(قرار  2010مارس  2) وإلى حدود آخر قرار أصدره المجلس الدستوري بتاریخ 92، 1995(قرار رقم  1995نوفمبر  10
، حیث كانت ترتبط تسمیة صاحب الصفة في الإحالة باصطلاح 1996) في نطاق الدستور المراجع لسنة 785.10رقم 

منھ الذي كان ینص على أنھ: "  59تضیات الدستور في ھذا المجال وخصوصا الفصل الوزیر الأول في انسجام تام مع مق
حیز التنفیذ وما عرفھ من  2011تتألف الحكومة من الوزیر الأول والوزراء أما المرحلة الثانیة فقد ارتبطت بدخول دستور 

من  87یس الحكومة، ونص الفصل تغیرات على مستوى المفاھیم والاختصاصات حیث انتقل مصطلح الوزیر الأول إلى رئ
الدستور على أنھ " تتألف الحكومة من رئیس الحكم والوزراء وقد أحال رئیس الحكومة أول قانون تنظیمي لھ بھذه التسمیة 

  أكتوبر من نفس السنة  13في  8170.11ن وأصدر خلالھا المجلس الدستوري قراره رقم 2011أكتوبر  17في 
  36-16من الدستور ج ر مرجع سابق، ص:  89كما ینص على ذلك الفصل  5
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  .1لحكومة: نوعیة الإحالات التي مارسھا الوزیر الأول / رئیس ا3رسم توضیحي رقم 

  

  یتضح من خلال الرسم المبیاني ما یلي: 

على المحكمة و ي سابقاتنظیمیا على المجلس الدستورقانونا  51ـ أنھ تمت إحالة 1

من مجموع الإحالات،   %45للبث في مطابقتھا للدستور، تنظیمیا بما نسبتھ  حالیا الدستوریة

قانوني تنظیمي، بما یعادل  30، ما مجموعھ 2011بعد دستور  فیما أحال رئیس الحكومة،

ظلت محدودة،  1996، إذ یتبین أن الإحالات التي اقترنت بالدستور المراجع لسنة 55%

  إحالة. 23سنة لم یتجاوز عددھا  16فخلال مدة زمنیة فاقت 

 30ب  2011وبالمقابل من ذلك، فقد اقترن مستوى الإحالات التي ارتبطت بدستور 

سنوات، ویرجع ھذا التباین العددي على مستوى  8إحالة خلال مدة زمنیة لم تتعدى 

، وخصوصا فیما 2الإحالات، بالأساس إلى محددات خاصة تمیزت بھا كل فترة دستوریة
                                                

 23تتعلق بإحالة قوانین تنظیمیة أصلیة و  25قانون تنظیمي أحالھ الوزیر الأول/ رئیس الحكومة نجد أن  51فمن مجموع  1
جلس إحالات تخص القوانین التنظیمیة التي ھدفت إلى مطابقتھا مع قرارات الم 3إحالة تخص القوانین التنظیمیة التعدیلیة و 

  الدستوري
ـ ینبغي الإشارة أیضا إلى أن عدد الإحالات المتعلقة بالقوانین التنظیمیة ظلت جد محدودة خلال الفترة الممتدة ما بین دستور  2

، ویرجع ذلك بالأساس إلى أن جل القوانین التنظیمیة، قد صدرت في شكل 1992وإلى حدود الدستور المراجع لسنة  1962
  یة، إما تحت لواء الانتقال أو في ظل حالة الاستثناء انظر:ظھائر أو مراسیم ملك

 Le conseil constitutionnel marocain l’accés au juge constitutionnel modalité et procédures 
rapport du conseil constitutionnel du Maroc présenté pour le 2ème congrès d’accouflé rcc n° 2, 
2002, p 311 
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یتعلق بالتحدید الدستوري الحصري لمجالات القوانین التنظیمیة، حیث ارتفع عدد ھذه 

  .2011القوانین مع دستور 

لعب قرارات عدم المطابقة الدستور التي یصدرھا المجلس الدستوري بشأن كما ت

دورا مھما في الرفع من عدد الإحالات التي یقوم بھا الوزیر الأول /  1القوانین التنظیمیة

رئیس الحكومة، حیث تستلزم تلك القرارات ضرورة إعادة سلك الإجراءات التشریعیة من 

  قبل إحالتھا مرة أخرى علیھ للبث فیھا.2المجلس الدستوريجدید، من أجل مطابقتھا مع قرار 

ـ وإذا كان الوزیر الأول/ رئیس الحكومة ھو المخول دستوریا بإحالة القوانین 

التنظیمیة، فإنھ یمكن لأعضاء الحكومة ممارسة ھذا الحق عند حصولھم على تفویض سلطة 

في تفویض بعض سلطھ، ، وذلك بموجب التنصیص الدستوري الذي یعطي لھ الحق 3منھ،

إلا أنھ من الناحیة العملیة لم یسبق للوزیر الأول أو رئیس الحكومة أن فوض  4إلى الوزراء

  لأحد الوزراء حق إحالة القوانین التنمیة إلى المجلس الدستوري.

                                                
  ـ یتعلق الأمر بثلاثة قرارات أصدرھا المجلس الدستوري بشان مطابقة بعض القوانین التنظیمیة مع قراراتھ السابقة، وھي:  1

-950لقانون المالیة مع قرار المجلس الدستوري رقم  130.13بشأن مطابقة القانون التنظیمي رقم   2015-961ـ القرار رقم 
  5448، ص ن 2014مایو  28بتاریخ  6346دد: ، ج ر ع2014مایو  18، صادر في 2014

المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي مع  12-218بشأن مطابقة القانون التنظیمي رقم  2014- 941ـ القرار رقم 
، ص: 2014یولیو  28بتاریخ  6277، ج ر عدد: 2014یولیو  15، صادر في 932، 2014قرار المجلس الدستوري رقم 

6157  
المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا مع قرار المجلس  02.12بشأن مطابقة القانون التنظیمي رقم  2012-862قرار رقم ـ ال

  4253مرجع سابق، ص:  6066، ج ر عدد: 2012یولیو  12صادر في  854.2012الدستوري رقم 
طرق الطعن، وتلزم على السلطات العامة  ـ ینبغي التوضیح، ھنا إلى أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طریق عن 2

من الدستور، حیث تمنع ھذه الحجیة القضائیة أي إمكانیة لإعادة  134وجمیع الجھات الإداریة والقضائیة، بموجب الفصل 
النظر في المقتضیات التي قضى بدستور الدستوري بعدم دستوریتھا تحول دون إصدار الأمر بتنفیذ ھذا القانون التنظیمي، 

ث یمكن من جھة، إما فصل المقتضى المشوب بعدم الدستوریة من مجموع القانون التنظیمي، حیث یمكن من جھة إما حی
فصل المقتضى المشوب بعدم الدستوریة من مجموع القانون التنظیمي عندما یحیل قرار المجلس الدستوري على ذلك أو 

من القانون التنظیمي  27ضیات الدستور، وفق الأحكام المادة العمل على تصویبھ دستوریا من خلال تعدیلھ لینسجم مع مقت
  المتعلق بالمحكمة الدستوریة، للمزید  حول جھة قرارات المجلس الدستوري یراجع: 066.13رقم 

 
ما یجب الإشارة إلیھ ھو أنھ لا یوجد أي نص دستوري صریح یمنح لأعضاء الحكومة إمكانیة إحالة القوانین التنظیمیة على   3
من القانون التنظیمي للمحكمة  21لمحكمة الدستوریة حیث یقتصر ھذا ا لحق الدستوري على رئیس الحكومة بموجب المادة ا

الدستوریة، غیر أن بعض الاساتذة ذھبوا نحو إمكانیة تفویض ھذا الإجراء الدستوري انطلاقا من نص الدستور إلى باقي 
  أعضاء الحكومة للمزید حول ذلك، انظر: 

  330حلوي، المجلس الدستوري المغربي، مرجع سابق، ص: یحیى 
  6317، ج ر مرجع سابق، ص: 2011من الدستور  90ـ الفصل  4
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یخالف فرنسا، حیث سبق لوزیر العدل أن حصل على تفویض من الوزیر الأول لإحالة 

، وقد اشار 1تعلق بالنظام الاساسي للقضاة على المجلس الدستوريالقانون التنظیمي الم

المجلس الدستوري الفرنسي في ھذین القرارین إلى ھذا التفویض، حیث جاء في البناءات: " 

من الدستور فقد أحال السید وزیر العدل تحت تفویض الوزیر  61و  46بناء على المادتین 

تنظیمي المعدل والمتمم للأمر.. بمثابة قانون ، نص القانون ال1967یولیو  5الأول في 

  .2تنظیمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة

إن الطبیعة الإجباریة لإحالة القوانین التنظیمیة على أنظار المجلس الدستوري دفعت 

إلى القول بأن تدخل المجلس الدستوري یوجد على حدود الإحالة  3بالأستاذ ھنري روسیون

مما نتج عنھ ضرورة التفكیر في تبني ھذا الإجراءن في حالة   Auto Saisineالتلقائیة 

شغور المنصب الوزیر الأول، مستلھما فكرتھ ھذه، من مشروع المراجعة الدستوریة الذي 

التي نصت  Giscardv destatingمن قبل الرئیس الفرنسي دیستان  1974وضع سنة 

  ین المتعلقة بالحریات العامة.في مشروعھا على إمكانیة الإحالة الذاتیة للقوان

 65وبالارتباط مع الإشكالیات التي یثیرھا نظام إحالة القوانین التنظیمیة، فقد سبق ل 

نائبا أن تقدموا بطعن أمام المجلس الدستوري ضد القانون رفض ھذا الطعن بدعوى أن 

ولیس  4الدستورمن  48المسطرة الوحیدة لإحالة القوانین التنظیمیة ھي تلك الواردة المادة 

 في تدقیقھ أثناء صعوبة الدستوري المجلس وجد حیث 5منھ 61في الفقرة الثانیة من المادة 

 في تدخل بأنھا الدستوري القاضي اعتبرھا مادة یتضمن لأنھ التنظیمي، القانون ھذا مقتضیات

                                                
  للمزید حول ذلك انظر،  6764و  -6733ـ یتعلق الأمر بقراري المجلس الدستوري الفرنسي،  1

Dominique rousseau droit du contentieux op cit p 157 et suiv 
 ص ھذین القرارین في الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الفرنسي یراجع ن  2

Le site du conseil constitutionnel française  
www.conseil –constitutionnel.fr  
3Herny Roussillon ? la suisine du conseil constitutionnel op cit p 494 

الفرنسي على ما یلي: " یجب عرض القوانین التنظیمیة قبل إصدارھا.. على من الدستور  61تنص الفقرة الأولى عن المادة  4
  المجلس الدستوري من أجل البث في مدى مطابقتھا للدستور یراجع: 

 CONSTITUTION du 4 octobre 1958 version mise à jour en janvier 2015, op cit p 25 
فرنسي على ما یلي: " یجوز لرئیس الجمھوریة أو الوزیر الأول أو رئیس من الدستور ال 61تنص الفقرة الثانیة من المادة   5

الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ... أن یحیلوا القوانین على المجلس الدستوري، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، نفس 
  المرجع السابق 
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 المجلس فتح فقد وبالتالي، التنظیمیة، القوانین نطاق في ولیس العادي للقانون المحدد المجال

 موادھا في تتضمن التي التنظیمیة القوانین في الطعن إمكانیة أمام الباب الفرنسي الدستوري

 إلى الحالة، ھذه في الدستوري، القاضي لجأ حیث العادیة، القوانین مجال في تدخل مقتضیات

 ما وھو 1الطلب". أصحاب فیھا یطعن لم 24 المادة أن " بدعوى البرلماني الطعن قبول عدم

 كانت إذا التنظیمیة، القوانین مقتضیات في الطعن للبرلمانیین یمكن أنھ المخالفة، بمفھوم یعني

  التنظیمیة. للقوانین المحددة الدستوریة المجالات في تدخل لا موادا تتضمن

  العادیة القوانین إحالة نظام عن الأفراد إبعاد الثانیة: الفقرة

 غیرھا، دون محددة سلطة على یقتصر التنظیمیة لقوانینا لإحالة الإجرائي النظام كان إذا

 السلطات نطاق عن تخرد لا متعددة أطراف أمام المجال یفتح النظام لھذا الثاني التطبیق فإن

 دأبت حیث والبرلمان، والحكومة الدولة كرئاسة الدستوریة المؤسسات لبعض الممثلة العامة

 السلطات بعض في تتجسد محددة بسلطات حالةالإ إجراءات ربط على المقارنة التجارب بعض

  2البرلمانیة". والأقلیات العلیا الفردیة الدستوریة

 حیث الدستوري القضاء إلى اللجوء في الاختیاریة بخاصیة الإجرائي النظام ھذا یتمیز إذا

 ولا عدمھ، من القانوني النص إحالة إجراءات مباشرة في السلطات ھذه إرادة أمام المجال یفتح

 تحریك في السلطات لتلك الذاتیة الاختیارات تتحكم إذ ذلك، في ضوابط بأیة أصحابھا یقید

  رقابة. أي عن القانون لیبتعد الإرادة تلك غیاب وفي للدستور، المطابقة

 العدید في خاصا فقھیا نقاشا العادیة القوانین إحالة في الصفة أصحاب إشكالیة أخذت كما

 الأول والوزیر الجمھوریة برئیس ارتبطت حیث فرنسا، في وصاوخص المقارنة، التجارب من

 أن قبل 3حادة انتقادات محط جعلھا ما وھو الشیوخ، مجلس ورئیس الوطنیة الجمعیة ورئیس

                                                
1 François Luchaire, les lois organiques devant le conseil constitutionnel rdp, n° 2, 1992, p 391  

اعتبر الأستاذ روسیون إلى أن مفھوم السلطات العامة على الرغم من كونھ مصطلحا فضفاضان فلا یمكن تعریفھ تعریفا  2
دقیقا إلا أن ھذا المصطلح یعد الأكثر دلالة لجمع أصحاب الصفة في الإحالة، حیث یأتي كمصطلح موازي لإبعاد سلطة 

  لولوج إلى المجلس الدستوري حول ذلك یراجع:الأفراد في ا
Henry Roussillon, la saisine du conseil constitutionnel, op cit p 490 

ینبغي الإشارة إلى أن غالبیة ھذا النقاش إذا انصب بالاساس على ضرورة فتح مجال الرقابة على دستوریة القوانین العادیة  3
خرى بدل الاقتصار على رئیسي مجلسي البرلمان وخصوصا الأقلیات البرلمانیة حیث لتشمل بعض الأطراف البرلمانیة الأ
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 البرلمانیة الأطراف بعض لتشمل نطاقھا توسیع على 1974 لسنة الدستوري التعدیل یعمل

 1الشیوخ بمجلس عضوا 40 و الوطنیة معیةالج في نائبا 40 في تحدیدھا یتسع التي الأخرى

  القوانین. دستوریة على البرلمانیة الرقابة ممارسة من نوع إلى ذلك بعد الانتقال لیتم

 عن تخرج  لا دستوریا محددة بجھات الإحالة مسطرة تحریك ارتبط فقد المغرب، في أما

 رئیس الحكومة، رئیس الأول، الوزیر الملك، وخصوصا الدستوریة، السلطات بعض نطاق

 اقترن حیث الأخرى البرلمانیین الأطراف وبعض المستشارین مجلس رئیس النواب. مجلس

 ھي محددة بنسبة العادیة القوانین دستوریة على الرقابة نظام إعمال بدایة مع الدستوري تحدیدھا

 الةالإج نظام في 4والعدد 3النسبة بین المزاوجة على 2011 دستور یحمل أن قبل 2"الریع"

  البرلمانیة.

                                                                                                                                                     
لفتح  VG Destatingتحكمت بعض الاعتبارات السیاسیة في تبني ھذا المطلب من قبل رئیس الجمھوریة الفرنسیة دیستان"، 

  المجال أمام المعارضة النیابیة للانخراط في عمل المؤسسات یراجع:
Loic Philipe bilan et effets de la suisine du conseil constitutionnel, resp, n, 4-5 Paris, 1984p 988 
et suiv  

من الدستور الفرنسي على ما یلي: "... یجوز لرئیس الجمھوریة أو الوزیر الأول أو  61ـ نصت الفقرة الثانیة من المادة  1
نا نائبا أو ستین عضوا في مجلس الشیوخ أن یحیلوا للقوانین على رئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ أو ستی

  المجلس الدستوري، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا
من الدستور الفرنسي على ما یلي: "... یجوز لرئیس الجمھوریة أو الوزیر الأول أو  61نصت الفقرة الثانیة من المادة  2

ستینا نائبا أو ستین عضوا في مجلس الشیوخ أن یحیلوا للقوانین على رئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ أو 
  المجلس الدستوري، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا

ارتبط نظام الإحالة البرلمانیة للقوانین العادیة مع تبني المغرب لھذه النمط الرقابي، بتحدید نسبة دستوریة معینة لممارسة   3
على أنھ یمكن  1992من المراجعة الدستوریة لسنة  79لبرلمان، حیث نص الفصل ھذا الحق الدستوري من قبل أعضاء ا

للملك أو الوزیر الأول أو رئیس مجلس النواب أو ربع أعضاء الذین یتالف منھم ھذا المجلس أن یحیلوا القوانین".... إذا كانت 
ري المغربي كان یتمیز بوجود الغرفتین یقتصر التنصیص الدستوري ھنا على أعضاء مجلس النواب فقط لأن النظام الدستو

على الحفاظ على نسبة الربع في إحالة ھذه القوانین، وسیضیف إلیھا أعضاء  1996یستعمل الدستور المغربي المراجع لسنة 
من الدستور على ما یلي: " للملك أو الوزیر الأول أو رئیس مجلس النواب أو  81مجلس المستشارین حیث نص الفصل 

تشارین، أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشاري، بالتالي، فخلال ھذین التجربتین رئیس المس
 325عضوا من الأعضاء  98.75الدستوریتین ارتبطت الإحالة البرلمانیة بنسبة الربع، إذ شكلت ھذه النسبة ما مجموعھ 

  ین یحكون منھم مجلس المستشارینمستشارا من الأعضاء الذ 67.5الذین كان یتألف منھم مجلس النواب و 
في فقرتھ الثالثة نسبة الخمس بالنسبة لإحالة القوانین العادیة من قبل أعضاء مجلس النواب حیث تعادل  132حدد الفصل  4

عضوا، وھو تحدید دستوري  395من أعضاء ھذا المجلس الذي أضحى یشكل من  79ھذه النسبة الدستوریة ما مجموعھ 
لس النواب المخول لھم ممارسة حق الإحالة، بعدما كانت نسبة الربع، المحددة سابقا، لا تتناسب عددیا مع یحمل في طیاتھ مج

مجموع الأعضاء الذین كان یتالف منھم المجلس ولا تسمح بتحدید دقیق لھذه النسبة كما یتضح من جھة أخرى، أن الدستور 
 325عضوا بالموازاة مع انتقال مجموع مكوناتھ من  79عضوا إلى  98عمل على تخفیض عدد أعضاء مجلس النواب من 

  نائبا  395عضو إلى 
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 عبر یتأتى لن الدستوري المجلس على العادیة القوانین إحالة لحق الفعلیة الممارسة إبراز أن إلا

 انطلاقا اصنافھا، بمختلف الإحالات، ھذه مسار تتبع خلال من بل لوحده، الدستوري التنصیص

 ممارسة في نالأساسیی الفاعلین لمختلف واضح تحدید بغیة الدستوري، المجلس قرارات من

  الحق. ھذا

  1العادیة القوانین إحالة في الصفة اصحاب طرف من الممارسة الإحالات نسبة :1 رقم جدول

  المائویة النسبة  الإحالات عدد  الإحالة في الصفة أصحاب

 %37.5  6  الأول الوزیر

  %43.75  7  النواب مجلس أعضاء

  %18.75  3  المستشارین مجلس أعضاء

  

  الدستوري المجلس إلى الوجھة الإحالات مصدر :4رقم توضیحي رسم

  

   یلي: ما التوضیحیة البیانات ھذه خلال من یستخلص

                                                
ینبغي التوضیح إلى أن ھذا الجدول الإحصائي اقتصر فقط على الإحالات الفعلیة التي تمت ممارستھا من قبل الأطراف  1

  یة القوانین العادیة"المخول لھا دستوریا بذلك، یراجع قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالرقابة على دستور
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 المجلس على عادي قانون أي أحالت أن لھا یسبق لم الدستوریة الجھات بعض وجود ـ1

 المستشارین، لسمج ورئیس النواب مجلس ورئیس الملك من كل في اساسا وتتمثل الدستوري،

 الأخرى الجھات بعض مقابل في المستشارین احتكرت التي الأخرى الجھات بعض مقابل في

 ویعزى 1بالتساوي دستوریا المحددة الأطراف لجمیع المخول الحق ھذا ممارسة احتكرت التي

 مرتبة في یوجد جھة، من فالملك والسیاسیة، الدستوریة المحددات من مجموعة إلى ذلك

 جھة من یمتلك كما متعددة، لجھات المخول الحق ھذا ممارسة عن بمنأى تجعلھ علیا یةاعتبار

  2الإحالة. مسطرة ھذه یتجاوز لھ تسمح التي الدستوریة الآلیات من مجموعة أخرى،

 سیاسیة، لاعتبارات الإحالة حق ممارسة لھما یسبق فلم البرلمان مجلسي لرئیسي بالنسبة أما ـ2

 الأغلبیة إلى ینتمیان لكونھما للبرلمان، النیابیة التركیبة بطبیعة أساسا علقتت الأولى، بالدرجة

 تصویت في ضمني طعن بمثابة الإحالة ھذه تعتبر فقد وبالتالي، القانوني النص على كونت التي

  الأغلبیة.

 حیث الدستوري، المجلس إلى الموجھة الطعون بأغلبیة تستأثر البرلمانیة الإحالات أن ـ3

 عدد بلغ إذ المحالة، العادیة القوانین مجموع من %62 بنسبة إحالات، إلى موعھامج وصل

 تخص عنھا أربعة إحالات ستة مجموعھ ما النواب مجلس أعضاء قبل من الموجھة الإحالات

  .1الخمس بنسبة ترتبط أخرى وثلاثة .3الربع في المحدد الدستوري النصاب

                                                
من الدستور تبین أن ھذا المقتضى ساوى، من جھة، بین جمیع اصحاب الصفة  132فالقراءة الدقیقة للفقرة الثالثة من الفصل  1

في إمكانیة اللجوء إلى ھذا الإجراء، حیث یمكننا أن نتحدث ھنا عن مساواة إجرائیة بین جمیع ھذه الأطراف الدستوریة، إلا 
ابل من ذلك، أحدث قیودا مسطریة على ممارسة ھذا الحق، وخصوصا فیما یتعلق بتحدید نسبا معینة لمباشرة، أنھ بالمق

  إجراءات الإحالة
یمتلك الملك مجموعة من الآلیات الدستوریة الحصریة التي تمكنھ من التاثیر المباشر في المسطرة التشریعیة للقوانین  2

راء الإحالة على القضاء الدستوري حیث یمكن للملك طلب القراءة الجدیدة لكل مشروع العادیةن دون إمكانیة اللجوء إلى إج
من الدستور كما یمكن لھ أن یوجھ العمل التشریعي للبرلمان من خلال الخطب الملكیة  95أو مقترح قانون بموجب الفصل 

  من الدستور  52وفقا لأحكام الفصل 
من الدستور  81ترنت بالنصاب الدستوري المحدد في الربع وفق مقتضیات الفصل ینبغي الإشارة إلى أن أربعة إحالات اق  3

  ، ویتعلق الأمر بالإحالات التالیة:1996المراجع لسنة 
بإحداث رسم على إقامة  2.91.388القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم  33.93نائبا للقانون رقم  95أولا: إحالة 

، 1994یولیوز  18عدة لالتقاط الإشارات الإذاعیة التلفزیة الصادرة عن أقمار صناعیة، في المحطات الأرضیة الخاصة الم
  1505مرجع سابق، ص:  4271، ج عدد 1994أغسطس  1994.37واصدر خلالھا المجلس الدستور قرار رقم 
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 سبق حیث ،2إحالات ثلاثة، تتجاوز فلم شارینالمست مجلس أعضاء تخص التي الإحالات أما

 نفس حول بإحالتین تقدموا أن المستشارین مجلس أعضاء و النواب مجلس أعضاء من لكل

 القطاع الى عامة، منشآت تحویل بموجبھ المأذون 39.89 رقم القانون وھو  القانوني النص

 لارتباطھا الملفات فھم نیةلتق الدستوري المجلس فیھما لجأ مختلفتین، رسالتین عبر الخاص،

  .3 واحدا قرارا فیھا واصدر الموضوع بوحدة

 ظلت المستشارین بمجلس المتعلقة البرلمانیة الإحالات أن الصدد، ھذا في یسجل كما ـ4

 منھا متعددة لأسباب بالأساس ذلك ویرجع النواب، مجلس أعضاء إحالات مع بالمقارنة محدودة

 مجلس تركیبة یخص ما ومنھا مجلس، لكل المحددة لدستوریةا الاختصاصات بنوعیة یتعلق ما

                                                                                                                                                     
امة إلى القطاع الخاص، المأذون بموجبھ تحویل منشأت ع 39.89من أعضاء مجلس النواب للقانون رقم  107ـ ثانیا: إحالة 

مرجع  4988، جر عدد: 1999أبریل  29، في 298.99، وأصدر خلالھا المجلس الدستوري قراره رقم 1999أبریل  9في 
  1039سابق، ص: 
على المجلس الدستوري بتاریخ  2002لسنة  01.44من قانون المالیة رقم  47و  45و  15و  6نائبا للمواد  97ـ ثالثا: إحالة 

  13مرجع سابق، ص:  4966، ج ر عدد: 2001.647ن واصدر خلالھا قراره رقم 2001ر دیسمب 27
 25بتاریخ  2009لسنة  08.40من قانون المالیة رقم  42و  41و  40و  27و  26و  8و  2نائبا للمواد  104رابعا: إحالة 

  47-46مرجع سابق، ص  مكرر 5695ج ر عدد  08-728، واصدر خلالھا المجلس الدستوري قراره رقم 2008دیسمبر 
  ، یراجع: 2012من دستور  132تمت ھذه الإحالات وفق نسبة الخمس المحدد دستوریات في الفصل   1

، واصدر بشأنھا المجلس قراره 2013یولیو  26المتعلق بالمسطرة الجنائیة بتاریخ  22.01نائبا للقانون رقم  87أولا: إحالة 
   6027ع سابق، ص: مكرر، مرج 6185ج ر عدد:  921.2013رقم 

، واصدر 2012دیسمبر  31بتاریخ  2013لسنة  12.115من أعضاء مجلس النواب لقانون المالیة رقم  107ثانیا: إحالة 
  25، ص: 2013ینایر  3بتاریخ  6114ج ر عدد  2013صادر في فاتح ینایر  912.13المجلس الدستوري قراره رقم 

مكرر مرجع سابق،  6217ج ر عدد:  2013931، بتاریخ 2014لسنة  13.110قم نائبا لقانون المالیة ر 120ثالثا: إحالة 
  8148ص: 

  وھي كالآتي: 2011ینبغي الإشارة إلى أن ھذه الإحالات تمت في ظل النصاب الدستوري الذي جاء بھ دستور   2
ین لصیادلة الشمال القاضي بحل المجلسین الجھوی 13.115عضوا بمجلس المستشارین للقانون رقم  41ـ أولا: إحالة 

 6262، ج ر عدد 2014مایو  29في  13.937، واصدر بشأنھا المجلس الدستوري قراره 2014مایو  16والجنوب بتاریخ 
  .4810مرجع سابق، ص: 

، المحددة بموجبھ السن التي یجب أن یحال 72.14عضوا بمجلس المستشارین لثلاثة قوانین ھي: القانون رقم  43ثانیا: إحالة 
المتعلق بتغییر وتتمیم  15.96على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنیة والقانون رقم فیھا 

، 2016أغسطس  9المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، بتاریخ  1.77.216الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 
مكرر، مرحع سابق،  6495، ج ر عدد: 2016أغسطس  19في  1015.16وأصدر بشأنھا المجلس الدستوري قراره رقم 

  .6449ص: 
المأذون بموجبھ تحویل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، في  39.89عضوا بمجلس المستشارین للقانون رقم  79ثالثا: إحالة 

  نفس المرجع، نفس الصفحة 229.99، وأصدر خلالھا المجلس الدستوري قراره رقم 1999أبریل  9
  نفس المرجع نفس الصفحة 228.99القرار رقم   3
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 لمباشرة المحدد الدستوري النصاب بلوغ الإجرائیة الناحیة من یصعب حیث المستشارین

  .1داخلھ التمثلیات وتنوع لتعدد الإحالة مسطرة

 إحالة 16 مجموعھ ما من الدستوري المجلس على عادیة قوانین ستة أحال الأول الوزیر أن ـ5

 المجلس عمل لفترة الإحالات ھذه جمیع ارتبطت حیث %38 تتجاوز لم إجمالیة بنسبة

 إحالة أي الحكومة رئیس یمارس ولم ،1996 لسنة الراجع الدستور واكبت التي الدستوري

 سلك إلى الأول، الوزیر جنوح یقترن ما فعادة وبالتالي 2011 دستور ظل في العادیة للقوانین

 لمجلسي التشریعیة الوظیفة ممارسة من الحد إلى أساسا تھدف خاصة بحالات الإجراء ھذا

 أو البرلمان قبل من تشریعیة تعدیلات أیة عن العادیة القوانین بعض إبعاد عبر سواء البرلمان

 على للتطبیق أو ممكنة برلمانیة توغلات أي من للحكومة التشریعي المجال حمایة خلال من

  2القوانین. بعض في نةالمتضم البرلمانیة الاختصاصات

 في خاصة أھمیة من تكتسیھ وما العادیة القوانین إحالة ربط أن القول یمكن سبق، ومما

 مختلفة تساؤلات یطرح دستوریا محددة بسلطة للأفراد الأساسیة والحریات الحقوق تضمین

 حابأص تحدید في التعدد ھذا من الرغم فعلى الإجرائي، النظام ھذا من الأفراد موقع حول

 المجال، ھذا في اجتھادیا تطورا تفرز لم الممارسة أن إلا العادیة القوانین إحالة في الصفة

 المجلس لاجتھادات الكمي المستوى من الرفع إلى الإحالة نظام توسیع أدى حیث فرنسا، بخلاف

 المتمیزة الحقوقیة المضامین ذات القوانین من مجموعة تغییب إلى أدى ما وھو ،3الدستوري"

  الدستوریة. على الرقابة آلیة من وتنظیما الإحالة نظام عن

  

                                                
المتعلق بمجلس المستشارین د جر  28.11ـ حول تالیف مجلس المستشارین انظر المادة الأولى من القانون التنظیمي رقم  1

  9521مكرر، مرجع سابق، ص:  5997عدد 
بالمغرب، دراسة تحلیلیة مقارنة، مرجع  ـ محمد نویري، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة 2

  240-239سابق، ص: 
3 FATIN ROUGE STEFANINI éléments statistiques in 30 ans de saisine parlementaire du 
consiel constitutionnel .colloque et publication en hommage à louis favoreu ,22october 2004 , 
paris ,2066,152.  
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 الدستوري للقاضي الاجتھادیة التوجھات في الحقوقیة الرؤیة محدودیة  الثاني: الفرع

  المغربي

 دستوریة في نظره اثناء الدستوري القاضي یمارسھا التي العرفیة بالرقابة یقصد

 محدد كمعیار الحقوقي المنطلق من تجعل التي ابةالرق بتلك إلیھ، المحالة القانونیة النصوص

 تنصب ولا والموضوع الشكل بإجراءات المرتبطة التقلیدیة للجوانب تنضبط إذ الرقابة، لمجال

 القاضي اتجھ حیث الدستوریة، على للرقابة الخاضعة للقوانین دقیقة حقوقیة مراقبة على

 الأولى) (الفقرة الشكلیة الجوانب على التركیز نحو متعددة، اجتھادیة حالات في الدستوري،

  ). الثاني (الفقرة خاصة حقوقیة طبیعة ذات الأساسیة الموضوعیة الجوانب بعض وتجاوز

 على الرقابة ممارسة في المفرطة لانیةكشال نحو الاجتھادي جھالتو الأولى: الفقرة

  الدستوریة

 القوانین دستوریة على ةالرقاب مجال في الدستوري للمجلس الاجتھادیة الممارسة تنصب

 لقانوني، ا النص دستوریة بفحص الدستوري القاضي یقوم حیث الجوانب متعددة مراقبة على

 أحد عن والشكل الإجراءات قواعد السیاق، ھذا في تعتبر إذ خاصة، محددات من انطلاقا

 تنبني التي دیةالاجتھا المنطلقات وأحد الرقابي الاختصاص ھذا علیھا یقوم التي القانونیة الأسس

 الدستوري المجلس یمارسھا الذي 1الشكلیة بالرقابة ویقصد الدستوري، المجلس قرارات علیھا

 لمختلف الدستوري القاضي بھ یقوم الذي الإجرائي الفحص بذلك القوانین، دستوریة على

 أو القوانین إحالة بمسطرة ارتبطت سواء القانون بنص المحیطة المسطریة الجوانب

 شروط مراقبة على الحالة، ھذه في القاضي، یعمل إذ لإخراجھ، المقررة التشریعیة اءاتبالإجر

 لأن التشریعیة المسطرة لمراحل المشرع احترام مدى في والنظر الدستوریة، الإحالة قبول

 وجودھا یكتمل ولا بھا إلا تقوم فلا مقوماتھا، عن ھي القانوني للنصوص الشكلیة الأوضاع

  2الإلزام. خاصیة قانونیة كقواعد وجودھا بتخلق لتفقد غیبتھا في أصلا

                                                
دام مصطلح الشكلیة، في ھذه الحالة، یأتي كاصطلاح مضاد للرقابة الموضوعیة التي تنص أساسا على موضوع النص استخ 1

القانوني فالطابع الشكلي، ھنا ینفتح على جمیع الجوانب الرقابیة المتعلقة بقواعد الشكل والإجراءات، سواء ارتبطت بشكلیات 
  و بإجراءات سیر المسطرة التشریعیة لھذاا لنص.إحالة النص القانوني على القضاء الدستوري أ

  43، ص: 2000عمام أنور سلیم، موقع القضاء الدستوري م مصادر القانون، منشأة  المعارف، الاسكندریة،  2
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 لا المحال القانوني للنص الموضوعیة الجوانب في ینظر لا الدستوري فالمجلس وبذلك،

 ھذه بإقرار الخاصة المسطرة احترام ضمان على یسھر حیث الشكلیة، لجوانبھ مراقبتھ بعد

 ھو ما وفق علیھا للتصویت المطلوبة یةوالأغلب والمناقشة والإیداع الأجل حیث من القوانین

 ھذه جمیع احترام على وصلابة دقة بكل الحالة ھذه في ویحرص الدستور، في لھا محدد

 بوضوح تقترن تفصیلیة أمور في للنظر الشكلیة الرقابة ھذه تمتد قد كما 1التشریعیة الإجراءات

  برلمان.ال أمام المعروف، القانوني للنص البرلمانیة المناقشة وصرامة

 أحد التنظیمیة القوانین دستوریة على والإجرائیة الشكلیة الرقابة الإطار ھذا في وتعد

 المجلس اجتھادات مختلف دأبت حیث والشكل، الإجراءات عیب لمراقبة الواضحة التجلیات

 وسیعمل المجال، ھذا في لھ قرار أول منذ الاجتھادي العرف ھذا تكریس على الدستوري

 القانون وإجراءات شكلیات في التفصیلي التدقیق على ذلك، مع بالموازاة وري،الدست القاضي

  .2الرقابة موضوع التنظیمي

 رقم القرار حدود إلى 3المستوى ھذا على المجال ھذا في الدستور الاجتھادات استمر وقد

 سیتجاوز حیث النواب، بمجلس المتعلق 27.11 رقم الم** بالقانون المرتبط 817.2011

 في لینظر الشكلیة، للإجراءات فحصھ أثناء والتصویت الإیداع مرحلتي الدستوري لسالمج

 في حیثیاتھ في جاء إذ الوزاري بالمجلس بدء الإیداع عملیة تسبق التي القبلیة المراحل مختلف

 إلى المحال التنظیمي القانون ھذا أن الملف في المدرجة الوثائق من یبین إنھ حیث " یلي: ما

 وأودع ،2011 سبتمبر 9 في والمنعقد الوزاري بالمجلس فیھ التداول ثم لدستوري،ا المجلس

                                                
1 Dominique rousseau, droit du contentieux constitutionnel op cit p 121 

ق باللجان النیابیة لتقصي الحقائق، حیث سیعمل القاضي الدستوري، في ھذا ـ یتعلق الأمر ھنا بالقانون التنظیمي المتعل 2
القرار، على تخصیص عنوان رئیسي في بنیة قراره لجوانب الشكل والإجراءات التشریعیة المتبعة لإقرار القانون 

خلال العبارات التالیة: حیث إن التنظیمي"، وفي الحیثیة الأولى منھ، والثانیة في ھذا القرار، سیتطرق إلى ھذه الإجراءات من 
القانون العروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظیمي أودع الوزیر الأول مشروعھ في مكتب 

وتم المنصوص علیھ وإقرار، إثر  1995أكتوبر  5-4وجرت مداولتھ في ھذا المجلس یومي  1995یولیو  5مجلس النواب في 
الثة عن ھذا القرار أقر المجلس الدستوري بأن ھذا القانون التنظیمي قد جاء بالشكل المقرر في الفقرة ذلك وفي الحیثیة الث

من الدستور، وتم التداول فیھ والتصویت علیھ بمجلس النواب وفق الإجراءات التي نص علیھا  40الأخیرة من الفصل 
جراءات الشكلیة أنھا جاءت مطابقة للمقتضیات المسطریة الدستور في الفصل منھ وھو ما یفھم من ھذا المنطوق القبلي الإ

  3060نفس المرجع ص:  92.95المتعلقة بالإیداع التصویت. قرار رقم 
  أي مراقبة الإجرائیة المسطریة المتعلقة بإیداع القوانین التنظیمیة والتصویت علیھا  3
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 من فیھ المداولة وجرت التاریخ، نفس في النواب مجلس مكتب لدى مشروعھ الحكومة رئیس

  ...".2011 سبتمبر 29 من ابتداء المجلس ھذا قبل

 كافة إدراج على 1ھل الموالیة القرارات في الدستوري المجلس سیحمل القرار ھذا ومنذ

 مرورا الوزاري، بالمجلس فیھ بالتداول بدء التنظیمي بالقانون المتعلقة المسطریة المراحل

 وانتھاء النواب مجلس قبل من ومناقشتھ الحكومة، رئیس قبل من النواب بمجلس بإیداعھ

 راقبتھم اثناء الاختصار شدید الفرنسي الدستوري المجلس كان فإذا وبذلك ،2علیھ بالتصویت

 تمت قد التنظیمي القانون بأن یصرح عندما التنظیمي، القانون لإقرار المتبعة للمسطرة

 فإن ،3الدستور" من 46 المادة في المحددة المسطرة لقواعد تام احترام في علیھ المصادقة

 رقم قراره بعد وخصوصا تفصیلا أكثر شكلیة رقابة یمارس المغربي الدستوري المجلس

 وفق التنظیمي القانون بھا یمر التي المسطریة المراحل كافة یدرج أصبح حیث 817.2011

  4الدستور. في محدد ھو ما

 القانوني للنص الشكلیة الجوانب على قراراتھ في الدستوري للمجلس الشدید التركیز إن

 الحدیثة الاجتھادیة الوظائف لبعض ضمني تغییب عنھ ینتج قد مضمونھن حساب  على

 بعض في الدستوري، القاضي عمل حیث الأساسیة، وحریاتھم الأفراد حقوق نبضما المرتبطة

 القرار یشكل إذ متمیزة، حقوقیة رقابة أي عن تبعد، ضیقة شكلیة لرؤیة الارتھان على قراراتھ،

 الخاصة الاجتھادات ومن الاجتھادیة السیاسة لھذه المجسدة التأسیسیة القرارات أحد 37.94

                                                
  ـ انظر على سبیل المثال قرارات المجلس الدستوري التالیة:  1

  5201مرجع سابق، ص:  5989ج ر عدد  2011أكتوبر  20صادر في  818.11ار رقم ـ قر
  5566مكرر، مرجع سابق، ص:  5997، ج ر عدد: 2011نونبر  19صادر في  820.11ـ قرار رقم 

المتعلق  68.15كما ینبغي الاشارة ھنا إلى أن رقابة المحكمة الدستوریة على أول قانون تنظیمي، وھو القانون التنظیمي رقم  2
بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون، تضمنت مراقبة إجرائیة جدیدة انصبت اساسا على النظر في مسرتھ 
الداخلیة التي تفرض على القاضي الدستوري بلاغ الجھات المعنیة بموضوع الإحالة حتى یتسنى لھا إبداء ملاحظاتھا وكذا 

 13صادر في  70.18من القانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة، انظر القرار رقم  25لمادة آجال الإدلاء بھا، تطبیقا لأحكام ا
  1491مرجع سابق، ص:  6655، ج ج عدد 2018فبرایر 

3 François Luchaire, les lois organique devant le constitutionnel op ci t 392 
  یوظف المجلس الدستوري الفصول التالیة: 4

مكرر، مرجع سابق،  5964الدستور الذي یتطرق لمسطرة التداول في المجلس الوزاري، انظر جح ر عدد  من 49ـ الفصل 
  3609ص: 

  .3616من الدستور: الذي یحدد إجراءات الإیداع والتداول بمجلس النواب، نفس المرجع ص:  84ـ الفصل 
  حة من الدستور الذي یحدد مسطرة التصویت، نفس المرجع نفس الصف 85ـ الفصل 
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 ألغى لأنھ لیس ،1الدستوري للمجلس الاجتھادیة المسیرة بدایة منذ حادا فقھیا صدى تركت التي

 عدم علیھا بنى التي الاجتھادیة للأسس وإنما قانونیا، نصا الاجتھادیة تجربتھ في مرة، الأول

  للدستور. المطابقة

 الجانب على 2لمحال ا القانوني النص لدستوریة مراقبتھ اثناء الدستوري المجلس یستند إذ

 الحكومة، ملاحظات على ترتكز متعددة حیثیات خلال من القانون ھذا إقرار بمسطرة تعلقالم

 یشكل حیث ،3الإحالة لرسالة والموضوعیة الشكلیة الدفوعات عن صریح اجتھادي تقاضي في

 الإحالة ھذه في الاساسیة المنطلقات أحد للدستور المطابقة بعدم 999ال من الحقوقي الباعث

  البرلمانیة.

 الحوار استجلاء في الشكلي المعیار على تركیزه خلال من الدستوري المجلس إن

 شكلیة أسس من وحید اساس على ارتكب قد یكون القانوني، النص ھذا تعتري التي الدستوري

 بدایة مع الموعد أخلق حیث الحالة، ھذه في مطبق اصمت عن وعبر متعددة، وموضوعاتیة

 من كان إذ الأساسیة. والحریات الحقوق ضمان في نوعي دياجتھا لمسار ترسم متمیزة حقوقیة

 ذلك، خلال من لیزاوج الإحالة، ھذه في للحق حمایتھ من یجعل أن الدستوري للقاضي الأولى

 ھذا خلاقھا علیھا بنى التي الأساسیة الحقوقیة والمداخل القانون تعتري التي الإجرائیة العلل بین

  دستور.لل مطابقتھ بعدم للحكم القانون،

 المجلس على المحال القانوني النص في الشكلیة الجوانب مراقبة إجراء كان فإذا وبالتالي،

 فإن الدستوریة. على الرقابة اساسھا على تبنى التي الإجراءات صمیم من ھو الدستوري

 موضوع في الجوھریة الجوانب واستبعاد الإجراءات ھذه حول والمعمق التفصیلي التركیز

 اجتھادات یطبع أن شأنھ من لاساسیة، ا والحریات بالحقوق المرتبطة تلك بالتحدیدو الإحالة،

  المفرطة. الشكلانیة ببعض بالمغرب الدستوري القضاء
                                                

1 Mohammed Amine Benabdelah le conseil constitutionnel et les droits fondamentaux parcelles 
Renald op cit p 9-10 

القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون  33.93عضوا بالمجلس النواب مادة الأول من القانون رقم  95یتعلق الأمر بإالة  2
إقامة المحطات الأرضیة الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعیة التلفزیة الصادرة عن بإحداث رسم على  2.91.388رقم 

  أقمار صناعیة 
سیرتكز القاضي الدستوري على حیثیة مبدئیة تستعینھ عن النظر في باقي الاسس التي تقوم علیھا رسالة الإحالة، حیث  3

  1505مرجع سابق، ص:  37.94المثارة في رسالة الإحالة، قرار سیوظف العبارة التالیة: دونما حاجة إلى تمحیص للأسباب 
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  القوانین دستوریة على الموضوعیة الرقابة من الحقوقیة الغایة استبعاد الثانیة: الفقرة

 تنصب الدستوري المجلس على لةالمحا القوانین دستوریة على الشكلیة الرقابة كانت إذا

 بمراقبة ترتبط الموضوعیة الرقابة فإن القانوني، للنص الإجرائیة الجوانب فحص على

 الرقابة ھذه تحتل حیث الدستور، مع محتویاتھا ومطابقة المحالة القانونیة القواعد مضمون

  1اراتھ.قر بنیة في الواسع الحیز وتأخذ الدستوري المجلس اجتھادات في خاصة مكانة

 نوعیة حسب تختلف المحال القانوني النص مضمون على الدستوري القاضي رقابة إن

 المجلس فیھا یتجاوز لا خاصة، موضوعاتیة لرقابة العادیة القوانین تخضع حیث القانون، ھذا

 موضوع یتعلق فقد الجوھریة، القاعدة ھذه یتعدى ولا منھ، مطلوب ھو فیما النظر الدستوري

 الحالة، ھذه في الدستوري المجلس یعمل حیث ،2برمتھ قانون دستوریة بمراقبة الةالإح رسالة

 قانوني بمقتضى موضوعھا یرتبط كما القانوني. النص ھذا لدستوریة الشامل الفحص على

 رسالة في محدد ھو ما وفق القانون ھذا مواد من معینة مادة في الدستوري القاضي حیث وحید،

 أن الفرنسیة، التجربة في العادیة القوانین أحد إحالة لرسالة سبق فقد یاق،الس ھذا وفي ،3الإحالة

 قانون 1971 سنة الفرنسي الشیوخ مجلس رئیس أحال حیث مضمونھا، حیث من عامة جاءت

 الدستوري المجلس من أطلب التالیة: الجملة تضمنت رسالة عبر الجمعیات تأسیس بحریة یتعلق

  4للدستور... القانون ھذا بمطابقة التصریح

 بخلاف الإحالةن رسالة في محدد ھو فیما موضوعیا ینظر الدستوري فالمجلس وبالتالي

 تشمل وتلقائیة، صارمة موضوعاتیة لرقابة الأخیرة ھذه تخضع حیث التنظیمیة، القوانین

 ھذا في لھ قرار أول منذ الدستوري القاضي عمل إذ المحال، القانوني النص جوانب مختلف

                                                
یستشف من خلال الاطلاع على قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالرقابة على الدستوریة أن محتویات القوانین موضوع  1

لجمیع مواد الإجالة كأخذ الحیز الأوسع من بنیة ھذه القرارات، حیث سھر القاضي الدستوري على الفحص الموضوعي 
 100.13مادة كما ھو الشأن بالنسبة للقانون التنظیمي رقم  120القوانین التنظیمیة والتي قد تصل في بعض الأحیان لأكثر من 

المتعلق بالنظام الاساسي  106.13مادة بالنسبة للقانون التنظیمي رقم  117المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة أو 
  لاقا من ھذه الرقابة الموسعة لمحتویات ھذه القوانین تتضخم بنیة قراراتھ.للقضاة وبالتالي فانط

المأذون بموجبھ تحویل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، انظر قرار المجلس  39.89ـ كما ھو الشأن بالنسبة للقانون رقم  2
  1039مرجع سابق، ص:  6488ج ر عدد:  1999أبریل  29في  298.99الدستوري رقم 

بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة، یراجع قرار المجلس الدستوري  97.15من القانون رقم  142لق الأمر بالمادة یتع  3
  661مرجع سابق، ص:  4786ج ر عدد  2000مارس  15صادر في  00.382رقمك 

4 Dominique rousseau droit du contentieux constitutionnel op cit p 155 
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 في وذھب ـ الإحالة موضوع التنظیمي القانون مواد لجمیع الموضوعي الفحص لىع المجال

 وكلمة بفقرة وفقرة بمادة مادة التنظیمیة القوانین بعض في الشامل التدقیق إلى قراراتھ بعض

  الدستور. مع مضمونھا ومطابقة 1بكلمة

 أن دون نیاضم شكلا التنظیمیة للقوانین الموضوعي الفحص یأخذ ذلك، مع وبالموازاة

 قراراتھ أحد في الدستوري المجلس أورد حیث الحیثیات في الدستوري القاضي إلیھ یشیر

 31.97 رقم التنظیمي القانون دراسة من یتبین إنھ حیث " یلي: ما إلى أشار عندما مصالحھ

 بأي یخل ما مضمونھا في ولیس للدستور، مطابقة جاءت مواده أن النواب..، مجلس أقره الذي

  2دستوریة". قیمة ذي مبدا أو دةقاع

 المجلس عمل المحالة، القانونیة النصوص دستوریة على الموضوعیة الرقابة إطار وفي

 القانونیة الطبیعة تحدید مسألة تعد حیث محتویاتھا، توجیھ في التدقیق على الدستوري

 القاضي ىیسع إذ الرقابة، لھذه الأساسیة التمظھرات أحد التنظیمیة القوانین لمقتضیات

 لأن أمامھن المعروض للقانون الموضوعیة الحدود رسم على الحالة ھذه في الدستوري،

  3الدستور". في لھ المحددة والأھداف المجالات في إلا یتدخل لا التنظیمي القانون

 اھتمام أي یول لم أنھ یتبین الإطار ھذا في الدستوري المجلس اجتھادات إلى وبالرجوع

 یستعمل 4 125.97 و 124.97 القرارین ومع أنھ إلا قراراتھ، بدایات في الرقابة لھذه خاص

                                                
من الدستور على فحص  92و 49لدستوري أثناء مراقبتھ في المناصب العلیا تطبیق لأحكام الفصلین ـ عمل المجلس ا 1

الكلمات الواردة في ھذا القانون التنظیمي، حیث أورد في منطوق قراراتھ ما یلي: یصرح أن بان ما ورد في القانون التنظیمي 
ستراتیجیة وفي المقطع الأخیر من المادة الثالثة منھ أنھ یصادق أنھ یصادق على تعیین المسؤولین من المقاولات العمومیة الا

على تعیین المسؤولین عن المقاولات العمومیة، غیر مطابق للدستور، وبالتالي فقد اعتبر أن كلمة یصادق غیر دستوریة لأن 
  3صادر في  854.12من الدستور یتحدثان عن التعیین ولیس المصادقة یراجع القرار رقم  93 -49أحكام والفصلین 

  3550مرجع سابق، ص:  6054، ج ر عدد: 2012یونیو  
  3367مرجع سابق، ص:  4513، ج ر عددك 1997أغسطس  26صادر في  124.1997قرار المجلس الدستوري رقم  2

3 Agnes roblot lroizier la place des lois organiques dans la hiérarchie des normes in les lois 
organiques et la mise en œuvre de révision constitutionnel op cit p 32 

  3059مرجع سابق، ص:  4513، ج ر عدد: 1997أغسطس  26قرار صادر في   4
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 لمواد التنظیمیة الطبیعة بفحص المتعلق الجانب في قراراتھ بنیة تطویر على الدستوري القاضي

  1الرقابة. لھذه مھما حیزا سیخصص حیث التنظیمي، القانون

 على بالأساس تنصب لقوانینا دستوریة على الموضوعیة الرقابة كانت فإذا وبالتالي،

 المقاصد لاستجلاء الدستوري القاضي أمام المجال تفتح حیث القانوني، النص محتوى مراقبة

 والمصدر والحریات للحقوق الحقیقیة الضمانة یشكل لكونھ التشریعیة مضامینھ من الحقوقیة

 على توريالدس المجلس رقابة في الحقوقي الھاجس ھذا حضور عن البحث فإن لھ الأمني

 الدستوري للقاضي الاجتھادي العمل یرتكز إذ ضیقة موضوعیة رؤیة أمام یجعلنا مضامینھا

   الحقوقیة الرقابة استحضار من أولى للدستور المطابقة مبدا في یجعل تقلیدي منظور على

 لإقرار الحقوقیة الغایات من یجعل المقارن الدستوري القضاء لتجارب الحدیث التوجھ إن

 حقوقیة "بخلیفة" الدستوري القاضي یتشبع حیث دستوریتھا، لفحص الاساس المرجع نالقانو

 من أكثر الأساسیة والحریات الحقوق مضامین مع القوانین دستوریة مطابقة على تنبني خاصة

 واسع تفسیر عبر أو للحقوق میثاقا باعتباره نفسھ الدستور نص من انطلاقا أخرى، مطابقة أي

  أوسع. حقوقیة مرجعیات إلى فیھ مظھر ھو ما تتجاوز لمقتضیاتھ

 

 

 

 

                                                
عنوانا رئیسیا یتعلق بطبیعة القانون الذي أقره مجلس النواب"، حیث  124.97سیتضمن قرار المجلس الدستوري رقم  1

للمجال المحدد للقانون التنظیمي وفق مقتضیات الدستور، وذلك عبر الحیثیة التالیة: " حیث أن سیخصص الحیثیة الأولى منھ 
إلى قانون تنظیمي تحدید...."، لیعمل في الحیثیة الثالثة على مطابقة المقتضیات  37الدستور یحیل (ي الفقرة الثانیة من فصلھ 

، لیخلص في الحیثیة الأخیرة من ھذا الجزء على أن القانون 37صل الواردة في ھذا القانون التنظیمي مع ما ھو محدد في الف
المتعلق بمجلس النواب یعد إذن قانون تنظیمي باعتبار أن الأحكام الواردة فیھ تدخل في مجال القانون  31.97التنظیمي رقم 

  37التنظیمي بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل 
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 مجال في الدستوري للقاضي يائالحم الدور تأهيل الثاني: بحثالم

الأساسية والحريات الحقوق  

 حمایة مجال في بالمغرب الدستوري القضاء اجتھادات محدودیة مظاھر وتحلیل رصد إن

 موضوع من یتطلب بل الجانب، ذاھ عند یقف أن یجب لا للأفراد الأساسیة والحریات الحقوق

 خصوصا المظاھر، ھذه بتجاوز الكفیلة التأھیلیة المداخل إبراز على أیضا ینكب أن البحث ھذا

 التجارب في الدستوریة العدالة لأجھزة البارز الوجھ بمثابة أضحت الحقوقیة الوظیفة وأن

  اجتھاداتھا. ومحور المقارنة

 ذاتیة بمحددات فقط یرتبط لا الحقوقي لمجالا في الدستوري القاضي عمل تطویر إن

 لتأطیر خصبة قانونیة دستوریة بیئة توفیر یتطلب بل لوحده، الدستوري القضاء بجھاز تتعلق

 الدستوریة العدالة أجھزة لدى المعتمدة الآلیات مع وملاءمتھا الجھاز بھذا المنوطة اختصاصات

 جھاز من یجعل بشكل الاساسیة، ریاتوالح الحقوق حمایة مجال في المقارنة التجارب في

 "التعسفات" أمام لممارستھا فعلیا وضامنا والحریات للحقوق قاضیا ببلادنا، الدستوري القضاء

  القانونیة. النصوص بعض تحملھا التي المحتملة

 دستوریة باسس 2011 سنة المملكة عرفتھ الذي الدستوري التعدیل جاء فقد ھنا، ومن

 أعید حیث بھ، الخاصة الحقوقیة الأدوار تطویر مجال في الدستوري القضاء لجھاز جوھریة

 تعزیز مع دستوریة محكمة إحداث خلال من تأھیلھ وتم الجھاز لھذا المؤسساتي البناء في النظر

 قضائیا جھازا منھا یجعل الذي بالشكل المجال، ھذا في واختصاصاتھا الداخلیة استقلالیتھا

 الولوج في الأفراد حق بضمان كفیل جدید حمائي نظام إحداث مت كما الأول)، (المطلب خاصا

 (المطلب الدستوریة بعدم الدفع إطار في وحریاتھم حقوقھم لحمایة الدستوریة المحكمة إلى

  الثاني).

  

 



286 
 



 طبیعة ذات ھیئات بوجود الأساسیة حریاتوال للحقوق الحمائیة الأنظمة مختلف ترتبط

 من الأجھزة من النوع ھذا بنیة یطبع لما بالنظر القضائي" الجھاز مقومات فیھا تتوافر قضائیة

 البنائي كان وإذا وجھ. أحسن في باختصاصاتھا بالقیام لھا تسمح وتنظیمیة مؤسساتیة استقلالیة

 الإطار حیث من لا القصور من وعن عن ابان قد الدستوري المجلس لتجربة المؤسساتي

 بالمجلس الارتقاء فإن الاجتھادیة، تجربتھ حیث من ولا المجلس ھذا لبنیة المؤطر القانوني

 نوعیة نقلة بشكل الدستوریة المحكمة نموذج في تمثلت جدیدة مؤسساتیة بنیة إلى الدستوري

 لھذا القضائي الطابع تأكید نحو فعلیا واتجاھھا بلادنا في الدستوري القضاء بنیة تطویر نحو

 المحكمة إلى المسندة الاختصاصات نوعیة تحدیث إلى بالإضافة الأول) (الفرع الجھاز

  الثاني). "الفرع الدستوریة

 والفردیة الدستوریة المحكمة لجھاز التنظیمیة الاستقلالیة تقویة الأول: الفرع

  لأعضائھا

 المقارنة النماذج في الدستوریة لةالعدا الأجھزة فعال حقوقي دور عن الحدیث یقتضي

 البنیوي المدخل یشكل حیث الأجھزة لھذه التنظیمي البناء في الذاتیة الشروط من العدید توافر

 لاختصاصاتھا حقیقي تفعیل على الدستوریة والمجالس المحاكم قدرة لتجسید الأساس المنطلق

 لسنة الدستوري التعدیل عمل فقد السیاق ھذا وفي الأساسیة. والحریات الحقوق حمایة مجال في

 التنظیمي بنائھ رسم وأعاد ببلادنا الدستوري القضاء لجھاز القضائي الطابع تقویة على 2011

 عبر وذلك الدستوریة المحكمة إحداث في تمثل متطور دستوري نموذج إلى الانتقال تم حیث

 الفردیة الاستقلالیة تقویة اوكذ الأول)، (الفقرة الجھاز لھذا المؤسساتیة الاستقلالیة تقویة

 الأولى). (الفقرة الدستوریة المحكمة الأعضاء
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  الدستوریة المحكمة لجھاز التنظیمیة الاستقلالیة الأولى: الفقرة

 تنظیمیة بمحددات المقارنة النماذج في الدستوري القضاء أجھزة استقلالیة تقترن

 الأخرى القواعد باقي وتترك امة،الع مبادئھا توضیح إلى الدساتیر عادة تسعى واضحة،

  بتفعیلھا. تقوم خاصة قانونیة لنصوص

 أعضاءھا انتخاب وطرق الدستوریة" المحكمة تركیبة إلى یشیر الدستور كان فإذا وبذلك،

 ضمان إلى تھدف التي التنظیمیة الجوانب فإن ،2إلیھا المسندة والاختصاصات1انتدابھم ومدة

 بقوانین تفاصیلھا حددت الدستوریة الأطراف بباقي وعلاقتھ ازالجھ لھذا الداخلي التنظیم سیر

  3تنظیمیة.

 یرتبط لا لدستوریة ا العدالة لجھاز ،4ومالیا إداریا التنظیمیة، الاستقلالیة تجسید أن غیر

 التنظیمیة القوانین خلال من المؤسساتیة استقلالیتھا من الحد على تعمل تشریعیة بمحددات فقط

 بوضع لھا تسمح بھا، خاصة تشریعیة سلطة الدستوریة المحكمة تمتلك أن یجب بل بھا، المتعلقة

 على قدرتھا خلال من وذلك بھا المرتبطة والإجراءات الداخلي تسییرھا تخص عامة قواعد

  بھا. خاص داخلي نظام وضع

                                                
ء المحكمة الدستوریة ومدة تعیینھم وإجراءات التعیین والانتخاب، وطرق من الدستور إلى عدد أعضا 130یشیر الفصل  1

  3624مكرر، مرجع سابق، ص:  5964تجدید الأعضاء والشروط المطلوبة في نظام العضویة، انظر:  ر 
ریة من الدستور تنظیمیین یخصان المحكمة  الدستوریة الأول یتعلق بقواعد تنظیم المحكمة الدستو 132ـ انظر الفصل  2

المتعلق بالمحكمة  066.13وسیرھا والإجراءات المتبعة أمامھا، ووضعیة أعضائھا... وصدر بشأنھ القانون التنظیمي رقم 
من الدستور الذي یحدد شروط وإجراءات تطبیق ھذا  133من الدستور والثاني یخص الفصل  131الدستوریة تطبیقا للفصل 

  الفصل.
تنظیمیین یخصان المحكمة الدستوریة الأولى تتعلق بقواعد تنظیم المحكمة الدستوریة ـ حدد الدستور المغربي قانونین  3

المتعلق بالمحكمة  066.13وسیرھا والاجراءات المتبعة، أمامھا، ووضعیة أعضائھا... وصدر بشأنھ القانون التنظیمي رقم 
  یحدد شروط وإجراءات تطبیق ھذا الفصل من الدستور المتعلق بالمحكمة الدستوریة الذي  131الدستوریة تطبیقا للفصل 

المتعلق بالمحكمة الدستوریة على ما یلي: ... ویقوم الأمین العام  066.13من القانون التنظیمي رقم  44نصت المادة  4
بتحضیر مشروع میزانیة المحكمة وعرضھ على الرئیس للموافقة علیھ، تسجل الاعتمادات المرصدة لمیزانیة المحكمة في 

  نیة العامة للدولة".المیزا
 45إذ تمتلك المحكمة الدستوریة، استقلالیة مالیة من خلال قدرتھا على تحضیر میزانیتھا كذا صرفھا وفقا لمقتضیات المادة 

من نفس القانون التنظیمي وھو ما ینسجم مع معاییر الاستقلالیة المالیة للمحاكم الدستوریة التي تتأتى من خلال توافر 
ن مما أولا: الحریة في تحدید الاحتیاجات المالیة التي تضعھا المحكمة، وثانیا: الحریة في صرف الاعتمادات عنصرین أساسیی
  المخصصة لھا".
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 الأساسیة المبادئ من أضحت الدستوري القضاء لأجھزة داخلیة أنظمة وضع سلطة إن

 اختلفت التجارب ھذه أن غیر الأجھزة، لھذه التنظیمیة الاستقلالیة لتجسید المقارنة النماذج في

 على مباشر الغیر الدستوري التنصیص إلى النظم بعض اتجھت حیث تضمینھا طرق في

 الاساسیة / التنظیمیة للقوانین ذلك وتركت الدستوریة بالمحاكم الخاصة التشریعیة السلطة

 التشریعیة الصفة الدستوریة المحكمة على أضفت فقد الأخرى لدساتیرا بعض أما 1بھا المتعلقة

  2علیھ. التصویت صلاحیة وكذا خاص أساسي نظام وضع صلاحیة منحھا خلال من المباشرة

 للسلطة مباشر الغیر التضمین في الأولى الطریقة إلى جنح قد المغربي الدستور كان وإذا

 ذلك، إلى یشیر دستوري مقتضى أي انتقاء خلال من الدستوریة، بالمحكمة الخاصة التشریعیة

 نظامھا وضع في الخاصة السلطة بھذه أقر قد الدستوریة للمحكمة التنظیمي القانون فإن

 إطار في تندرج المؤسسة ھذه بتسییر تتعلق قانونیة قواعد وضح فسلطة وبالتالي، 3 الداخلي،

 كان ما وھو التنظیمیة، استقلالیتھا وتدعیم بتعزیز لھا یسمح بما لھا المحددة التنظیمیة السلطة

 اي المجلس بھا المتعلق التنظیمي القانون یتضمن لم حیث الدستوري المجلس تجربة في غائبا

  4التشریعیة. السلطة بھذه خاص تنصیص

 مجال في العالمیة النماذج مع المغرب في الدستوریة بالمحكمة المتعلق التشریع انسجام إن

 صلاحیة منع عبر التنظیمیة جوانبھا في المؤسسات ھذه باستقلالیة المتعلقة ریةالدستو العدالة

                                                
كما ھو الشأن بالنسبة للمحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة والمحكمة الدستوریة الاسبانیة من خلال المقتضیات الدستوریة  1

  التالیة: 
من الدستور الاسباني على ما یلي: ینظم قانون أساسي عمل المحكمة الدستوریة ووضع أعضائھا  165ـ نصت المادة 

، مشروع الدساتیر المقارنة، مرجع 1978والاجراءات المتبعة لدیھا وشروط رفع الدعاوى..، دستور اسبانیا الصادر سنة 
  38سابق، ص: 

یوضح قانون اتحادي تنظیم المحكمة الدستوریة الاتحادیة وإجراءات  من الدستور الألماني على ما یلي: " 94ـ نصت المادة 
  36، مشروع الدساتیر، نفس المرجع، ص: 1949عملھا.."، دستور ألمانیا الصادر سنة 

من الدستور النمساوي على ما یلي: سیتم وضع أحكام تفصیلیة بشأن تنظیم وإجراءات المحكمة  148ـ نصت المادة  2
یة بموجب قانون اتحادي خاص، مع وضع نظام داخلي دائم یتم التصویت علیھ من قبل المحكمة الدستوریة، الدستوریة الاتحاد

ن مشروع الدساتیر المقارنة، نفس المرجع، ص: 2013ورفق التعدیلات المداخلة فیھ سنة  1920دستور النمسا الصادر سنة 
58  

الدستوریة على ما یلي: " یحدد التنظیم الداخلي للمحكمة الدستوریة من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة  43نصت المادة  3
  6667مرجع سابق، ص:  6288وكیفیة تسییرھا بموجب نظام داخلي تمنعھ المحكمة، ج ر عدد: 

من  40-39- 38باستثناء التنصیص على بعض المقتضیات القانونیة المتعلقة بالتسییر الإداري للمجلس الدستوري في المواد  4
   305مرجع سابق، ص:  4244المتعلق بالمجلس الدستوري، راجع: ج ر عددك  43.29قانون التنظیمي رقم ال
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 الداخلیة شؤونھم تسییر في وأعضاءھا رئیسھا استقلالیة لتدعیم بھا خاصا داخلي تشریع وضع

 الدستوریة المحكمة نموذج لیجاري القانونیة،یأتي وتقییداتھ البرلماني التشریع ضوابط عن بعیدا

 فصل التنظیمي والقانون المحكمة، ھذه أحدث فالدستور لاستقلالیتھا، المجسدة نظیمیةالت بمبادئھ

 أناط فقد الداخلي، تسییرھا تنظیم إلیھ أسند بھا المتعلق الداخلي والنظام ووظائفھا بنیتھا في

 بالمحكمة الداخلي النظام وضع اختصاص الدستوریة بالمحكمة المتعلق التنظیمي القانون

 تشریعھ یمكن حیث 1الوضع لإجراءات دقیق تحدید أي دون وأعضاء رئیسا نفسھا، الدستوریة

 لھذا مؤقتة لجنة تشكیل یمكن كما المحكمة، ھذه مكونات جمیع بحضور خاصة جلسة في

  الغرض.

   الدستوریة المحكمة لأعضاء الفردیة الاستقلالیة تقویة الثانیة: الفقرة

 البناء على الأمر یقتصر لا أن الدستوریة الةالعد لجھاز الحقوقي الدور تطویر یقتضي

 رئیس یلعب إذ الأجھزة، ھذه في العضویة نظام ایضا یشمل أن یجب بل الخارجي، المؤسساتي

 مختلف في الدستوري القضاء عمل تطویر في اساسیا دورا أعضائھا وباقي الدستوریة المحكمة

 شروط فرن خلال من ذاتیةال لاستقلالیتھم تخصیص من ذلك یتطلبھ وما اختصاصاتھ،

 من الدستوریة المحكمة نموذج تنزیل سایر فقد السیاق، ھذا وفي تعیینھم في خاصة ومحددات

  ذلك. في المحددة الدستوریة الشروط الملك، قبل من وتنصیبھم أعضائھا وانتخاب تعیین خلال

 باستقلالیة فقط یرتبط لا عامة بصفة الدستوري، القضاء جھاز استقلالیة عن الحدیث إن

 المحكمة قضاة تحصین مسالة تعتبر بل ومالیة، إداریة استقلالیة خلال من التنظیمي الجھاز

 من بمكوناتھا المحكمة ھذه عمل لارتھان2استقلالیتھا لتعزیز الاساسي المدخل بمثابة الدستوریة

 لولوج خاصة وشروط قیودا ووضعت الدستوریة المحاكم في العضویة حیث وأعضاء، رئیس

  دستوري. قاضي مھنة

                                                
  المتعلق بالمحكمة الدستوریة مرجع سابق  13من القانون التنظیمي رقم  43ـ انظر المادة  1

أن استقلالیة القاضي  سبق لھانس كل أن ربط استقلالیة أعضاء المحاكم الدستوریة بمحددات خاصة، حیث أشار إلى 2
الدستوري عن البرلمان وعن الحكومة ھو أمر بدیھي، حیث یشارك كل منھما في المسطرة التشریعیة، التي یتم مراقبتھا من 

  طرف جھاز القضاء الدستوري انظر:
Huns Kelsen la garantie juridictionnelle de la constitution la justice constitutionnelle o cit p 
225-226 
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 تعیینھم بنظام فقط یرتبط لا القانونیة الناحیة من الدستوریة، المحاكم قضاة استقلالیة إن

 الدولة رئاسة أو البرلمان أو كالحكومة سیاسیة طبیعة ذات دستوریة أجھزة قبل من وتسمیتھم

 أي عن المعنیین ةالقضا ابتعاد ھو ھنا الاستقلالیة، فاساس وذاتیة، موضوعیة بمحددات وإنما

 على ضغطا تمارس قد محتملة خارجیة قوة بأي تأثر أي عن وكذا اختیاریھم". سلطة من تاثیر

 من الدستوریة العدالة نماذج باقي عن یختلف لا الدستوریة المحكمة فنموذج وبذلك، عملھم".

  1التعییني. النمط لنفس یخضع حیث

 بین یزاوج 2الدستوریة المحكمة أعضاء میةتس في ثنائي نمط تبني تم فقد المغرب، في أما

 المغربي الدستور سایر حیث محددة، وشكلیات شروط وفق البرلماني والانتخاب الملكي التعیین

 أعضاء بتعیین المرتبطة الاختلالات من العدید وتجاوز المجال، ھذا في المقارنة النماذج

 إجراء من انتقل إذا البرلماني، بالتعیین المتعلقة تلك وخصوصا سابقا، الدستوري المجلس

 مجلسي قبل من الانتخاب شرط إلى الفرق استشارة بعد البرلمان مجلسي رئیسي قبل من التعیین

  3خاصة. إجراءات وفق البرلمان

 المحكمة لأعضاء الملكي التعیین في حاضرة ظلت المغربیة الخصوصیة أن إلا

 العام الأمین یقترحھ عضو تعیین خلال من 4ةالكلینی البنیة الدین عالم اقتحم حیث الدستوریة

 بمھام، ترتبط دلالة وھي الملك، قبل من المعنیین أعضاء الستة ضمن الأعلى العلمي للمجلس

 المغرب الملك جلالة یتولى أعلى علمي مجلس بمثابة المجلس ھذا یعتبر إذ  .5المؤمنین إمارة

 أمیر طرف من علیھ المعروضة لقضایاا في التداول مھام بھ وتناط رئاستھ المؤمنین أمیر
                                                

1 Pierre Bon les juges constitutionnelle Espagne op cit p 118 
  36-21، مرجع سابق، ص: 2011من الدستور المغربي  130انظر الفصل   2
تتمثل في تقدیم التشریعات من قبل الفرق والمجموعات البرلمانیة غلى مكتب المجلس المعني الذي یقوم بعرضھا في جلسة  3

ب أعضاء المحكمة الدستوریة، حیث یتم التصویت بالاقتراع السري وبأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتالف منھم خاصة بانتخا
  كل مجلس، حول ھذه الاجراءات یراجع: 

  133ن الموقع الرسمي لمجلس النواب ص: 2017غشت  8من النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره في  323ـ المادة   
www.chambredesreprisentants.ma  

، الموقع 2015أكتوبر  20وتم تعدیلھ في  2014ماي  21عن النظام الداخلي لمجلس المستشارین كما أقره في  270ـ المادة 
  65ص:   ambredesconseilles.mawww.chالرسمي لمجلس المستشارین 

  تعبیر وظیفتھ الاستاذة نادیة بونوصي غلى ھانس كلسنن انظر  4
Nadia Bernoussi, la constitution de 2011 et le juge constitutionnel in la constitution marocain 
de 2011 analyses et commentaires, op cit p 221 

  3608، مرجع سابق، ص: 2011ور المغربي من الدست 41راجع الفصل   5
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 في دینیة صفة لھ عضو فإدراج وبالتالي، الإقلیمیة". العلمیة المجالس أعمال وتنسیق المؤمنین

 إطار في یندرج الدستور احترام مراقبة اختصاص إلیھا یسند قضائیة طبیعة ذات مؤسسة

 المحكمة إلى الموكولة الاختصاصات ممارسة أثناء الإسلامي" الثابت حضوریة على التأكید

 فحسب، للدستور لیس القانوني النص إخضاع تتطلب التي الحالات في وخصوصا الدستوریة،

  1الإسلامي". القانون لقواعد أیضا وإنما

 المرتبطة العامة للقاعدة تخضع الدستوریة المحكمة أعضاء تعیین سلطة كانت وإذا 

 نموذج یفرض إذ خاصة، بشروط یرتبط التسمیة نظام فإن الذكر، السالفة الدستوریة بالسلطات

 الدستور عمل ما وھو الدستور"، قاضي لمنصب محددة مواصفات الدستوریة" المحكمة

 المتوفرة الشخصیات بین من الدستوریة المحكمة أعضاء یختار حیث تكریسھن على المغربي

 مارسوا والذین ایة،إدر أو فقھیة أو قضائیة كفاءة وعلى القانون، مجال في عال تكوین على

  2والنزاھة". بالتجرد لھم والمشھود سنة عشرة خمس تفوق لمدة مھنتھم

 المحكمة أعضاء لتسمیة ومترابطة متكاملة شروط أربعة حدد المغربي فالدستور

 ثم ومن لمھامھن ممارستھ أثناء شبھات أیة عن تبعده ومھنیة أخلاقیة بصفات مقسما الدستوریة

 في التعیین شروط إلى أقربا وكان العضویة لنظام المقارنة المواصفات یرسا المغربي فالدستور

  .3بإسبانیا الدستوریة المحكمة

 قد تعیینھ نظام حیث من الدستوري للقاضي الفردیة الوضعیة أن ذلك خلال من یتضح

 شروط فرض خلال من الدستوریة للمحكمة المغرب إحداث مع وشروطھا إجراءاتھا تقوت

 لأعضاء الفردیة الاستقلالیة وتعزیز القضائیة الكفاءة تطویر لغرض 4إلیھا لوجالو في جدیدة

                                                
نشیر ھنا، إلى الحالات التي تعرض على المحكمة الدستوریة اثناء ممارستھا لاختصاصات وبالتحدید في مجال مراقبة  1

دستوریة المعاھدات الدولیة، والتي قد تتضمن تعارضا أو مخالفة مع أحكام الدین الاسلامي وخصوصا في نطاق الأحوال 
إذ تفرض ھذه الحالة ضرورة وجود عضو من أعضاء المحكمة الدستوریة ذي علم شرعي ودیني لیعالج مختلف  الشخصیة،

  الإشكالیات الفقھیة التي قد تثار أثناء التداول في إحالة معینة.؟
  3621من الدستور ج ر مرجع سابق، ص:  130ـ انظر، الفقرة الأخیرة من الفصل  2
من الدستور الإسباني على ما یلي: یجب أن یعین أعضاء المحكمة الدستوریة من بین  159دة نصت الفقرة الثانیة من الما 3

قضاة ومدعین عمومیین وأساتذة جامعیین وموظفین عمومیین ومحامین، حیث یتوجب أن یكونوا جمیعھم قانونیین مشھود لھم 
  37یر المقارنة، مرجع سابق، ص: بالكفاءة وتفوق مدة مزاولتھم لوظیفتھم الخمسة عشرة سنة"، مشروع الدسات

 للمزید حول وضعیة القاضي الدستوري في دستور یراجع  4



292 
 

 القاضي مقومات من ینطلق أن یجب الاستقلالیة لھذه الفعلي التجسید أن غیر المحكمة. ھذه

 یمكن ولا ضمیر، مسالة ھي الاستقلالیة لأن منھن بإرادة إلا مستقلا یكون لا فالقاضي الذاتیة

  1تفصلھا". نأ وحدھا للنصوص

 في العالي التكوین الدستوریة المحكمة لعضویة اشترط قد المغربي المشرع كان إذا ـ

 وضمان ولتعزیز فإنھ والنزاھة التجرد شرطي غلى إضافة المھنیة، والكفاءة القانون مجال

 یمكن والتي الأساسیة الضمانات من مجموعة على نص قد الدستوریین، القضاة استقلالیة

  التالیة: المستویات وفق إدراجھا

  التحفظ واجب ـ1

 موقع بسبب وذلك الدستوري القضاء مجالات في عدیدة إشكالات التحفظ، واجب یطرح

 طرف من الواجب ھذا استغلال بسبب وكذلك أعضائھا ومكانة الدستوري، القضاء مؤسسة

  بھا. التقة وزعزعة المؤسسة نقد سبیل في إعلامیة سیاسة / الجھات بعض

 مضمونھ ان إلا التحفظ"، الواجب یعرف قانوني نص أي وجود عدم من الرغم وعلى

 إفشاء وعدم مصداقیتھا من ینال بشكل الدستوریة القرارات في الخوض بعدم عموما یرتبط

 موقف اي الدستوري القاضي یفشي لا وبأن والتصویت المداولات بسریة المرتبط المھني السر

 القضاء مؤسسة صلاحیة في تدخل التي المسائل حقل في استشارة أي یقدم لا وبأن عام،

  الدستوري.

 الدستوریة المحكمة أعضاء حق مصادرة الأحوال من حال بأي یعني لا التحفظ واجب إن

 وتجرد حیاد على الحفاظ وھي أساسیة غایة تحقیق أساسا یروم واجب ھو وإنما التعبیر، في

 الدستوریة. المحكمة وھبة مكانة یحفظ الذي بالشكل واستقلالیتھ العضو

   للتجدید القابلیة وعدم العضویة مدة ـ2
                                                                                                                                                     
Hassan Ouzzani chahdi le statut du juge constitutionnel au Maroc à la lumière de la nouvelle 
constitution et de la jurisprudence récent du conseil constitutionnel remald n° 126-126 janvier 
avril 2012 p 9 et sui  
1Pierre Castera les professeur de droit membres du conseil constitutionnel , thèse pour obtenir 
le gurde dicteur en droit public école doctorale de droit universités bardeaux 2015p 15 et suiv  
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 كلما أنھ ذلك استقلالیتھ، ضمان في قصوى أھمیة ذات الدستوري القاضي ولایة مدة تعتبر

 الذي فالقاضي الأعضاء، استقلال من ذلك زاد للتجدید قابلة وغیر طویلة العضویة مدة كانت

 عینتھ التي السلطة عن للاستقلال افضل شروط على توفری طویلة لمدة أو الحیاة مدى یعین

 اجتھاداتھ في أكبر ضمانات على یتوفر الدستوري فالقاضي وبالتالي السلطات، باقي وعن

  ومواقفھ.

  التنافي حالات ـ3

 المتعلق التنظیمي القانون نص الدستوریین القضاة واستقلال حیاد وتعزیز للحفاظ

 بین الجمع جواز بعدم تقضي التي التنافي حالات من عةمجمو على الدستوریة بالمحكمة

 بمھمة النأي ھو المنع ھذا من والھدف أخرى، وظائف وعدة الدستوریة المحكمة عضویة

 ووظائف مھام إلى الانتماء بسبب تاثیر من إلیھا یتسرب قد ما كل عن الدستوري القاضي

 أخرى.

  المادي التعویض ـ4

 الأساسیة الضمانات من الدستوریة المحكمة الأعضاء حالممنو المادي التعویض یعتبر

 أو تاثیر لاي لخضوعھم درء المھنیة الناحیة من وحیادھم ونزاھتھم استقلالیتھم تدعم التي

  1إغراء.

 في الاستمرار المغربي المشرع سمح فقد الدستوریین للقضاة المادي الاستقلال ولتعزیز

 القانون من 10 إلى 4 من المواد علیھ تنص ما فقو مھمتھم مع یتنافى لا خاص نشاط ممارسة

  الدستوریة. بالمحكمة المتعلق 13.066 التنظیمي

 من المؤسسة لھذه لما الأھمیة بالغ أمرا یعتبر الدستوري القضاء بمؤسسة التعیین إن

 جمیع بین الرئیسي والحكم والدستوریة، السیاسیة الحیاة صلب في تجعلھا ووظائف أدوار

 في وجب، لذا المغرب یشھدھا التي الدیمقراطي الانتقال مراحل في لاسیما لسیاسیةا المؤسسات

                                                
قاضي الدستوري المغربي وسؤال الاستقلالیة دراسة مقارنة، مؤلف جماعي القضاء الدستوري في ـ عبد الفتاح المالحي، ال 1

غلى  161، ص: 2019، المرجعیات والاجتھادات منشورات محلة السیاسات العمومیة الطبعة 2011سیاق من بعدة دستور 
266  
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 النظر إعادة ،2011 لدستور تبعا الدستوریة بالمحكمة أنیطت التي الجدیدة الاختصاصات ظل

  وفعالیتھم. ونزاھتھم استقلالھم یضمن الذي بالشكل الدستوریین القضاة تعیین طریقة في

 رقابتھ انفتاح خلال من الدستوري للقاضي الحقوقي الاختصاص تقویة الثاني: الفرع

  الدولي القانون قواعد على
 مجال في الدستوري القضاء اختصاصات حددت قد السابقة الدستوریة التجارب كانت إذا

 المحكمة اختصاصات تطویر فإن الداخلي، القانوني النظام إطار في الدستوریة على الرقابة

 أن یجب بل الداخلیة القوانین ھذه إطار في یتحدد أن یجب لا الحقوقي الالمج في الدستوریة

 على رقابتھ انفتاح خلال من الاساسیة والحریات للحقوق الأوسع القانونیة المجالات ایضا یشمل

 للمحكمة الحقوقیة الوظیفة من سیقوي الذي الجدید الاختصاص وھو الدولي، القانون قواعد

 تكتسبھ وما الأولى" "الفقرة الدولیة الاتفاقیات تحملھ التي الحقوقي ىللغن بالنظر الدستوریة

  الثانیة". "الفقرة القانوني النظام ضمن خاصة تراتبیة من أیضا

  اختصاص في المرجعیة والقواعد الحقوقیة المضامین تطویر الأولى: الفقرة
  الدستوري القاضي 

 یغلب حیث "مقتضیاتھا" في تحملھا التي المضامین بخصوصیة الدولیة الاتفاقیات تتمیز

 حقوقیة مجالات تشمل إذ الاتفاقیة نوعیة حسب مجالاتھا بتنوع وتتسم خاص حقوقي طابع علیھا

 ما وھو وخاصة، عامة حقوقیة مواضیع على تنفتح كما محددة، اجتماعیة فئات تخص نوعیة

 الحقوقیة المجالات لىع رقابتھ خلال من الدستوري للقضاء الحقوقي التدخل تدعیم في یساھم

 مع الدستوریة المحكمة عمل في المرجعیة القواعد تقویة في وكذا (أولا) القانونیة القواعد لھذه

 (ثانیا). الدستور تصدیر في الدولیة الاتفاقیات سمو مبدا دسترة

  الدولیة الاتفاقیات المتمیز الحقوقي المجال أولا:

 من الدولیة المعاھدات دستوریة راقبةم مجال في الدستوري القاضي اختصاص یعتبر

 لمختلف یسبق لم حیث المغرب، في الدستوریة العدالة تجربة على الحدیثة الاختصاصات
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 الدولیة المعاھدات حضور أن من الرغم على ،1الاختصاص ھذا أقرت أن الدستوریة التجارب

  .1962 سنة المملكة عرفتھ دستور بأول ارتبط  الدساتیر ھذه في

 السلط من العدید فیھا تتداخل إقرارھا في خاصة لمسطرة الدولیة لمعاھداتا تخضع

 ،2المسطرة ھذه ضمن المراحل أھم المعاھدة على المصادقة مرحلة تشكل حیث والإجراءات،

 وملزمة، نھائیة أحكامھا وتصبح بالمعاھدة، رضاھا عن الدولة تعتبر الإجراء، ھذا خلال ومن

 الملك یوقع " أنھ على الدستور من 55 الفصل نص ذلك من انطلاقاو بتطبیقھا"، رسمیا وتتعمد

 تھم التي و الاتحاد أو السلم معاھدات على یصادق لا أنھ غیر علیھا ویصادق المعاھدات على

 یستلزم أو الدولة، مالیة تلزم تكالیف عنھا تترتب التي تلك أو التجارة، ومعاھدات الحدود، رسم

 أو والمواطنین،العامة المواطنات وحریات بحقوق تتعلق أو یعیة،تشر تدابیر اتخاذ تطبیقھا

  بقانون". علیھا الموافقة بعد إلا الخاصة،

 ھذا أن ھي الدولیة، المعاھدات الدولة سلطات إقرار بخصوص تثار ملاحظة أول إن

 في دوره یقتصر كان حیث الدولیة المعاھدات مجال في البرلماني الاختصاص من وسع الفصل

 لھ وأضاف الدولة". مالیة تكالیف علیھا تترتب التي المعاھدات على السابقة الدستوریة اربالتج

 البرلمانیة، للموافقة الخاضعة المعاھدات طبیعة في التدقیق أن غیر ومتنوعة متعددة مجالات

 في بل فحسب، المعاھدات ھذه مواضیع تحدد مستوى على فقط لیس نوعیة قفزة أمام یجعلنا

 للمسطرة الأساسیة والحریات بالحقوق تتعلق التي المعاھدات بإخضاع لمتعلقا الجانب

  علیھا. المصادقة في البرلمانیة

 لتشمل البرلمانیة للموافقة تخضع التي الدولیة والمعاھدات الاتفاقیات مضمون توسیع إن

 باتت تيال الواسعة الحركیة وطبیعة ینسجم والحریات الحقوق مجال في الدولي القانون قواعد

 من مجموعة على صادق قد المغرب كان المعاصرة،فإذا الدول في القانونیة القواعد ھذه تعرفھا
                                                

لمحكمة الدستوریة، إثر إحالة الملك أو رئیس من الدستور على ما یلي: إذا صرحت ا 55نصت الفقرة الرابعة من الفصل  1
الحكومة، أو رئیس مجلس النواب، أو رئیس مجلس المستشارین، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس 

الدستور  الثاني، الأمر إلیھا أن التزاما دولیا یتضمن بند یخالف الدستور فإن المصادقة على ھذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة
  3610مكرر، مرجع سابق، ص:  5964ج ر عدد: 

  حول مسطرة إقرار المعاھدات الدولیة في المغرب انظر: 2
ـ عبد الإلھ فونتیر، العمل التشریعي في المغرب، أصولھ التاریخیة ومرجعیاتھ الدستوریة، دراسة تاصیلیة وتطبیقیة الجزء 

  20- 19ن ص: 2004معارف الجدیدة، الطبعة الأولى، الثالث، سلسلة دراسات وأبحاث جامعیة، مطبعة ال
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 دولیة اتفاقیات فإن الحقوق بھذه صلة لھا التي أو الإنسان بحقوق المتعلقة الدولیة الاتفاقیات

 یرةكث اتفاقیات وھي 1تحفظاتھ بشأنھا أبدى وأخرى بعد، المغرب علیھا یصادق لم أخرى

 في الاتفاقیة الممارسة ھذه تفرض حیث رأیھ، البرلمان فیما یبدي لكي مناسبة ستكون ومتعددة

 والتزام الاحترام التزام بین تتراوح متعددة حقوقیة التزامات المغرب على الانسان حقوق مجال

  2الوفاء. والتزام الحمایة

 للموافقة الخاضعة الدولیة الاتفاقیات لھذه الحقوق الجانب عرض من الغرض فإن وبالتالي

 لدستوریة فحصھا اثناء الدستوریة المحكمة لرقابة ستخضع التي المواضیع طبیعة البرلمانیة

 على تحال قد التي قوانینھا مشاریع من واسعا حیزا الاتفاقیات ھذه تأخذ حیث المعاھدات،

 إلى بالنظر المحكمة ذهلھ الحقوقیة الوظائف في نوعیا تحولا یشكل ما وھو الدستوریة، المحكمة

  مجالاتھ. وتنوع الإنسان لحقوق الدولي القانون قواعد غنى

  الدستوریة المحكمة رقابة في الدولیة القانونیة المرجعیة إدماج ثانیا:

 ضمن الدولي القانون قواعد حضور تقویة نحو 2011 لسنة المغربي الدستور اتجھ

 مجملھا في تحیل متعددة، دستوریة حالات يف القانونیة القواعد ھذه برزت حیث 3مقتضیاتھ

                                                
محمد نویري، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الاساسیة بالمغرب دراسة تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق،  1

  299-298ص: 
الإنسان، أما التزام  فالتزام الاحترام یمنع على الدولة اتخاذ إجراءات أو أفعال عن شأنھا الانتقاص أو المساس بحقوق 2

الحمایة فیفرض على الدولة حمایة الأفراد من التجاوزات باتخاذ تدابیر قانونیة تنظم حمایة الحقوق والحریات، أما التزام 
  الوفاء فیحتم على الدولة اتخاذ اجراءات ایجابیة لضمان ممارسة الحقوق، حول ذلك انظر:

  33- 32، ص: 1988ر النھضة، العربیة، الطبعة الخامسة، القاھرة، مفید محمود شھاب، القانون الدولي العام، دا
ـ إن البحث في الفصول الدستوریة التي تتضمن وجود إشارات نصیة صریحة لقواعد القانون الدولي یجعلنا أمام مقتضیات  3

  متعددة، نذكر منھا:
  ـ تنص الفقرة الثالثة من دیباجة الدستور على ما یلي: 

ضرورة تقویة الدور الذي تضطلع بھ على الصعید الدولي فإن المحكمة المغربیة، الحضور العامل النشیط وإدراكا منھا على 
في المنظمات الدولیة، تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي 

  3601بق، ص: مكرر، مرجع سا 5964متعارف علیھا عالمیا..." ج ر عدد: 
ـ وینص الفصل السادس عشر من الدستور على ما یلي: " تعمل المملكة المغربیة على حمایة الحقوق والمصالح المشروكة 
للمواطنات  والمواطنین المغاربة المقیمین في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانین الجاري بھا العمل في بلدان 

  3604مرجع، ص: استقبال... ج ر نفس ال
ـ ینص الفصل التاسع عشر من الدستور ما یلي: " یتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحریات، الواردة في 
ھذا الباب من الدستور، وفي مقتضیاتھ الأخرى، وكذا في الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، كما مادة علیھا المغرب، وكل ذلك في 

  3605تور وثوابت المملكة وقوانینھا، نفس المرجع، ص: نطاق أحكام الدس
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 القانون وقواعد دولیة، ومعاھدات اتفاقیات من الدولي، القانون بین دستوري ترابط وجود على

 للمغرب الدولیة الالتزامات بین قانونیا وضوحا یكرس أن الدستور ھذا حاول إذ الوطني،

 نطاق تحدید تفرض التي انونیةالق المجالات بعض في وخصوصا الداخلي". القانوني ونظامھ

  القانوني. من كل تدخل

 بمثابة الرسمیة الجریدة في والنشر المصادقة لمسطرة تخضع التي الدولیة الاتفاقیات تعد

 مجال في لاختصاصاتھ ممارستھ اثناء علیھا یستند الدستوري القاضي عمل في مرجعیة قواعد

 في الدولي القانون قواعد سمو لمبدا توريالدس التكریس ساھم حیث الدستوریة، على الرقابة

 المغربي القضاء كان وإذا وطنیة فوق قانونیة مجالات على لتنفتح المرجعیة القواعد ھذه توسیع

  الدولي القانون قواعد مرجعیة بخصوص المتعددة الاجتھادي المواقف من مجموعة أبدى قد

                                                            2الشأن بھذا متحفظا الدستوري الاجتھاد فإن ، 1وقراراتھ أحكامھ في

 الدستوریة الكتلة قواعد توسیع في الدستوري للقضاء القانونیة المرجعیات تقویة إن

 التكریس سیمكن حیث خاصة، حقوقیة أبعاد لھا وطنیة" فوق " قوانین على انفتاحھا إلى ویؤدي

 المجال، لیسایر الدستوري القضاء أمام المجال فتح من الدولیة الاتفاقیات لسمو الدستوري

  الوطنیة. بالتشریعات الدولي القانون علاقة بخصوص الاجتھادیة توجھاتھ عن ویكشف

 المحكمة أمام الدولیة الاتفاقیات دستوریة على الرقابة إجراءات الثانیة: الفقرة

  الدستوریة
 التي العامة الدستوریة الإجراءات بقواعد الدولیة المعاھدات دستوریة على الرقابة ترتبط

 الفضاء أمام المعتمدة المسطریة الإجراءات حیث من الدستوریة على الرقابة مجال تحكم

                                                                                                                                                     
ـ ینص الفصل الثلاثون من الدستور في فقرتھ الرابعة على ما یلي: " ویمكن للأجانب المقیمین بالمغرب المشاركة في 

  3606الانتخابات المحلیة، بمقتضى القانون أو تطبیقا لاتفاقیات الدولیة.." نفس المرجع، ص: 
  عض مواقف القضاء المغربي من الاتفاقیات الدولیة، انظر: للمزید حول ب 1

Hamid Rbell, le juge marocain face aux conventions internationales des droits de l’homme liant 
le Maroc méconnaissance au reconnaissance remald n° 26, 2001, p 137 et suiv  

اجتھادي للمحكمة الدستوریة عندما استندت على مبادئ باریس المتعلقة بمركز المؤسسات یجب الاشارة ھنا إلى استثناء  2
، وھي عبارة عن 1993دیسمبر  20الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان التي تبنتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

، والذي خص مراقبة دستوریة 2017بر سبتم 20الصادر في  17.40توصیات استشاریة غیر ملزمة، وذلك في قرارھا رقم 
  المتعلق بھیئة المناصفة ومكافحة جمیع اشكال التمییز یراجع: 14.79من القانون رقم  4-3-2- 1المواد 

  55565مرجع سابق، ص:  6609، ج ر عدد: 17.40قرار رقم 
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 للاتفاقیات الممیزة الإجرائیة الجوانب ببعض یرتبط بینھما الاختلاف أن غیر الدستوري،

 سريت التي الاتفاقیات بنوعیة یتعلق فیما خصوصا الأخرى، القانونیة القواعد باقي عن الدولیة

  (ثانیا). لھا تخضع التي المسطرة طبیعة وكذا (أولا)، الرقابة مسطرة علیھا

  الدستوریة على للرقابة الخاضعة الدولیة الاتفاقیات طبیعة أولا:
 كان بعدما صریح، بشكل الدستوریة على للرقابة الدولیة الاتفاقیات إخضاع إن

 الداخلیة القانونیة القواعد بمطابقة فقط یرتبط الدستوري للقضاء الأصلي الاختصاص

 الوطنیة التشریعات على رقابتھ حدود من الدستوري القاضي إخراج إطار في یأتي ،1للدستور

 لتوسیع المنطلق ویشكل وقواعده، ونظمھ أسسھ تتعدد واسع خارجي قانوني مجال إلى

  الدستوري. القاضي عمل في الحقوقیة المرجعیات

 أساسا یتعلق الدولیة الاتفاقیات دستوریة على ةالرقاب بخصوص یطرح إشكال أول إن

 فیھا تتداخل الإجرائیة قواعدھا وأن خصوصا للرقابة، تخضع التي الاتفاقیات ھذه نوعیة بتحدید

 والمصادقة للتوقیع تخضع التي الدولیة الاتفاقیات من نوعا نجد جھة، فمن السلط، من العدید

 الموافقة بمسطرة أولا یمر الاتفاقیات من آخر صنف ثانیة، جھة من یبرز، كما الصرفة، الملكیة

 طرح الذي الإشكال نفس  وھو ،2الملكیة المصادقة تلیھا ثم علیھا، التوقیع إجراء بعد البرلمانیة

  خاصا. فقھیا نقاشا الموضوع ھذا ترك حیث فرنسا في

                                                
نظام الداخلي لمجلسي البرلمان فقط، فقد ارتبط اختصاص المجلس الدستوري بمطابقة قوانین التنظیمیة والقوانین العادیة ال 1

وھي قواعد قانونیة مرتبطة بالتشریعات الداخلیة، دون أن یكون لھ أي اختصاص أصلي في ھذا المجال، على الرغم من 
المحاولات القلیلة التي حاولت إسناد ھذا الاختصاص إلى الغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى أثناء إحالة القانون الداخلي 

منھ، التي نصت على إمكانیة إحالة المعاھدات على ھذه الغرفة من أجل  111، وبالتحدید المادة 1963النواب لسنة لمجلس 
یتعلق بالقانون الداخلي لمجلس النواب، ج ر  1مراقبة دستوریتھا، وھو ما اعتبرتھ غیر مطابق للدستور، یراجع مقرر رقم 

  52، ص: 1964ینایر  10بتاریخ  2672عدد: 
نبغي الإشارة إلى أن القاضي الدستوري اثناء رقابتھ على دستوریة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أقره ھذا المجلس ـ ی 2

من ھذا النظام الداخلي، حیث اعتبر  140، قد أقام تمییزا دقیقا بین المصطلحات الموظفة في المادة 2012ینایر  12بتاریخ 
من الدستور الذي یستفاد منھ أن مجلس النواب یوافق بقانون على  55ات الواردة في الفصل بأنھ لم یتم التقید السلیم بالمصطلح

المعاھدة وأن المصادقة تعود للملك، مما تكون معھ ھذھا لمادة في صیاغتھا الحالیة مخالفة للدستور"، انظر: قرار المجلس 
  660سابق، ص:  مراجع 6021ن ج ر عدد: 2012فبرایر  4صادر في  829.12الدستوري رقم 

3  Henri Roussillon, le conseil constitutionnel op cit p 139 
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 توریةالدس على للرقابة تخضع التي المعاھدات أن إلى خلص قد ،1الفقھ بعض كان فإذا

 ھذه طبیعة أن إلى ذھب الفرنسي الفقھ من آخر جانبا فإن ،2البرلمان بموافقة المرتبطة تلك ھي

  3وھي: ثلاث، بمجالات ارتباط ولھا وشاملة، *** ھي الرقابة

  تسمیاتھا؛ كانت كیفما الضیق، بالمعنى والاتفاقیات الدولیة المعاھدات ـ

 طبیعة أو إقرارھا تقنیات من انطلاقا الدولي تزامالال ذات والاتفاقیات الدولیة المعاھدات ـ

  موضوعاتھا؛

  البرلماني. للاختصاص الخاضعة الدولیة والاتفاقیات المعاھدات ـ

 مھما الشامل بمفھومھا الدولیة المعاھدات في ینظر الفرنسي الدستوري فالمجلس وبذلك،

 المقارنة التجارب من عدیدال فیھ ذھبت توجھ وھو الإحالة، بموضوع المرتبطة التسمیات كانت

  .4المجال ھذا في

 للتدلیل دولي" "التزام عبارة وظف5الدستور من 55 الفصل أن فنجد المغرب، في أما

 بھذا یقصد فھل الرقابة نظام علیھا یسري التي الدولیة الاتفاقیات أو المعاھدات طبیعة على

 الملكیة والمصادقة للتوقیع خاضعة كانت سواء الدولیة الاتفاقیات أو المعاھدات جمیع المصطلح

  البرلمان؟ موافقة بعد غلا علیھا یصادق أن للملك یمكن لا التي تلك أو

                                                
  

من الدستور الفرنسي على ما یلي: " لا یجوز التصدیق أو الموافقة على معاھدات السلع والمعاھدات  53ینص الفصل   2
  یراجع:  التجاریة والمعاھدات أو الاتفاقیات المتعلقة بالتنظیم الدولي إلا بموجب قانون

Constitution du 4 octobre 1958 version mise à jours en janvier 2015 op cit p 23 
3 Patrick Gala, le conseil constitutionnel et l’invention des engagements internationaux dans 
l’ordre juridique interne économica Paris 1991 p 31 

  
  
راجھ نجیب بوزید، الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة، دراسة مقارنة دار الفكر والقانون، الطبعة للمزید جول ذلك، ی 4

  ما بعدھا  - 89، ص: 2010الأولى، المنصورة، 
  من الدستور على ما یل:  55من الفصل  4نصت الفقرة  5

ا یخالف الدستور، فإن المصادقة على ھذا الالتزام " إذا صرحت المحكمة الدستوریة، إثر حالة ... أن التزاما دولیا یتضمن بند
  3610مكرر، مرجع سابق، ص:  5964لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور، ج ر عدد: 
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 تخضع التي الدولیة المعاھدات نوعیة على استثناء أن یورد لم الدستوري النص إن

 المعاھدات جمیع أن الدولي الالتزام عبارة مضمون من یستشف حیث الدستوریة، على للرقابة

 فالبرلمان موافقة تتطلب التي تلك أو الصرفة الملكیة للمصادقة تخضع التي الدولیة الاتفاقیات أو

 المغربي الدستور فیھ سایر توجھ وھو الدستوریة، المحكمة رقابة علیھا تسري أن لھا یمكن

  فرنسا. في والاجتھادیة الدستوریة التوجھات

  الدستوریة محكمةال على الدولیة الاتفاقیات إحالة مسطرة ثانیا:

 محددة عامة بجھات الدولیة الاتفاقیات دستوریة على الرقابة مسطرة تحریك یرتبط

 أو الحكومة ورئیس لملكي ا عن اختیاریة إحالة على بناء لمسطرة ا ھذه تباشر حیث دستوریا،

 ربع أو النواب مجلس أعضاء سدس أو المستشارین مجلس رئیس أو النواب مجلس رئیس

 العادیة القوانین إحالة ومسطرة ینسجم دستوري  توجھ وھو المستشارین، سمجل أعضاء

 المعاھدة تقدیم لنص التشریعیة الطبیعة تشكل إذ بینھما، المشتركة الخصوصیات إلى بالنظر

 النص حافظ كما  عادي قانون خلال من لھا الترخیص یتم حیث الخصوصیات ھذه أبرز أحد

 المخصص الدستوري النصاب في تمیزا وأقام بینما ةالإحال سلطات نفس على الدستوري

  .1البرلمان مجلسي لأعضاء

 السلطة طرفي تشمل دستوریة بجھات الدولیة الاتفاقیات إحالة رب من المغزى إن

 سلطات بین الإجرائي التناغم من نوع إحداث سیاق في یندرج التنفیذیة والسلطة التشریعیة

 المناطة الدستوریة الاختصاصات نوعیة إلى بالنظر تھا،إحال وسلطات الاتفاقیات ھذه إقرار

 أن لھا یمكن ولا لإقرارھا، الإجرائیة المساطر مختلف في لأطراف ا ھذه تتدخل حیث بھا،

 إلى تھدف موازیة أخرى مسطرة تسلك أن دون المعاھدات ھذه في دستوریة عیوبا تلامس

  الدستوریة. على الرقابة لنظام إخضاعھا

 دستوریة على الرقابة إجراء مباشرة، حق لھا المخولة السلطات ضمن نم الملك یعد

 في للنظر دولیة اتفاقیة أو معاھدة أي الدستوریة المحكمة إلى یحیل أن لھ یمكن حیث المعاھدات

 لھ تسمح الدستور من 55 الفصل عن الأخیرة الفقرة مقتضیات كانت إذا أنھ غیر دستوریتھا
                                                

  مرجع سابق  2011من الدستور المغربي  132و  55راجع الفصل  1
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 الممارسة عن بمنأى الملك یجعل أخرى دستوریة مقتضیات في بحثال فإن الحق، ھذا بممارسة

 أثناء دولیة معاھدة أي على یعترض أن للملك یمكن حیث الدستوري، الحق لھذا العملیة

 الأخرى، المسطریة الإجراءات لباقي استكمالھا دون یحول مما 1الوزارة المجلس على عرضھا

 یخص قانون مشروع لأي البرلمان مجلسي من جدیدة قراءة یطلب أن أیضا لھ یمكن كما

  2دولیة. اتفاقیة أو معاھدة على الموافقة

 في لھ المخول الدستوري الحق استبعاد إمكانیة من الدستوریة  التقنیات ھذه تمكنھ إذ

 على الدولیة المعاھدات أحال أن الدولة لرئیس سبق حیث فرنسا، بخلاف الإحالة، مجال

  3متعددة. حالات في الدستوري المجلس

 الدستوریة، المحكمة على الدولیة المعاھدات إحالة في الحق الحكومة رئیس یمتلك كما

 تمكین في الأصل یعود إذ الإحالة، مجال في متعددة اختصاصات یوازیھ جدید اختصاص وھو

 في بالتدخل یتعلق فیما سواء الدستوریة، اختصاصاتھ إلى أساسا الحق، ھذا في الحكومة رئیس

 إحالة من یمكنھم إذ البرلمان، مجلسي رئیسي إلى أیضا الحق ھذا أسند كما تنفیذھا، اتإجراء

 تعتري قد دستوریة مخالفة على كاعتراض الدستوریة المحكمة على الدولیة المعاھدات

 مجلسي أحد ترأس یتم ما غالبا أنھ فنحد البرلماني العمل طبیعة إلى بالرجوع أنھ غیر مقتضیاتھا

 من التقلیل في أساسیا دورا السیاسي العامل ھذا یلعب حیث الحكومیة، الأغلبیة قبل من البرلمان

  الحكومة. رئیس یمارسھا التي الإحالات نوعیة
                                                

ة، في القضایا والنصوص من الدستور على ما یلي: " یتداول المجلس الحكمي تحت رئاسة رئیس الحكوم 92ینص الفصل  1
  التالیة:

  3617مكرر، مرجع سابق، ص:  5964ـ المعاھدات والاتفاقیات الدولیة قبل عرضھا على المجلس الوزاري، ج ر عدد: 
تتم مسطرة الموافقة البرلمانیة على معاھدة أو اتفاقیة دولیة من خلال إیداع مشروع قانون یقضي بالموافقة علیھا، حیث یتم   2

والتصویت علیھا وفق إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات التصویت على القوانین العادیة، فھي لا تخضع  تدارسھا
للتصویت، التفصیلي على موادھا ویتم التصویت علیھا وفق إجراءات تقییدیة ترتبط إما بالرفض أو القبول، أو الامتناع كما لا 

قبل الملك یمكن لھ أن یكون في إطار مشروع قانون یقضي بالموافقة یمكن تعدیلھا ومن ھنا، فإن طلب القراءة الجدیدة من 
من الدستور التي تنص على ما یلي: " للملك أن یطلب من كلا مجلسي  95على اتفاقیة أو معاھدة طبقا لأحكام الفصل 

  3617البرلمان أني قرأ قراءة جدیدة لكل مشروع أو مقترح قانون ج ر نفس المرجع، ص: 
ارة إلیھ، ھنا ھو أن إحالة المعاھدات الدولیة ھو اختصاص حدید للمحكمة الدستوریة، فمنذ إحالة أي معاھدة ما یجب الاش 3

من الدستور أو بعد تنصیب أعضاء المحكمة  177ولیة سواء في عھد المجلس الدستوري باعتباره مؤسسة انتقالیة طبقا لفصل 
  في فرنسا للمعاھدات الدولیة، انظر،  . حول إحالة رئیس الدولة2017أبریل  4الدستوریة في 

Christine Maygue, le conseil constitutionnel et le droit supranational op cit p 57 et sui 
  



302 
 

 الحال ھو كما البرلمان، مجلسي أحد في محددة مكونات على أیضا الإحالة حق إسناد إن

 إلى بالأساس یھدف نالمستشاری مجلس أعضاء ربع أو النواب مجلس أعضاء لسدس بالنسبة

 بمكونات النصاب ھذا یقترن ما غالبا حیث الدستوري، الحق ھذا من البرلمانیة الأقلیة تمكین

 یمنح المجلسین بكلا محددین أعضاء أمام الإجراء ھذا فتبسیط وبالتالي البرلمانیة، المعارضة

 تجاوزت نسبة سافرن في البرلمانیة الإحالات ھذه شكلت حیث خاصة، حركیة الإحالة لمسطرة

  .1الدولیة بالمعاھدات المتعلقة الإحالات مجموع من 95%





تھدف الرقابة على دستوریة القوانین إلى الدفاع عن حرمة وسمو مقتضیات الوثیقة 

قانون في الدولة، فالمنظومة القانونیة حسب الفقیھ ھانس كلسن لا الدستوریة باعتبارھا أسمى 

تتكون من قواعد قائمة على نفس المستوى . وإنما على مستویات مختلفة في إطار تراتبیة 

ھرمیة یقع الدستور على رأسھا  بحیث لا تكتسب القاعدة القانونیة قیمتھا الحقوقیة إلى إذا 

 2011على منھا درجة، وفي  ھذا الإطار نص دستور صیغت في احترام تام للقاعدة الأ

  .)2(على: " تعتبر دستوریة القواعد القانونیة وترتبیتھا ووجوب نشرھا ، مبادئ ملزمة"

تعد الرقابة على دستوریة القوانین الوسیلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على 

مغربي بالأھمیة الحیویة لھذه الرقابة بقیة القواعد القانونیة وإدراكا من المشرع الدستوري ال

في تحقیق العدالة الدستوریة وفي بناء دولة عصریة دیمقراطیة  فقد نص في جمیع الدساتیر 

) / على إسناد رقابة دستوریة القوانین 2011 -1996. 1992. 1972. 1970. 1962(

دستوریة التي بالغرفة ال 1962إلى ھیئة دستوریة متخصصة. فشرع العمل بدایة مع دستور 

، إلى أن تقرر إحداث المجلس الدستوري 1957كانت تابعة للمجلس الأعلى  المحدث سنة 

لیتم الارتقاء بھ إلى محكمة  1996وتم التأكید علیھ في دستور  1992بمقتضى دستور 

                                                
محمد نویري، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، ص:   1

309-310  
  .2011من دستور یولیوز  6راجع الفصل - 2
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، الذي جاء بمجموعة من التجدیدات لتكریس فعالیة القضاء 2011دستوریة بموجب دستور 

ة للحقوق والحریات، ولعل المستجد الأكثر أھمیة ھو تخویل ھذه المحكمة الدستوري حمای

صلاحیة البت في دفوعات  2011من دستور یولیوز  133بموجب مقتضیات الفصل 

المتقاضین بعدم دستوریة قانون تبین للقضاء أن من شأن تطبیقھ في النزاع المساس بالحقوق 

  .)1(والحریات الدستوریة

على القوانین في  )2(بعدم دستوریة القوانین آلیة جدیدة للرقابة البعدیة ویعتبر مبدأ الدفع

منظومتنا القانونیة والقضائیة ،إذ سیصبح بإمكان كل من لھ الصفة الدفع بأن القانون الذي 

سیطبق علیھ في النزاع المعروض أمام المحكمة یمس بالحقوق والحریات التي یضمنھا 

وانین غیر الدستوریة على المحكمة الدستوریة لم یعد قاصرا الدستور، وبذلك فحق إحالة الق

على الطبقة السیاسیة، بل أصبح من حق المتقاضین أیضا من خلال مسطرة الدفع بعدم 

  الدستوریة، مما یشكل ثورة حقوقیة وخطوة حاسمة في النظام الدستوري المغربي.

تأطیر آلیة الدفع بعدم من الدستور على ضرورة  133وتنص الفقرة الثانیة من الفصل 

دستوریة قانون، بموجب قانون تنظیمي یحدد شروط وإجراءات تطبیق ھذا الفصل، وفي ھذا 

 86.15م. د حول القانون التنظیمي رقم  18/70رقم  )3(السیاق أصدرت المحكمة قرارھا

المتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون، فصرحت المحكمة الدستوریة 

في ھذا القرار بعدم مطابقة بعض مواد ھذا القانون التنظیمي للدستور  سوف یتم وضع   

قراءة تحلیلیة لھذا القرار الدستوري في النقطة الثانیة عن ھذا الفرع وإبداء بعض الملاحظات 

  حولھ لما یطرحھ من إشكالات. 

تتمحور من الدستور جملة من التساؤلات والإشكالات  133ویطرح تنزیل الفصل 

حول إشكالیة مركزیة، تتمثل في كیفیة التوفیق بین الغایة من إحداث آلیة "الدفع بعدم 
                                                

البنیة  - یوسف ادرید و، نظام تصفیة طلبات الدفع بعدم الدستوریة في القانون المغربي"، تطور القضاء الدستوري بالمغرب-  1
  .57، ص : 2017الرباط  السنة  –والوظائف، سلسلة "المعارف القانونیة والقضائیة ،مطبعة المعارف الجدیدة 

ویتعلق  1996إلى غایة دستور  1962صاصا لم یكن مألوفا في الدساتیر المغربیة منذ دستور اخت 2011أضاف دستور - 2
الأمر باختصاص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع یتعلق بعدم دستوریة قانون وھي رقابة بعدیة تتم بعد إصدار الأمر 

اریة فالرقابة الإجباریة تخص القوانین التنظیمیة والأنظمة بتنفیذ القانون، أما الرقابة القبلیة فھي تكون إما إجباریة أو اختی
الداخلیة لكل من مجلس النواب أو مجلس المستشارین قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، أما الرقابة الاختیاریة فھي تشمل القانون 

  العادي والاتفاقیات الدولیة بصفة قبلیة .  
المتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة  86.15یمي رقم م. د حول القانون التنظ 18/70راجع قرار رقم - 3

  ).2018ماس  6( 1439جمادى الثانیة  17قانون، الصادر یوم الثلاثاء 
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الدستوریة، والمتمثلة في صیانة الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور للجمیع  وبین 

ضرورة الحفاظ على نظام قضائي فعال قادر على الحد من تعسف بعض المتقاضین في 

وقادر أیضا على ضمان صدور الأحكام في أجل معقول"، وھو مبدأ استعمال ھدا الحق، 

  .)1(مقرر بدوره  في الدستور

ومن أبرز الإشكالات المثارة في ھذا الصدد تلك المرتبطة بمسطرة تقدیم الدفع بعدم 

دستوریة القوانین، وأخرى تھم نظام تصفیة الطلبات، إضافة لإشكالات متعلقة بالآثار 

  المحكمة الدستوریة في مجال الدفع بعدم الدستوریة.المترتبة عن قرار 

  : الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام القضاءالفرع الأول

الأصل في الدفع بعدم الدستوریة أن القاضي المختص في النظر في الدعوى الأصلیة 

تعد مختص  أیضا بالبث في الدفع بعدم الدستوریة، كما ھو الشأن في التجربة الأمریكیة التي 

  .)2(مھد ھذا النوع من الرقابة الدستوریة على القوانین

لا یعدو أن یكون  2011من دستور  133لكن الدفع المنصوص علیھ في الفصل 

مجرد دفع فرعي یلزم القاضي الذي أثیر أمامھ التوقف عن البث في الدعوى الأصلیة إلى 

تور أمر البث في ھذا النوع حین صدور القرار عن المحكمة الدستوریة التي أوكل لھا الدس

  .)3(من الدفوع

، مجموعة من الحدود 86.15وقد حدد واضعوا مشروع القانون التنظیمي رقم 

والضوابط المتعلقة بإثارة ھذا الدفع (أولا) فضلا عن مسطرة خاصة بتصفیة ھذا النوع من 

  الدفوع (ثانیا).

  

                                                
  .2011من دستور  120الفصل - 1
الذي أصدره  تم تكریس ھذا النوع من الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة بمقتضى الحكم الشھیر- 2

  حول نشأة ھذه الرقابة . 1803القاضي جون مارشال في قضیة "ماربوري ضد مادیسون" وذلك سنة 
من الدستور الفرنسي  1 -61أجمع الفقھ الفرنسي على ان المسألة الدستوریة ذات الاولویة المنصوص علیھا في الفصل -  3

وإنما ھي مجرد مسألة فرعیة  (Expetion d’un constitionnalité)لیست بشكل دقیق دفعا بعدم الدستوریة 
(question prejudicelle) انظر : محمد اتركین، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة  الإطار القانونیة ،

 . 32، ص: 2013والممارسة القضائیة، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، الطبعة الأولى ، 
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  نین: ضوابط إثارة الدفع بعدم دستوریة القوا الفقرة الأولى

تتعلق ھذه الضوابط بمن لھ الحق في إثارة الدفع، وثانیا بموضوع الدفع حیث اشترط 

المشرع أن یكون الدفع في مواجھة قانون یمس إحدى الحقوق والحریات التي یضمنھا 

  الدستور، وثالثا، إثارة ھذا الدفع.

  مسألة الدفع بعدم الدستوریة وإثارتھا -

الدستوریة بالنظر في دفع متعلق بعدم على "تختص المحكمة  133ینص الفصل 

، یتبین أن المشرع الدستوري أجاز الطعن في " دستوریة قانون، أثیر أثناء النظر في قضیة

دستوریة قانون معین عن طریق الدفع أو الامتناع، ولم یشیر إلى الرقابة عن طریق الدعوى 

"....وینسخ (یلغى) كل  من الدستور 134الأصلیة (رقابة الالغاء)، إلا من خلال الفصل 

من الدستور...." وتعرف  133مقتضى تم التصریح بعدم دستوریتھ على أساس الفصل 

برقابة الدفع تأسیسا على أن الطاعن لا یعمد إلى مھاجمة القانون مباشرة بقصد إلغاءه، وإنما 

 یطعن في القانون بصدد قضیة معروضة على المحكمة باعتباره طرفا في الدعوى وأن لھ

فإذا ما  –مصلحة في عدم تطبیق القانون الذي یجسد حقوق الأفراد والمخالف للدستور 

قررت المحكمة بعدم دستوریة القانون فإنھا تمتنع عن تطبیقھ في تلك النازلة  وحتى یلغى 

یكرس أمر البت المحكمة  133القانون كلیا من المنظومة القانونیة  فإن مضمون الفصل 

الرقابة على دستوریة القوانین على القضاة، ویقتصر دور المحاكم على  الدستوریة وینكر حق

الإحالة بعدم توقف البت في الدعوة ولن یواصل مناقشة القضیة إلا  بعد صدور قرار 

  .)1(المحكمة الدستوریة في مسألة الدفع

بجعل ھذا الدفع من  133مما سبق  فإن الدفع بعدم دستوریة قانون الوارد في  الفصل 

لنظام العام، ویترتب عن ذلك منطقیا أن یكون من حق القاضي إثارة الدفع من تلقاء ذاتھ، ا

حتى ولم یدفع بھ أحد الخصوم، وعلیھ أن لا یتبع المشرع المغربي عند وضعھ للقانون 

في فقرتھا الأولى من القانون  23من الدستور ما نصبت علیھ المادة  133التنظیمي للفصل 

                                                
الولوج الفردي إلى القضاء الدستوري وتعزیز الضمانات الدستوریة المتعلقة بالحقوق والحریات في  المصطفى منار ، "- 1

  . 283-282،  2015ماي غشت  – 123، 122"، م م  إد ت /عدد   2011دستور 
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التي تمتع القاضي من إثارة مسألة الدفع بعدم دستوریة  2009لسنة  التنظیمي الفرنسي

  القوانین المنتھكة لحقوق وحریات الأفراد من تلقاء نفسھ.

مع التأكید على إمكانیة النظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون  یمس بالحقوق 

سواء بوصفھا أول أو والحریات التي یضمنھا الدستور لأول مرة أمام مختلف محاكم المملكة 

في دستوریة قانون، وكذلك المحكمة الدستوریة یجب  )1(آخر درجة حتى ولو في حال الشك

أن تتعدى لممارسة الرقابة الدستوریة القوانین كلما تبین أن قانون غیر دستوري ولھ صلة 

، لمزید من )2(بالنزاع المعروض علیھا على غرار المحكمة الدستوریة العلیا بمصر

مانات في مجال الشرعیة الدستوریة ،وكذلك بلدان النمسا، ألمانیا، وكرواتیا وھنغاریا الض

وجمھوریة مقدونیا... حیث یخول للمحكمة الدستوریة الشروع من تلقاء نفسھا بإجراءات 

  المراجعة، في دستوریة قانون وكذلك المحكمة الدستوریة.

  لمن یحق الدفع بعدم دستوریة القوانین؟ -

لعدالة الدستوریة، كضمانة قضائیة للحقوق الأساسیة أضحت متاحة إن ولوج ا

للمواطنین لتعزیز الخیار الدیمقراطي وحمایة للحقوق والحریات الأساسیة، ولقد أسند الفصل 

إلى الدفع بعدم دستوریة قانون ".... وذلك إذا دفع أحد الأطراف  2011من  دستور  133

مس بالحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور" لتوسیع بأن القانون الذي سیطبق في النزاع ی

الولوج إلى القضاء الدستوري، یجب التوسع في عبارة الأطراف لتشمل جمعي الأشخاص، 

الطبیعیة والمعنویة سواء أشخاص معنویة عامة كالھیئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات 

حادات ولا تقتصر عبارة الأطراف الإدارة الترابیة، أو خاصة كالشركات والجمعیات والات

على المواطنین المغاربة، بل الأجانب أن الحقوق والحریات الأساسیة في الدستور تخص 

  جمیع الأشخاص على تراب المملكة.

                                                
ي تعطي الحق لقاض 1979سنة  48/ أ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا بمصر الصادرة بقانون رقم 29المادة -  1

الموضوع اللجوء إلى المحكمة الدستوریة العلیا كلما رأى نص قانوني أو لائحة لازما للفصل في الدعوى المعروضة أمامھ 
مشكوكا في دستوریتھ بغض النظر عن موقف الخصوم في الدعوى الموضوعیة إذ قد لا ینتبھ أي متھم إلى الطعن في 

  دستوریة قانون أو اللائحة . 
على أنھ "یجوز للمحكمة في  1979سنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصارد بالقانون رقم  27تنص المادة -  2

جمیع الحالات أن تقضي بعدم دستوریة أي نص في قانون أو لائحة یعرض لھا بمناسبة ممارسة اختصاصاتھا ویتصل 
  اوى الدستوریة".بالنزاع المطروح علیھا وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضیر الدع



307 
 

وتبعا لذلك یمكن القول بأن الدفع بعدم الدستوریة لا یعتبر دعوى عامة أو شعبیة 

Action populaire ي شخص، وإنما یظل أي الدفع حكرا على من الجائز أن یلجأ إلیھا أ

أطراف النزاع المعروض على القضاء سواء تعلق الأمر بالأطراف الرئیسیة أو المنظمة أو 

  بالأطراف المتدخلة والمدخلة.

المتعلق بالدفع بعدم دستوریة القوانین،  86 - 15غیر أن واضعي القانون التنظیمي رقم 

وى" عمدوا إلى حصر ھذه الأطراف في كل المدعي في إطار تحدیدھم لمدلول "أطراف الدع

علیھ في الدعاوى المدنیة أو التجاریة أو الإداریة، وفي كل من المتھم والمطالب بالحق 

. وھو ما یفید حرمان بعض الأطراف من )1(المدني والمسؤول المدني في الدعوى العمومیة

رت المحكمة الدستوریة بتاریخ حق إثارة ھذا الدفع وعلى رأسھا النیابة العامة، حیث أصد

المتعلق بتحدید شروط  86.15قرارھا حول القانون التنظیمي رقم  2018/03/06

في ھذا القانون التنظیمي، حیث  2وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون، في شأن المادة 

انتصرت المحكمة الدستوریة لمقتضیات الدستور التي تؤكد على حق جمیع أطراف الدعوى 

الدفع بعدم دستوریة قانون، وقد اعتبرت أن حرمان النیابة العامة طرف في الدعوى من  في

.: "وحیث أنھ  لئن كانت النیابة )2(إمكانیة تقدیم ھذا الدفع غیر دستوري، وجاء في القرار

  العامة، باعتبارھا طرفا في الدعوى المدنیة، قد یشملھا تعبیر مدع أو مدعى علیھ ...")

سة النیابة العامة للاختصاص الدستوري الموكول لھا. والمتمثل في وحیث أن ممار

من الدستور) یجب أن یتم في استحضار لما ورد في الفصل  110تطبیق القانون (الفصل 

السادس من الدستور من أن دستوریة القواعد القانونیة "تشكیل مبدأ ملزما"  وحیث إن التقیید 

ة یقتضي من النیابة العامة بصفتھا طرف أن تدفع بعدم بإلزامیة دستوریة القواعد القانونی

دستوریة قانون، في حال تقدیر ما أو شكھا من أن مقتضیاتھ الواجبة التطبیق، تعتریھا شبھة 

عدم الدستوریة، وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن عدم تخویل النیابة العامة، إلى جانب أطراف 

                                                
 133المتعلق بتحدید شروط وإجراءات تطبیق الفصل  86 - 15من مشروع القانون التنظیمي رقم  2البند "ب" عن المادة - 1

  من الدستور.
المتعلق بتحدید شروط  86 -15حول القانون التنظیمي رقم  2018/03/06م. د. صادر بتاریخ  18/70قرار رقم -  2

  توریة قانون . وإجراءات الدفع بعدم دس



308 
 

ة، یشكل مخالفة لما قررتھ الفقرة الأولى أخرى، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستوری

  من الدستور". 133من الفصل 

  تحدید أسبا ب الدفع بعدم الدستوریة  - ج

حدد المشرع أسباب الدفع بعدم دستوریة قانون إذا كان متضمنا انتھاكا للحقوق 

"... وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي  133الأساسیة حسب منطوق الفصل 

  في النزاع یمس بالحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور..." سیطبق

وھكذا یتبین أنھ لا یقبل الدفع بعدم الدستوریة، كون أن القانون المطبق في النازلة قد 

انتھك حقوقا غیر الواردة في الدستور الحقوق والحریات المقررة بواسطة قوانین عادیة، كما 

راءات المسطرة التشریعة للقوانین العادیة أو أن عیوب إج 133یفھم من مضمون الفصل 

التنظیمیة ، لا تشكل مخالفة تنال من الحقوق والحریات المقررة للأفراد في الدستور 

كالإجراءات المتعلقة بكیفیة الصیاغة، الجھة المعنیة، وكیفیة التصویت، النصاب المطلوب أو 

لفة الإجراءات الدستوریة أنھا لا كیفیة إصدار القوانین ...، وھذا لا یعني أن عیوب مخا

تخضع لرقابة سابقة لكن لا تعتمد بسبب للدفع بعدم دستوریة القانون ولا تخضع للرقابة 

  . )1(اللاحقة

كذلك یفھم أنھ لا یمكن الدفع بعدم الدستوریة كون القانون المعتمد في النازلة ینتھك 

لقاضي علیھ استبعاد القانون المتضمن الحقوق الأساسیة الواردة في المعاھدات الدولیة، لأن ا

، والدفع بعدم الدستوریة لن یكون مجدیا، فالمعاھدات تخضع )2(خرق لأحكام معاھدة دولیة

للرقابة على دستوریة القوانین بطریقة الدفع الفرعي، لأنھا لا تندرج تحت عبارة "نصوص 

من التشریع العادي" على أن  قانونیة لھا قیمة التشریع "، وإنما تتمتع بقیمة قانونیة "أسمى

من  )3(55المعاھدات الدولیة تخضع للرقابة السابقة للمحكمة الدستوریة حسب الفصل 

والتي إذا  2011یولیوز  29الدستور وان الحریات والحقوق الأساسیة الواردة في دستور 

في تصدیر  انتھكھا القانون یجوز الدفع بعدم الدستوریة، ھي تلك الحقوق والحریات والواردة
                                                

  .287- 286المصطفى منار،  " الولوج الفردي إلى القضاء الدستوري....)،  مرجع سابق ، ص :  - 1
رغم حرمانھ من حق مراقبة دستوریة القوانین . كان یقوم بمراقبة  2008یولیوز  23القاضي في فرنسا قبل تعدیل - 2

  یة.المعاھدات الدولیة المصادق علیھا مع القوانین الداخل
  .2011من الدستور المغربي  55راجع الفصل - 3
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الدستور ومختلف الاحكام العامة والمبادئ الواردة في الباب الثاني المتعلق بالحریات 

 133والحقوق الأساسیة، واعتبر المشرع الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور الفصل 

وإذا مس أو انتھك قانون الحقوق والحریات، یجوز الدفع بعدم دستوریة القوانین ویطرح 

  القوانین التي یتم الدفع بعدم دستوریتھا؟ تساؤل حول

على : "تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل  133بالنسبة للمغرب یتحدث الفصل 

دفع متعلق بعدم دستوریة قانون ... إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون ...." الأمر یتعلق 

القوانین الصادرة في حالة حل بعد للتصویت علیھا، و )1(بالقوانین العادیة ومراسیم القوانین

البرلمان أو في فترات الفراغ الدستوري . وسیظل خارج إطار الرقابة على دستوریة القوانین 

التي تعرض وجوبا على المحكمة  )2(بواسطة الدفع او الامتناع كل القوانین التنظیمیة

را عن إرادة الدستوریة قبل إصدارھا القوانین عن طریق الاستفتاء تتضمن تعبیرا مباش

الشعب صاحب السیادة" أن السیادة للأمة تمارس مباشرة بالاستفتاء ... (الفصل الثاني) من 

  وكذلك المعاھدات الدولیة.  2011دستور 

  : نظام تصفیة طلبات الدفع بعدم الدستوریة في القانون المغربي الفقرة الثانیة

بنظام الدفع بعدم  على غرار المشرع الفرنسي اختار واضعوا المشروع الأخذ

الدستوریة مع فحص مزدوج للقبول الذي یقتضي بأن تتم تصفیة الدفوع بعدم الدستوریة على 

مرحلتین، حیث بعد أن یتأكد قاضي الموضوع من استیفاء مذكرة الدفع بعدم الدستوریة في 

من  مرحلة أولى . یقوم بإحالة المذكرة إلى محكمة النقض التي یعود لھا اختصاص إحالتھا

  عدمھ إلى المحكمة الدستوریة في مرحلة ثانیة.

ومن أبرز الإشكالیات المثارة في ھذا الصدد تلك المرتبطة بمسطرة تقدیم الدفع بعدم 

دستوریة القوانین، وأخرى تھم نظام تصفیة الطلبات، إضافة لإشكالات متعلقة بالآثار 

  الدستوریة. المترتبة عن قرار المحكمة الدستوریة في مجال الدفع بعدم

                                                
نتساءل ھل یشمل الدفع بعدم الدستوریة مراسیم القوانین، التي تشرع الحكومة بموجبھا في مجال القانون ویجري العمل بھا - 1

  تور.من الدس 70بمجرد نشر ھا، ویتعلق الأمر بمراسیم تدابیر التي یختص بھا القانون عادة باتخاذھا " الفصل 
باستثناء القوانین التنظیمیة لم یسبق للقضاء الدستوري أن بت في مدى مطابقتھا للدستور في إطار عمل المراقبة السابقة، - 2

  اكتوبر بمناسبة النظر لأول مرة في القوانین التنظیمیة. 5بتاریخ  2012-278انظر قرار المجلس الدستور الفرنسي عدد 
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وسیتم التركیز خلال ھذه النقطة على الإشكال المرتبط بنظام تصفیة طلبات الدفع بعدم 

الدستوریة بالنظر لأھمیتھ في تخفیف العبء على المحكمة الدستوریة بإحالة الطلبات الجدیة 

  ونھ.وتفادي إحالة الطلبات الكیدیة التي من شأنھا إفراغ نظام الدفع بعدم الدستوریة من مضم

وعلیھ سنعرض لخیارات التصفیة الممكن اعتمادھا من قبل للمشرع المغربي، علما أن 

لكل خیار إیجابیاتھ وسلبیاتھ، كما سنتطرق لنظام للتصفیة في ظل القانون التنظیمي رقم 

  من الدستور. 133المتعلق بتحدید شروط وإجراءات تطبیق الفصل  86.15

  تصفیة طلبات الدفوع بعدم الدستوریةالخیارات المطروحة بالنسبة لنظام 

استبعاد ھذا الفصل بوضوح  )1(من الدستور 133یستشف من قراءة مقتضیات الفصل 

. فھذا الطعن یتعین أن یمر وجوبا عن طریق )2(خیار الطعن المباشر أمام المحكمة الدستوریة

المقارنة (إسبانیا  المحاكم العادیة والمتخصصة . كما ھو الشأن في أغلب الأنظمة الدستوریة 

  فرنسا...).

  یمكن التمیز في ھذا السیاق بین عدة خیارات:

  خیار إحالة الدفع بعدم الدستوریة من محكمة الموضوع الى المحكمة الدستوریة

یخول ھذا النظام للمحكمة التي أثیر الدفع بعدم الدستوریة أمامھا بأن تتأكد من جدیتھ، 

في حال ثبوت جدیتھ إلى المحكمة الدستوریة  وھو وتوقف الدعوة الموضوعیة، وتحیلھ 

النظام المعمول بھ بإسبانیا وألمانیا. والمنصوص علیھ في مشروع القانون الأساسي للمحكمة 

  .)3(الدستوریة بتونس

                                                
  .2011من دستور  133انظر الفصل - 1
یتجسد خیار الطعن المباشر في إمكانیة قیام كل ذي مصلحة من رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستوریة للطعن في  -  2

عدم دستوریة القوانین والنصوص والأحكام النھائیة، وھو النظام المعمول بھ بالسودان ، ویتمیز ھذا النظام بسھولة ولوج 
ما أن سھولة ھذه المسطرة ستمكن المتقاضین ومھني العدالة من التملك السھل للمسار المتقاضین إلى القضاء الدستوري، ك

المسطري للدفع بعدم الدستوریة، كما یضمن لھم حقھم في استماع القاضي الدستوري  إلیھم في موضوع الدفع  . غیر أن ھذا 
من قبل محامیھ الأطراف في النزاع، مما یؤدي  النظام یحمل بالمقابل مخاطر ترتبط بالشطط في إثارة الدفع بعدم الدستوریة

للرفع متعدد الدفوعات بعدم الدستوریة المثارة، وبالتالي إلى خلق اكتظاظ على مستوى لجنة فحص القبول بالمحكمة 
  الدستوریة .

.... على یتعلق بالمحكمة الدستوریة التونسیة على ما یلي : 48/ 2015من مشروع قانون أساس بعدد  56تنص المادة - 3
المحاكم عند الدفع أما مھا بعدم دستوریة القوانین إحالة المسألة فورا إلى المحكمة الدستوریة ولا یجوز الطعن في قرار 

  الإحالة بأي وجھ من أوجھ الطعن ولو بالتعقیب. 
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من مزایا ھذا الخیار، إن العمل بنظام إحالة الدفوعات من محاكم الموضوع إلى 

من الدستور، على اعتبار أن  133ءة الفصل المحكمة الدستوریة مباشرة ینسجم وقرا

  المحكمة الدستوریة ھي صاحبة الاختصاص الأصیل للبث في الدفع بعدم دستوریة القوانین.

عدم اعتماد من الخیار لآلیة خارجیة للتصفیة (محكمة النقض). یساھم في تسریع 

ستوري المتعلق الإجراءات، وعدم بطء المسطرة أمام محاكم الموضوع، وینسجم المبدأ الد

  من الدستور. 120بصدور الأحكام في أجل معقول المنصوص علیھ في الفصل 

لكن من عیوب ھدا الخیار، یمكن أن یؤدي إلى كثرة تدفق الملفات المحالة من المحاكم 

إلى المحكمة الدستوریة، خاصة في حالة تعسف بعض المتقاضین في استعمال حق الدفع بعدم 

ترتب عنھ اختناق المحكمة الدستوریة، علما أن ھذه الأخیرة تتسع الدستوریة، مما قد ی

بمحدودیة أعضاءھا وتشكیلھا عن ھیئة واحدة  فضلا عن ممارستھا لمھام أخرى كالبت في 

  .)1(الطعون الانتخابیة لمجلسي البرلمان

  خیار إحالة الدفع بعدم الدستوریة من محكمة النقض إلى المحكمة الدستوریة

لخیار تخویل محكمة الموضوع التي أثیر أمامھا الدفع أن تتأكد من جدیتھ ، یقتضي ھذا ا

وفي حالة تأكدھا من ذلك توقف الدعوى الموضوعیة وتحیل الدفع إلى محكمة النقض، وبعد 

تأكد ھذه الأخیرة من جدیتھ تحیلھ مباشرة إلى المحكمة الدستوریة التي تبت في دستوریة 

ھ، ومن الدول التي عملت بھذا الخیار نجد النظامین الأردني المقتضى القانوني المطعون فی

والتونسي والفرنسي. حیث تم التنصیص على آلیة التصفیة في دستوریتھما، وتم تنظیم 

  مسطرة التصفیة أمام محكمة النقض في قوانینھما التنظیمیة.

رة أمام فمن ایجابیات ھذا النظام أنھ یضبط تدفقات الدفوعات بعدم الدستوریة المثا

محاكم الموضوع إلى المحكمة الدستوریة وذلك عبر أعلى جھة قضائیة وھي محكمة النقض، 

  مما یساھم في ضبط الولوج إلى القضاء الدستوري.

                                                
  .60یوسف أدریدو، نظام تصفیة طلبات الدفع بعدم الدستوریة ....."، مرجع سابق،  ص: - 1
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إن إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى محكمة النقض باعتبارھا الھیئة القضائیة العلیا 

نة الدفع بعدم الدستوریة، وتلافي إغراق بالنسبة للمحاكم العادیة والمتخصصة، من شأنھ عقل

  المحكمة الدستوریة فلا تحال إلیھا إلا  الملفات الجدیة.

ومن سلبیات ھذا الخیار أیضا، أن القضایا المرتبطة بالدفع بعد دستوریة القوانین تتطلب 

سرعة البت، مما سیفرض على محكمة النقض أن تخصھ بأولویة حساب الكم الھائل من 

لمعروضة علیھا  الأمر الذي سیؤثر على حقوق المتقاضین بسبب البطء في القضایا ا

  تصریف القضایا.

إن الأخذ بنطام التصفیة عن طریق محكمة النقض كأعلى ھیئة قضائیة بالمغرب 

سیفرض حوارا بینھا وبین المحكمة الدستوریة وتعاون متبادلا لضمان الاشتغال الجید لھذه 

، غیر أن ما یخشى منھ حدوث تعارض في المواقف بینھما في الأخیرة ولتحقیق التوازنات

  بعض الأحیان. .

  .)1(وھو ما حصل بالفعل في بعض التجارب المقارنة كالتجربة الفرنسیة والإیطالیة

بالرجوع للنظام الفرنسي یلاحظ أن ھذه التجربة أبانت عن تضارب   الاجتھاد القضائي 

الة أو عدم إحالة ملفات الدفع إلى المجلس بین مجلس الدولة ومحكمة النقض حول إح

الدستوري  لدا فإنھ یخشى أن یقع نفس الأمربین الغرفة الإداریة وباقي غرف محكمة النقض 

  بالمغرب.

إن نظام التصفیة یمكن أن یخل بالإصلاح الدستوري المنشود  وذلك من خلال تحكم 

ة الدستوریة، وتحول القضاة محكمة النقض في تدفق الدفوع بعدم الدستوریة إلى المحكم

العادین إلى قضاة دستوریین ابتدائیین، وقضاة ممارسین لنوع من الرقابة الدستوریة القبلیة 

  من خلال تقدیرھم لجدیة الدفع.

إن نظام التصفیة أمام محكمة النقض یحول دون تحقیق *** والسرعة في البت، ومن   

لموضوع، حیث تطول المسطرة بین إحالة شأنھ أن یساھم في بطء المسطرة أمام محاكم ا

                                                
،  2013تركین ، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة  ،مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء ، طبعة محمد أ- 1

  121ص :



313 
 

الدفع من محكمة الموضوع إلى محكمة النقض مع ما یستغرقھ ذلك من وقت یؤثر لا محالة 

  على إحقاق الحقوق.

المتعلق بتحدید شروط  86- 15نظام التصفیة في ظل القانون التنظیمي رقم  -2
  وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون

لم ینص على إمكانیة إحالة محكمة الموضوع  2011ستور من د 133إذا كان الفصل 

للدفع إلى محكمة النقض كجھة للتصفیة للنظر في إحالتھ إلى المحكمة الدستوریة خلافا لما 

المتعلق  86.15ذھب إلیھ المشرع الدستوري الفرنسي والأردني، فإن القانون التنظیمي رقم 

نون أقر نظام للتصفیة یمكن رصد أھم جراءات الدفع بعدم دستوریة قاإبتحدید شروط و

  وھي كالآتي: 11و 10، 6، 5معالمھ من خلال المواد 

على أنھ "یجب تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض  5تنص المادة 

  علیھا النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستوریة بواسطة مذكرة كتابیة  مع مراعاة الشروط التالیة:

  فع مقدمة بصفة مستقلة.أن تكون مذكرة الد

أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام مسجل في جدول ھیئة من 

  ھیئات المحامین بالمغرب، مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة النافذة.

أن یكون الرسم القضائي الذي یحدد مبلغھ وفق التشریع الجاري بھ العمل  قد تم أداؤه 

  عنھا.

التشریعي موضوع الدفع بعدم الدستوریة، الذي یعتبره صاحب أن تتضمن المقتضى 

  الدفع أنھ یمس بحق من الحقوق أو بحریة من الحریات التي یضمنھا الدستور.

أن تتضمن بیانات أوجھ الخرق أو الانتھاك أو الحرمان عن الحق أو الحریة المذكورة 

  في البند أعلاه،

طبیقھ أو یراد تطبیقھ من لدن المحكمة في أن یكون القانون موضوع الدفع ھو الذي تم ت

  الدعوى أو المسطرة أو یشكل أساس للمتابعة، حسب الحالة،
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ألا یكون قد سبق البت بمطابقة القانون محل الدفع للدستور، ما لم تتغیر الأسس التي تم 

  بناء علیھا البت المذكور....".

ستفاء الدفع بعدم دستوریة بأنھ : " یجب على المحكمة أن تأكد من ا 6وتقضي المادة 

أعلاه داخل أجل ثمانیة أیام عن تاریخ  5قانون  المثار أمامھ، الشروط المشار إلیھا في المادة 

  إثارتھ أمامھا.

یكون مقرر ھا بعدم القبول غیر قابل لطعن ویجوز إثارة نفس الدفع من جدید أمام 

روط المنصوص علیھا في المادة المحاكم الأعلى درجة، إذا تحققت المحكمة من استیفاء الش

أعلاه، وجب علیھا إحالة مذكرة، الدفع إلى محكمة النقض داخل أحل ثمانیة أیام من تاریخ  5

  إیداعھا.

وفي حالة ما إذا تبین للمحكمة عدم استفاء الدفع الشروط المذكور فإنھا تبلغ مقررھا 

  القاضي بعدم قبول الدفع فورا الأطراف".

على إحالة الدفع بعدم دستوریة قانون، المثار أمام محكمة أول  فتنص 10أما المادة 

درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، إلى الرئیس الأول لمحكمة النقض طبقا لأحكام 

  أعلاه ،  6المادة 

  وعلى إشعار الوكیل العام للملك لدى ھذه المحكمة فورا بالإحالة المذكورة.

توریة قانون أمام محكمة النقض لأول مرة بمناسبة قضیة غیر أنھ إذا أثیر الدفع بعدم دس

معروضة أمامھا فإن المحكمة المذكورة تبت في الدفع مباشرة، وذلك وفق الشروط 

  بعده، ولا یمكنھا إثارتھ تلقائیا. 11المنصوص علیھا في المادة 

لنقض على أنھ : " تتحقق الھیئة التي یعینھا الرئیس الأول لمحكمة ا 11وتنص المادة 

أعلاه، كما  5من استیفاء الدفع بعدم دستوریة قانون للشروط المنصوص علیھا في المادة 

  تتأكد من طابع الجدیدة فیھ.

أشھر ابتداء من تاریخ الإحالة المنصوص  3تبت ھذه الھیئة  بمقرر معلل، داخل أجلا 

  علیھا في المادة السادسة أعلاه، وتحیل الدفع إلى المحكمة الدستوریة.
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حال مقرر محكمة النقض، في ھذه الحالة إلى المحكمة الدستوریة مرفق بمذكرات ی

  ومستنتجات الأطراف، كما یبلغ إلى المحكمة التي أثیر أمامھا الدفع .

یوجھ مقرر محكمة النقض برد الدفع بعدم دستوریة قانون، فورا إلى المحكمة 

  ".الدستوریة وإلى المحكمة التي أثیر أمامھا الدفع .....

  وبقراءة متأنیة للمواد السالفة الذكر، یتم إبداء مجموعة من الملاحظات:  

من المشروع أسندت مراقبة جدیة الدفع لمحكمة  11یلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة 

النقض مستبعدة بذلك محكمة الموضوع من مراقبة الجدیة وھو توجھ غیر سلیم  من جھة لأن 

ة الموضوع من شأنھ تیسیر عمل محكمة النقض عند مراقبتھا مراقبة الجدیة من لدن محكم

للجدیة مما قد یقلص من أجل نظر محكمة النقض في الدفع، الشيء الذي سینعكس بالإیجاب 

من  234وللمادة  223على حقوق المتقاضین، ومن جھة أخرى لمخالفة ھذا التوجھ للمادة 

اختصاص محاكم الموضوع والمحاكم القانون الفرنسي الذي جعل مراقبة جدیة الدفع من 

  العلیا (محكمة النقض ومجلس الدولة).

والملاحظ أیضا أن المشرع لم یحدد معاییر مضبوطة لجدیة الدفع وھو نفس التوجھ 

الذي سارت علیھ معظم التجارب المقارنة كالنظام الفرنسي والمصري والفلسطیني التي لم 

الأمر بذلك لمحكمة الموضوع تفصل فیھ بحكم  تضع معیارا حاسما حول جدیة الدفع، وتركت

 )1(یجوز أن یكون مجالا للطعن استقلالا أمام المحكمة الأعلى، غیر أن فقھ القانون الدستوري

  تكفل ببیان ذلك موضعا أن جدیة الدفع بعدم الدستوریة یقصد بھا أمران:

  الموضوعیة، الأول: أن یكون الفصل في المسألة الدستوریة لازما للفصل في الدعوى

الثاني: ضرورة قیام شك حول دستوریة النصوص المدفوع بعدم دستوریتھا، بمعنى أن 

مدى مطابقة تلك النصوص لدستور تحتمل اختلافات في وجھات النظر، وذلك لاستبعاد 

الدفوع التي ترمي إلى التسویف وإطالة أمد النزاع، ولعدم اثقال كاھل المحكمة للدستوریة 

  من ورائھا. بدفوع لا طائل
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  في شأن المادة الخامسة 

"حیث إن تحقیق الانسجام التشریعي بین ما ورد في المادة الخامسة المشار إلیھا وبین 

المقتضیات الإجرائیة العامة التي جاءت تطبیقا لفصول الدستور، لاسیما الفقرة الأخیرة من 

ورة ، بأن الدفع بعدم منھ، یتعین تفسیر الاختیار الوارد في المادة المذك 120الفصل 

الدستوریة یتبع الدعوى الأصلیة بخصوص ما تتطلبھ في موضوع الاستعانة بمھام فتكون 

إجباریھ الاستعانة بمحام في الحالة التي توجب ذلك الدعوى الأصلیة، في حین یكون للمعني 

تھا معفیة من بالأمر الحق في توقیع مذكرة الدفع ، إذا كانت الدعوى الأصلیة التي أثیر بمناسب

  تطبیق قاعدة الاستعانة الوجوبیة بمحام.

"وحیث إنھ ، مع مراعاة ھذا التغییر فإن، فإن ما تضمنتھ المادة الخامسة المشار إلیھا 

من توقیع مذكرة الدفع من قبل الطرف المعني أو من قبل محام  لیس فیھ ما یخالف 

  .)1(الدستور

  11في شأن المواد السادسة والعاشرة و

ورد في حیثیات قرار المحكمة الدستوریة بشأن القانون التنظیمي المتعلق بالدفع  حیث

  بعدم الدستوریة.

"وحیث إن القانون التنظیمي المعروض على المحكمة الدستوریة، یكون بھذا قد أرسى 

نظامھا للتصفیة . على مرحلتین اثنین، إذا أثیر الدفع أمام محكمتي أول وثاني درجة ، وعلى 

واحدة إذا أثیر الدفع  لأول مرة أمام محكمة النقض، ویرمي ھذا النظام إلى التحقق من  مرحلة

) ویتم في أعقاب ذلك التصریح 10والفقرة الثانیة من المادة  5توافر شروط معینة (المادة 

بقبول أو عدم قبول الدفع، وفي حال قبولھ، یحال على ھیئة محدثة بمحكمة النقض للبت في 

  ) لتصدر  مقررا معللا  . إما  برد الدفع أو بإحالتھ إلى المحكمة الدستوریة. 11دة جدیتھ (الما

وحیث إن القانون التنظیمي  أسند النظر في مقبولیة الدفع من عدمھا . بما یعنیھ ذلك من 

البث فیھ شكلا لمحاكم التنظیم القضائي للمملكة، دون المحكمة الدستوریة مدعما ذلك الخیار 

                                                
المتعلق بتحدید شروط وإجراءات  86.15حول القانون التنظیمي رقم  2018رس  ما 6م د صادر بتاریخ  18/70قرار - 1
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رات عدم القبول( محكمتي أول وثاني درجة أو محكمة النقض ) او رد الدفع بتحصین قرا

  (محكمة النقض) من أي طعن .

من الدستورینص على أنھ" تمارس المحكمة الدستوریة  132وحیث إن الفصل 

الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول الدستور  وبالأحكام القوانین التنظیمیة..." ،.أن الفصل 

ى أنھ " تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم منھ ینص عل 133

دستوریة قانون، أثیر أثناء النظر في قضیة، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي 

سیطبق في النزاع  یمس بالحقوق وبالحریات التي یضمنھا الدستور... یحدد قانون تنظیمي 

  شروط وإجراءات تطبیق ھذا الفصل" 

المشار إلیھما، فإن الدفع بعدم  133و 132یث إنھ بمقتضى أحكام الفصلین وح

الدستوریة اختصاصا موكول للمحكمة الدستوریة أصلا بمقتضى الدستور ولیس وفق القانون 

  التنظیمي المتعلق بھ.

المذكور، یمیز بین مجال استأثر الدستور بتنظیمھ ویتمثل في  133"وحیث إن الفصل 

ستوریة ھي: المختصة بالنظر في كل دفع یتعلق بعدم دستوریة قانون، وأنھ أن المحكمة الد

حق للأطراف یثار أثناء النظر في قضیة، ویجب أن یطبق موضوعھ على النزاع، وأن یمس 

بالحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور، وبین مجال القانون التنظیمي محددة مشمولاتھ في 

  بیق الفصل المعني.الشروط والإجراءات الكفیلة بتط

"وحیث إن اختصاص النظر في كل دفع بعدم الدستوریة الموكول للمحكمة الدستوریة، 

ھو اختصاص عام  یشمل النظر في الدفوع المحالة علیھا شكلا وموضوعا، ولیس في 

الدستور ما یشرع لتجزئ ھذا الاختصاص المندرج في ولایتھا الشاملة، ولا أیضا ما یبرر 

  جھة المحددة لھ دستوریا.نقلھ لغیر ال

"وحیث إن الدستور حدد حصرا مجال القانون التنظیمي المعني في موضوع الشروط 

والإجراءات بما تتضمنھ من شكلیات، تتعلق بإقامة الدعوى وآجالھا وإجراءات الدفاع 

والتواجھیة وطبیعة الجلسات والعلاقة بین الدعوى الأصلیة والدفع الفرعي، ولم یدرج ما 

  لق بالاختصاص ضمن المواضیع الموكول التشریع بمقتضاه ،یتع
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و"حیث إن التشریع وفق القانون التنظیمي یتم في نطاق الموضوعات المحددة لھ، 

احتراما لسمو الدستور ولا یجوز، بالتالي، للمشرع أن یتجاوز مشمولاتھ أو بالأحرى أن 

  ینظم من خلالھ قاعدة دستوریة بشكل یمس بجوھرھا.

  إنھ ، فضلا عما تقدم:و"حیث 

من جھة  فإن البت في الطبیعة التشریعیة للمقتضیات القانونیة موضوع الدفع وتحدید ما 

ھو مندرج في الحقوق والحریات المضمون دستوریا من عدمھ (المادة الخامسة والفقرة 

ن قبل التي تحیل علیھا)، یعد توسعا في الشروط الواجب التحقق منھا م 10الثانیة من المادة 

القاضي المثار أمامھ الدفع بمناسبة قضیة معروضة علیھ، ومن شأنھ أن یحول مرحلة التحقق 

من استیفاء الدفع لبعض الشروط المتمثلة  في اتصال الدفع بالدعوى الأصلیة ومدى تضمینھ 

للبیانات المتطلبة في أي دعوى وأدائھ للرسم القضائي:  إلى مراتب أولى للدستوریة، إذ أن 

حسم في الطبیعة التشریعیة للمقتضى القانوني المعني وتحدید قائمة الحقوق والحریات ال

  المضمونة دستوریا، یعد من الاختصاصات التي تنفرد المحكمة الدستوریة بممارستھا.

ومن جھة أخرى، فإن تقدیر الجدیة الموكولة للھیئة المحدثة بمحكمة النقض  یحول 

بي الدستوریة  بالنظر  لصعوبة تحدید العناصر المشكلة الھیئة المذكورة إلى مراقب سل

  للجدیة، وارتباط تقدیرھا بالموضوع،  ولیس بالشكل.  

و"حیث إن نظام التصفیة، كما تم بیانھ، یؤدي إلى عدم مركزة المراقبة الدستوریة  

 وانتقاص استئثار المحكمة الدستوریة بصلاحیة المراقبة البعدیة للدستور، وحرمانھا من

ممارسة اختصاصھا كاملا عبر دفعھا لمباشرة النظر في موضوع الدفوع المقبولة، دون 

  رقابة شكلیة علیھا، 

و"حیث أنھ ، یبین من الاطلاع على الأعمال التحضیریة للقانون التنظیمي، أن غایة 

المشرع من خلال اختیاره ھذا النظام التصفیة ، تتمثل على الخصوص في تجنیب المحكمة 

  وریة حالة تضخم عدد القضایا المحتمل إحالتھا علیھا.الدست

و"حیث إن الغایات الدستوریة، لكي تكون مبررا مقبولا للتشریع، یجب أن تتم في تلازم 

  وانسجام مع قواعد الدستور احتراما لمبدأ وحدتھ.
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و"حیث إن الغایة التي یستھدفھا المشرع، لئن كانت تستجیب للعدید من المبادئ المقررة 

ي الدستور من قبیل إصدار الأحكام داخل آجال معقولة وضمان النجاعة القضائیة، فإنھا ف

  تخالف قاعدة جوھریة صریحة تتعلق بالاختصاص المعد من النظام العام.

و"حیث إنھ، لئن كان یعود للمشرع تكییف اختیاراتھ وتفضیلاتھ مع متطلبات 

ر لاختصاصھا في تفسیر الدستور بمناسبة الدستوریة، فإنھ یسوغ للمحكمة الدستوریة، بالنظ

إحالة معروضة علیھا وفي حدود ما تقتضیھ مراقبة الدستوریة، تبیان كیفیات تطیق القواعد 

  والإجراءات الواردة في الدستور بما یتلاءم مع سموه ووحدة أحكامھ.

 و"حیث إن التوفیق بین الحق في إثارة الدفع بمناسبة قضیة معروضة على محكمة ما،

واختصاص المحكمة الدستوریة بالبت شكلا وموضوعا في الدفوع الدستوریة المحالة علیھا، 

وبین متطلبات النجاعة القضائیة  وحسن سیر العدالة وسرعة  البث في الدفوع وإصدار 

قرارات بشأنھا داخل أجل معقول، یقتضي من المشرع حصر نطاق الشروط التي یتحقق 

بة إثارة الدفع في تلك التي لا تشكل عناصر تقدیر أولي القاضي من استیفائھا بمناس

للدستوریة، وفي إحداث آلیة كفیلة بإرساء نظام للتصفیة بالمحكمة الدستوریة ویحدد قانون 

تنظیمي تركیبتھا وضوابط عملھا وذلك تحقیق للمرونة المتطلبة الكفیلة بالوصول إلى الغایات 

  التي سبق عرضھا.

والمواد  11ى ما سبق، أن أحكام المواد السادسة والعاشرة وو"حیث إنھ: تأسیسا عل

الخامسة (فیما نصت علیھ من شروط متصلة بمراقبة الدستوریة كما تم بیانھ) والسابعة 

  المرتبطة بھا، غیر مطابقة للدستور. 12(الفقرة الثانیة ) و

  : اتصال المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم دستوریة القوانینالفرع الثاني

للأطراف الأشخاص إمكانیة الدفع بعدم  2011أتاح دستور المملكة المغربیة لسنة 

دستوریة القوانین في حالة المساس بالحریات والحقوق، ولو بشكل غیر مباشر ویشكل النظام 

من الدستور، المحك  133الداخلي للمحكمة وتنزیل مقتضیات القانون التنظیمي للفصل 

بالمغرب وخاصة الاجتھادات والمحاكمة العادلة في مجال صیانة  الحقیقي للعدالة الدستوریة

  الحقوق والحریات الواردة في الدستور.
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من خلال ھذه الفقرة سوف یتم الحدیث عن شكلیات اتخاذ القرار بشأن الدفع بعدم 

دستوریة قانون، والذي یتم عبر مرحلتین، أولا توصل المحكمة الدستوریة بمقرر النقض، 

  ع القضائي للمسطرة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة.ثانیا الطب

  : توصل المحكمة الدستوریة بمقرر النقضالفقرة الأولى

تتولى محكمة النقض إحالة مقررھا القاضي بقبول الدفع إلى المحكمة الدستوریة 

مصحوبا بمذكرات ومستنتجات الأطراف الخاصة بھذا الدفع كما أن المحكمة الدستوریة 

كرة بقوة القانون في حالة انصرام الأجل ثلاثة أشھر دون أن تفصل محكمة النقض تتلقى مذ

  في الدفع.

أما في حالة عدم قبول الدفع من قبل محكمة النقض، فإنھا ملزمة بإحالة مقرر الرفض 

  الصادر عنھا إلى المحكمة الدستوریة.

ثیر أمامھا الدفع ویتعین على محكمة النقض ان تبلغ مقررھا كذلك إلى المحكمة التي أ

  وكذا إلى أطراف الدفع.

ولابد أن نشیر ھنا إلى أنھ في حالة المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان یثار 

تنص على أنھ "یترتب عن تقدیم الدفع  15الدفع مباشرة أمام المحكمة الدستوریة، وأن المادة 

نتخاب أعضاء البرلمان،  یتم ایقاف البت أمام المحكمة الدستوریة بمناسبة المنازعة المتعلقة با

  في ھذه المنازعة إلى حین بت المحكمة الدستوریة في الدفع المقدم أمامھا".

تنص على انھ "تحدد مسطرة البث في الدفع بعدم دستوریة  14إن المادة  )1("وحیث

  قانون أمام المحكمة الدستوریة بموجب النظام الداخلي لھذه المحكمة...."

من الدستور الذي أوكل اختصاص البث في الدفع بعدم  133الفصل  وحیث إن

الدستوریة إلى المحكمة الدستوریة . لم یحدد الجھة القضائیة التي یمكن أن یثار أمامھا  عبر 

جعل إثارة الدفع تتم بمناسبة النظر في قضیة، مما یسمح بإمكانیة إثارة الدفع أمام محاكم 
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تلف درجاتھا، وأیضا أمام المحكمة الدستوریة في الاختصاص التنظیم القضائي للمملكة بمخ

  المخول لھا في شكل "قضیة".

وحیث إن الطعون الانتخابیة، بالرغم من طابعھا الموضوعي، فإنھا تتخذ شكل منازعة 

بین أطراف العملیة الانتخابیة، ویتوقف فیھا نظر المحكمة الدستوریة على التحقق من صدقیة 

عملیة الانتخابیة دون البث في دستوریة الأحكام أو المقتضیات المطبقة على ونزاھة وسلامة ال

النزاع، وھو ما یبرر إدراج المشرع لحالة الطعون الانتخابیة ضمن القضایا المعنیة بتطبیق 

  من الدستور. 133أحكام الفصل 

دیمھا، وحیث إنھ، مع مراعاة ما تقدم، فإن تخویل أطراف الطعون الانتخابیة، بمناسبة تق

  حق إثارة الدفع بعدم الدستوریة، لیس فیھ ما یخالف الدستور ، 

منھ على نظام داخلي  15وحیث إن القانون التنظیمي المعروض احال بمقتضى المادة 

للمحكمة الدستوریة تحدید مسطرة البث بعدم دستوریة قانون أمامھا، مع مراعاة القواعد 

  منھ. 24إلى  16الواردة في المواد من 

وحیث إن إحالة القانون التنظیمي، على نظام داخل للمحكمة الدستوریة،  تحدید قواعد 

تتعلق بالدفع المثار أمام المحكمة المذكورة، بخصوص المنازعة في انتخابیة أعضاء البرلمان 

  یعد تخلیا من المشرع عن ممارسة اختصاص موكول لھ حصرا بمقتضى الدستور، 

القبیل المرتبطة بتطبیق حقوق وضمانات دستوریة  وحیث أن غیاب أحكام من ذات

لاسیما ما یتعلق منھا بإجراءات التقاضي وحق الدفاع ، یشكل إغفالا تشریعیا یتعین معھ 

  .)1(14التصریح بعدم دستوریة المادة 

  : الطابع القضائي للمسطرة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة الفقرة الثانیة

ظیمي في الباب الرابع المتعلق بشروط وإجراءات الدفع یتضمن مشروع القانون التن

بعدم دستوریة قانون أمام المحكمة الدستوریة والبت فیھ، مجموعة من القواعد المسطریة أمام 

  المحاكم نذكرھا في ما یلي:
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  قاعدة "المسطرة التواجھیة"

دم من المشروع تقوم المحكمة الدستوریة بعد إحالة الدفع بع 16بمقتضى المادة 

الدستوریة إلیھا، تبلیغھ إلى رئیس الحكومة ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین 

وعلیھم الإدلاء بمذكرات كتابیة تتضمن ملاحظاتھم بخصوص موضع الدفع وكذلك داخل 

أجل تحدده المحكمة الدستوریة، ولسنا ندري في إذا كانت المحكمة الدستوریة ستحدد ھذا 

داخلي أم تسلك ما سار علیھ المجلس الدستوري الفرنسي في ترك ھذا الأجل في نظامھا ال

. وبخصوص )1(الأجل دون تحدید مع العلم أنھ على المستوى العملي محدد في عشرین یوما

سیر المسطرة، ومن أجل ضمان سرعة البث في الدفع وتفادي بطئ المسطرة القضائیة، نجد 

 .)2(بادل المذكرات والوثائق بطریقة الكترونیةمنھ إمكانیة ت 25أن المشرع نص في المادة 

  علنیات الجلسات

بعد انقضاء الآجال المتعلقة بتبادل المذكرات الجوابیة والمنصوص علیھا في المادتین 

من القانون التنظیمي  یحدد رئیس المحكمة تاریخ الجلسة  ویشعر رئیس الحكومة  17و 16

  انعقادھا بعشرة أیام على الأقل.ورئیس مجلسي البرلمان والأطراف بذلك قبل 

من القانون التنظیمي تنص على أنھ "تكون الجلسة أمام المحكمة  21حیث أن المادة 

الدستوریة علنیة، ما عدا في الحالات التي تقرر فیھا المحكمة الدستوریة سریة الجلسات طبقا 

  لنظامھا الداخلي".

ر ، تنص على أنھ "یحدد قانون من الدستو 133"وحیث إن الفقرة الأخیرة من الفصل 

تنظیمي شروط وإجراءات  تطبیق ھذا الفصل "، بما یعنیھ ذلك من أن مسطرة الدفع بعدم 

الدستوریة، سواء بمناسبة إثارتھ أمام المحكمة المعنیة أو إحالتھ إلى المحكمة الدستوریة، 

  یجب أن تأتي وفق قانون تنظیمي؛.

یندرج ضمن " الشروط والإجراءات " "وحیث أن تحدید حالات سریة الجلسات 

  المشكلة لمشمولات القانون التنظیمي المذكور.
                                                

  . 88ین ، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة  ...، مرجع سابق ، ص : محمد أترك - 1
  من القانون التنظیمي المتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون . 25المادة - 2
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و"حیث إن الدستور اعتبر علنیات الجلسات إحدى حقوق المتقاضین، مما یجعل 

منھ الذي ینص على أن القانون یختص بالتشریع  71تنظیمھا موكولا للمشرع طبقا للفصل 

  الدستور. في الحقوق والحریات المنصوص علیھا في

من الدستور  بنصھ على أنھ "تكون الجلسات علنیة ما عدا في  123و"حیث إن الفصل 

الحالات التي یقرر فیھا القانون خلاف ذلك"، یكون قد جعل تحدید حالات سریة الجلسات، 

  من اختصاص المشرع  حسب الحالة وفق قانون تنظیمي أو قانون.

المذكورة من إحالة تحدید حالات  21لمادة و"حیث أنھ تبعا لذلك إن ما نصت علیھ ا

  .)1(سریة الجلسات إلى نظام داخلي للمحكمة الدستوریة، غیر مطابق للدستور

من خلال ھذه المراقبة الدستوریة الذي اعتمدھا القاضي الدستوري بشأن ھذا القانون 

  التنظیمي، أنھ اعتمد ھنا التأویل التحفظي التفسیري (التنفیذي).

  المحكمة الدستوریة تعلیل قرار

من المعلوم كقاعدة عامة یجب أن تصدر الأحكام والقرارات بشكل مطابق للقانون، وأن 

تكون معللة ، إذن انعدام التعلیل معناه فساد الحكم أو القرار، ونعتقد بأن ذات القاعدة تنطبیق 

من  4قرة / ف 16على قرارات المجلس الدستوري / المحكمة الدستوریة  بحیث نصت المادة 

المتعلق بالمجلس الدستوري بأن قراراتھ یجب ان تتضمن في  93 -29القانون التنظیمي رقم 

دیباجتھا بیان النصوص التي تسند إلیھا وأن تكون مبنیة ومرفعة من قبل الأعضاء 

الحاضرین بالجلسة التي صدرت خلالھا ، وقد عبرت محكمة النقض المصریة على أھمیة 

إن تسبیب الأحكام من اھم الضمانات التي فرضھا القانون على القضاة ، إذ التسبیب بقولھا " 

ھو مظھر قیامھم بما علیھم من واجب تدقیق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقیقة التي 

  یعلنونھا فیما یفصلون فیھ من القضایا .

  

  
                                                

  م د.مرجع سابق. 18/70قرار رقم - 1
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  أجل البث ھي الدفع

لدفع بعدم الدستوریة یوما لكي تبث المحكمة الدستوریة في ا 60حدد المشرع أجل 

  . بینما نجد المشرع الفرنسي حدده في ثلاثة أشھر.)1(یحتسب ابتداء من تاریخ إحالتھ إلیھا

  عدم إمكانیة التنازل عن الدفع بعد إحالتھ إلى المحكمة الدستوریة

من القانون التنظیمي على : " لا یمكن التنازل عن  9تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

ستوریة قانون بعد صدور قرار محكمة النقض بقبول الدفع وإحالتھ إلى المحكمة الدفع بعدم د

  الدستوریة ، 

  تبلیغ قرار المحكمة الدستوریة ونشره

من القانون التنظیمي، یتم تبلیغ قرار المحكمة الدستوریة الصادر بشأن  24طبقا للمادة 

داخل ثمانیة أیام عن تاریخ  الدفع بعدم دستوریة قانون على المحكمة المثار أمامھا الدفع

صدوره، خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص على ضرورة إرسالھ إما إلى مجلس الدولة أو 

محكمة النقض وعند الاقتضاء إلى المحكمة التي أثیرت أمامھا المسألة الدستوریة ذات 

لحكومة ورئیس .  كما یتم تبلیغ القرار إلى الملك وإلى رئیس ا)2(الأولویة ولم یحدد أجلا لذلك

  مجلس من مجلسي البرلمان والأطراف.

وتنتج آثار  )3(وتنشر قرارات الدفع الصادرة بعدم دستوریة قانون في الجریدة الرسمیة

  قانونیة 

وكخلاصة الفرع الثاني المتعلق بالأفراد وإمكانیة اللجوء إلى القضاء الدستوري للدفع 

ریات التي یضمنھا الدستور یمكن إبداء بعدم دستوریة مقتضى تشریعي یمس بالحقوق والح

  استنتاجات كالتالي:

                                                
  وریة قانون.من القانون التنظیمي المتعلق بالدفع بعدم دست 15المادة - 1

2  -l’article 23-11 de loi organique -219-1523 du 10 de nombre 2009 relative à 
l’application de l’article 61-1 de la constitution 

  .86، 15من قانون تنظیمي  14المادة - 3
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إن القضایا المرتبطة بالدفع بعدم دستوریة القوانین تتطلب سرعة البت ومما سیفرض 

على محكمة النقض أن تخصھ بأولویة على حساب الكم الھائل من القضایا المعروضة علیھا 

طالة أمدھا سیؤثر على حقوق المتقاضین الأمر الذي سیؤدي إلى تعقید المسطرة القضائیة وإ

  بسبب البطء في تصریف القضایا.

إن الأخذ بنظام التصفیة عن طریق محكمة النقض كأعلى ھیئة قضائیة بالمغرب 

سیفرض حوار بینھا وبین المحكمة الدستوریة وتعاونا متبادلا لضمان الاستغلال الجید لھذه 

ى منھ ھو حدوث تعارض في المواقف بینھما في الأخیرة ولتحقیق التوازنات غیر أن ما یخش

بعض الأحیان  وھو ما حصل بالفعل في بعض التجارب المقارنة كالتجربة الفرنسیة 

  .)1(والإیطالیة

لذا یستحسن إسناد عملیة التصفیة في ھذه المرحلة التأسیسیة . كما ذھب إلى ذلك 

ة من المعطیات یمكن إجمالھا مشروع قانون تنظیمي إلى محكمة النقض، لكن مع مراعاة جمل

  في الآتي:

+ یجب الأخذ بعین الاعتبار  حجم وعدد القضایا المرتبطة بالدفع التي قد تحال على 

قضاء الموضوع، وھو ما یقتضي توفیر كافة الآلیات لمواجھة ذلك، سواء من حیث العنصر 

كمة النقض والقضاء البشري أو اللوجستیكي، كما أنھ یستحسن   إرساء آلیة للتواصل بین مح

الدستوري في إطار ما یسمى بحوار القضاة  حتى نكون في مستوى الانتظارات والتطلعات 

  الرامیة إلى حمایة الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور عبر آلیة الدفع بعدم الدستوریة.

إن نجاح نظام التصفیة مرتبط بعدم تخویل محكمة النقض صلاحیة تأویل الدستور، 

بغي أن یقتصر دورھا على تطبیق الاجتھاد القضائي للمحكمة الدستوریة المتعلق بوجود وین

سابق تتعلق بالمطابقة للدستور، وإذا ما ظھر ھناك شك لدى محكمة النقض  فإن علیھا أن 

  تحیل المسألة إلى المحكمة الدستوریة

إلیھا من طرف  یمكن القول أن المحكمة الدستوریة تتقید بموضوع ووسیلة الدفع المحل

قضاء الموضوع، ولا یمكنھا أبدا التوسع في ما لم یكن موضوعا للدفع، فسلطتھا التقدیریة في 

                                                
  .121محمد أتركین، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة، مرجع سابق، ص : - 1
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البت مقیدة بحدود وسیلة ونقاط الدفع لا یمكنھا أبدا تجاوزھا وإلا اعتبر  ذلك خرق جوھریا 

 ومسطریا للقانون  وتجاوزا للحدود.
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  الثاني: الفصلخلاصة      

إن تشخیص مظاھر المحدودیات الاجتھادیة للقضاء الدستوري المغربي في حمایة 

الحقوق والحریات الأساسیة یحیلنا إلى مجموعة من المسببات الذاتیة والموضوعیة التي ألقت 

بأثرھا المباشر على ضعف الحمایة الاجتھادیة لھذه الحقوق والحریات في قرارات المجلس 

ساھم، من جمة، النظام الإجرائي المقید لنطاق تدخل القاضي الدستوري في  الدستوري، حیث

المنازعات الدستوریة والانتخابیة، من خلال نظام الإحالة التضییقي والاختیاري وكذا إبعاد 

الأفراد عن الولوج إلى العدالة الدستوریة، في الحد "الإجرائي" من تدعیم الوظیفة الحقوقیة 

لمغربي. إذ أثر ھذا النظام الإجرائي على الانتاج الاجتھادي "الكمي" للقضاء الدستوري ا

للمجلس الدستوري المغربي، وبالتحدید في مجال الرقابة على دستوریة القوانین العادیة، 

وساھم في تقویت رقابة القاضي الدستوري على بعض القوانین ذات الطبیعة الحقوقیة 

  - .الخاصة

"المحتشم" للمجلس الدستوري المغربي مع بعض الحالات  كما أدى التعامل الاجتھادي

المعروضة علیھ، من جھة أخرى، إلى رسم صورة اجتھادیة سلبیة عن حدود العلاقة 

الحقوقیة بین جماز العدالة الدستوریة وضمانات حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، حیث 

المجال تتأسس على الشكلانیة  اتجھ القاضي الدستوري نحو تبني وسائل عمل تقلیدیة في ھذا

المفرطة في تعاملھ مع القضایا التي ینظر فیھا، بخلاف التجارب الاجتھادیة المقارنة التي 

أرست لقواعد اجتھادیة أساسیة في علاقتھا بالمادة الحقوقیة تقوم على تسبیق المقاصد 

  .تجاوزھا الحقوقیة، في حالات متعددة، على حساب بعض القواعد الشكلیة التي یمكن

وفي ھذا السیاق، فقد ساھم غیاب الإرادة الحقوقیة في منھجیة عمل القاضي الدستوري 

من خلال استبعاد الرقابة الموضوعیة التي تنبني على معاییر حقوقیة، بالدرجة الأولى، في 

تغییب المرجعیات الحقوقیة في الممارسة الاجتھادیة للمجلس الدستوري المغربي، حیث 

قابة على دستوریة القوانین نحو رقابة | موضوعیة مرنة تنصب بالأساس على اتجھت الر

استجلاء حدود العلاقة المبسطة" بین مواد القانون ومقتضیات الدستور، دون أي استحضار 

للغایات و المقاصد الحقوقیة فیھا. فقد تأسست مناھج التأویل الدستوري الموظفة من قبل 
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الحالات الاجتھادیة، على مبادئ تقلیدیة تستحضر الدستور القاضي الدستوري، في غالبیة 

وتبعد مضامینھ الحقوقیة، في إطار رقابة عرضیة لا تجعل من محدد الحقوق والحریات 

  .منطلقا لھا

أن المجلس الدستوري المغربي حافظ على الوظائف التقلیدیة المتوخاة من إحداث 

ب المقارنة، باعتباره جھازا ساھرا على ضمان أجھزة العدالة الدستوریة في العدید من التجار

سیر المؤسسات الدستوریة وضبط العلاقات القائمة بین مؤسساتھا، حیث أفلح القاضي 

الدستوري المغربي، اجتھادیا، في ھذا الاختصاص "الرقابي" أكثر من أي مجال آخر، 

جتھادیة. إذ سھر وحازت ھذه الوظیفة المؤسساتیة على اھتمام خاص ومتمیز في توجھاتھ الا

المجلس الدستوري على المراقبة "الفریة" لسیر العمل الداخلي لمؤسسة البرلمان من خلال 

أنظمتھا الداخلیة، وحافظ على ضبط التركیبة الحكومیة واستقرار عملھا. كما اتجھ نحو 

تكریس علاقة اجتھادیة خاصة بین المؤسسات الدستوریة، وخصوصا بین الحكومة 

ترتھن في إطار ضمان الغلبة والامتیاز الحكومي في العلاقات التشریعیة  والبرلمان،

  . .والرقابیة مع المؤسسة البرلمانیة

غیر أن محافظة القاضي الدستوري المغربي على وظائفھ التقلیدیة لم تتجھ نحو خلق 

 توازنات خاصة بین ھذا المجال "القدیم" والاختصاصات الحدیثة لأجھزة القضاء الدستوري

في التجارب المقارنة، حیث انشغل "تفكیر" القاضي الدستوري بھواجس اجتھادیة تنطلق من 

محددات مصلحیة عامة وتقوم على توجھات مؤسساتیة یتمحور ھدفھا حول ضل التوازنات 

الدستوریة القائمة، بخلاف التجارب الاجتھادیة المقارنة التي تجاوزت وظائفھا التقلیدیة 

دیثة تجعل من أولى أولیاتھا ضمان الحقوق والحریات الأساسیة وأسست لاختصاصات ح

  .للأفراد

غیر أن الحمایة المنشودة للحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور، كمھمة أساسیة للمحكمة 

الدستوریة ترتبط بوجود نظام فعال لتصفیة الطلبات المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة یسعى 

، المتعلق بتحدید شروط ولإجراءات الدفع بعدم 86.15رقم لتحقیقھ القانون التنظیمي 

دستوریة قانون، الذي وضع نظاما للتصفیة من خلال محكمة النقض، وھو توجھ محمود قد 
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یسمح في التخفیف من عدد الطلبات الكیدیة المحالة على المحكمة الدستوریة، إلا أنھ یخشى 

مارسة ھذه الأخیرة لمراقبة قبلیة لدستوریة أن یتحول نظام التصفیة أمام محكمة النقض إلى م

القوانین، مما یشكل تدخلات في اختصاصات المحكمة الدستوریة بصفتھا صاحبة 

من الدستور،  133الاختصاص الأصلي للبث في الدفع بعدم دستوریة القوانین طبقا للفصل 

عطیلھ كما یخشى أن یتحول قاضي الموضوع إلى قاضي دستوري سلبي خصوصا في حالة ت

لعملیة إحالة الدفوعات إلى المحكمة الدستوریة بشكل مستمر، خاصة إذا علمنا أن القرارات 

الصادرة عن محكمة النقض برفض إحالة الدفع غیر قابلة لأي طعن، مما یحول دون تقدیر 

أو مراقبة التصفیة من لدن المحكمة الدستوریة لذا یستحسن إیجاد صیغة لإعادة النظر في 

القضائیة برفض الإحالة الصادرة عن محكمة النقض بإرساء آلیة للحوار البناء  القرارات

والمثمر بین محكمة النقض والمحكمة الدستوریة لتجاوز مختلف الصعوبات المرتبطة 

بالتصفیة تحقیق العدالة الدستوریة التي توخاھا المشرع الدستوري المغربي من إحداث آلیة 

  الدفع بعدم دستوریة قانون. 

في شروط نجاح الدفع في محیطنا السیاسي والقانوني یمكن أن نقترح من خلال تأملنا و

مجموعة من الشروط بدونھا یصعب نجاح تجربة الدفع حتى تصبح عاملا مساعدا على 

تطھیر الترسانة القانونیة من المقتضیات التشریعیة والاجتھادات القضائیة التي لا تراعي 

  متعارف علیھا عالمیا وكما تمارس في كل نظام دیمقراطي.الحقوق الدستوریة كما ھي 

  :1ومن ضمن عوامل النجاح یمكن أن نشیر إلى

  ـ التكوین ثم التكوین: 1

ذلك أن محامین وقضاة وأساتذة وباحثین یواكبون التجربة ویسبرون أغوار أسرارھا 

قلیمیة  والوطنیة ومفاتیحھا ویدرسون الاجتھادات المقارنة وتفسیرات المحاكم الدولیة والإ

  بھدف تقدیم المذكرات أو دراستھا والبت فیھا أو التعلیق علیھا یعد شرطا لا محید عنھ.

ومن شأن ذلك أن یسھم في زیادة عدد المحامین والقضاة والباحثین المتشبعین بثقافة الحقوق 

  والراغبین في حمایتھا والدفاع عنھا.
                                                

  .222-221، ص 2019عبد العزیز النویضي ، المحكمة الدستوریة ومسألة الدفع بعدم دستوریة القوانین ، الطبعة الأولى ،  -  1
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  ـ محامون وقضاة مستقلون:2

تجربة لمحامین وقضاة مستقلین وواعین بقیمتھم الفعلیة كسلط في المجتمع یحتاج نجاح ال

بفضل تكوینھم الجید وتنظیماتھم المھنیة الدیمقراطیة ووعیھم بدورھم الحاسم في حمایة 

  الحقوق.

  ـ مشرع وطني في مستوى العصر وتحدیاتھ:3

للأمة. والمشرع معني إن التشریع الجید یحتاج لبرلمانیین أكفاء وواعین بمھمتھم كممثلین 

بمواكبة التجربة لیستجیب لقرارات الالغاء وتصحیح التشریع بطلب من القاضي الدستوري 

في الآجال المطلوبة. وھذه مھمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأحزاب السیاسیة التي 

  تسعى للدیمقراطیة وتطویر دولة الحق حتى ترشح الأشخاص المناسبین.

  ة قویة بكفاءاتھا وباستقلالیتھا:ـ محكمة دستوری4

، إذ یحھ في القسم الأول من ھذا البحثلقد تطور قضاؤنا الدستوري بشكل كبیر كما تم توض

زادت الشروط النظامیة التي تساعد على استقلال الأعضاء واستقلال المؤسسة كما عرف 

التجربة حتى ویعرف عددا من الأعضاء في مستوى رفیع. ومن المأمول أن یسھم في إنجاح 

ى للمحكمة یمكننا أن نجد في المستقبل مؤلفات من حجم محترم تحت عنوان: القرارات الكبر

یھتدى بھ المحامون والقضاة وأساتذة الجامعات والحقوقیون ومصدر فخر داخل  الدستوریة "

  البلد وخارجھ.

  ـ أساتذة وباحثون جامعیون متتبعون ومتخصصون5

د مھم من أساتذة الجامعات ومن الباحثین ومن قدماء قضاة رأینا في فرنسا كیف كرس عد

المجلس الدستوري وقضاة حالیین من محكمة النقض او مجلس الدولة أو موظفین كبارا 

كتابات أو مؤلفات مھمة للقضاء الدستوري. وقد حضیت مسألة  الدفع بصفة خاصة من بدء 

دة ولا زالت. وھمت مختلف ولا زالت بكتابات ومقالات وندوات عدی 2010عملھا سنة 

فروع القانون من حیث علاقة سؤال الدفع بالقانون الجنائي أو بالقانون الضریبي أو بالقانون 

  الاجتماعي إلخ.
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  ـ مجتمع مدني، حقوقیون، وإعلام متخصص مستقل ومھني:6

یلعب الحقوقیون والجمعیات دورا مھما في مواكبة سؤال الدفع، وقد رأینا في فرنسا كیف 

دخلت جمعیات من قبیل العصبة الفرنسیة لحقوق الانسان وجمعیات تھتم بحقوق النساء ت

ونقابات المحامین وجمعیات مھنیة متنوعة من القطاع الخاص وغیرھا في سؤال الدفع لوجود 

مصلحة مھنیة أو حقوقیة، كما أن الإعلام لعب دورا في التعلیق على القرارات المھمة أو 

حت الحراسة أو قضیة ت حرش أو قضیة الوضع ت مجتمعیة كقضیة التالتي أثارت إشكالیا

أو القانون الذي یجرم إنكار المحرقة كل ذلك عمل عل ى أن  1تجریم زبناء عاملات الجنس

یسھم القضاء الدستوري في تطور الدیمقراطیة وفي إخضاع السلطة والحكومة وأغلبیتھا 

  لدستور الحقوق.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

1 Décision n° 2018-761 OPC du 1er février 2019 communiqué de presse association médecins 
du monde et autres pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution conformité.  
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  خاتمة:

في ھذا البحث على رصد معالم القضاء الدستوري المغربي في مجال حقوق ا عملنلقد 

الإنسان عبر ممارساتھ للرقابة على دستوریة القوانین مع تقییم لدوره في حمایة الحقوق و 

  الحریات بمقارنتھ مع التجارب المقارنة.

التأسیس ، اعتمد القضاء الدستوري المغربي مبدأ 1962فمنذ أول وثیقة دستوریة لعام 

التدریجي لمؤسسة الرقابة على دستوریة القوانین، فبعد "الغرفة الدستوریة" التي استمرت 

طیلة ثلاثین سنة، عمل المشرع الدستوري المغربي في سیاق انفتاحھ على متغیرات الداخل 

والخارج على استبدال الغرفة الدستوریة التي أبانت عن محدودیتھا، بالمجلس الدستوري، 

، الذي حمل نفسا حقوقیا غیر مسبوق، اختزل مضامینھ في 1992مقتضى دستور وذلك ب

دیباجتھ، التي أكد فیھا على تشبث المملكة المغربیة بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا 

  .)1(عالمیا

ولقد عزز الدستور المذكور مكانة وأھمیة الجھاز المكلف بمراقبة دستوریة القوانین، 

مكلفا بمراقبة القوانین العادیة، بالإضافة إلى الاختصاصات التي كانت وأصبح بمقتضى ذلك 

، وكرسھا 1992للغرفة الدستوریة، ولعل ھذا من أھم الإصلاحات التي جاء بھا دستور

، وھو ما دفع بعض الفاعلین السیاسیین إلى الإشادة بھذا الإصلاح، حیث 1996دستور 

غرب تعبیر عن الإرادة الملكیة في توطید دعائم اعتبروا أن إنشاء المجلس الدستوري في الم

"دولة القانون"، وذلك بجعل ھذا المجلس ضامنا للتوازن بین المؤسسات الدستوریة ولحقوق 

، حیث كانت 1992الإنسان. مثلما رأى آخرون في ھذا الإصلاح قطیعة بین مرحلة ما قبل 

التي أرید لھا أن  1992ما بعد  الغرفة الدستوریة تمارس مراقبة تقنیة واحتوائیة، ومرحلة

  حمایة الحقوق والحریات الأساسیة.   تكون مرحلة

وبمقتضى ھذا الإصلاح، أصبح المجلس الدستوري یحتل مكانة مھمة ضمن سلم 

بالإضافة إلى  - المؤسسات الدستوریة، باعتباره "ھیئة مستقلة" عن القضاء العادي، تتمتع
                                                

وإدراكا منھا لضرورة إدراج عملھا في إطار المنظمات الدولیة ، فإنھا  على ما یلي:"... 1992تنص دیباجة دستور  -1
حقوق المملكة المغربیة ، العضو العامل النشیط في ھذه المنظمات ، تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا من مبادئ و

   ."وواجبات وتؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا
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بسلطة الرقابة على دستوریة القوانین العادیة،  - یةالاختصاصات التي كانت للغرفة الدستور

  .التي تعتبر اختصاصا رئیسیا لكل أجھزة القضاء الدستوري

إن ھذا الاختصاص الجدید ترجم من جھة، أحد أھم التوجھات الدستوریة في ھذه 

والحریات   المرحلة والمتمثلة في "العقلنة البرلمانیة"، ومن جھة أخرى، في حمایة الحقوق

ساسیة المنصوص علیھا في الدستور. كما أن الاستقلالیة التي أحیط بھا المجلس الدستوري الأ

 7تجد مضمونھا في إفراد "المجلس الدستوري" بباب مستقل، ھو الباب السادس من دستور 

، مختلفا عن الباب المخصص للقضاء العادي، الذي خصص لھ الباب السابع، 1996دجنبر 

تقلالیة التي یتمتع بھا المجلس الدستوري في القانون التنظیمي الخاص مثلما تتجلى ھذه الاس

بالمجلس المذكور، بالإضافة إلى الاستقلال الإداري والمالي للمجلس. وما یزید من أھمیة 

كون قراراتھ أصبحت "معبرا عنھا بشكل واضح   واستقلالیة ھذه المؤسسة الدستوریة

من الدستور صفة "القطعیة والنھائیة"، بحیث  81وصریح" ، بحیث أخذت بمقتضى الفصل 

لا تقبل قرارتھ أي طریق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجمیع الجھات 

  .الإداریة والقضائیة

 1992ورغم أھمیة ھذه الخطوة التي خطاھا المشرع الدستوري بمقتضى دستور 

توریة القوانین من وضعیة ، فیما یتعلق بالارتقاء بجھاز الرقابة على دس1996ودستور 

غرفة دستوریة بالمجلس الأعلى إلى مستوى "مجلس دستوري"، فإن الخطوة الأھم ھي التي 

، حیث تم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى مستوى "محكمة 2011تحققت في دستور 

دستوریة" مستقلة، مشمولة باختصاصات واسعة وأدوار مھمة، لحمایة الحقوق والحریات 

ة وتجسید متطلبات بناء دولة القانون، ولذلك فقد زودت المحكمة الدستوریة الأساسی

  .باختصاصات غیر مسبوقة في الدساتیر السابقة

ورغم تحقق ھذه الخطوة التي تعكس تطورا لافتا في منظور المشرع الدستوري 

ى المغربي إزاء مسألة الرقابة على دستوریة القوانین، إلا أنھا لم تترجم ھذا المقتض

الدستوري على وجھ أكمل، إذ أنھا ، وكما لاحظنا، لم تخضع القوانین العادیة للرقابة 

الإلزامیة رغم ما تعتریھ من أھمیة لارتباطھا القوي بحقوق الإنسان، كما أنھ و رغم نص 
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على مسألة الدفع بعدم الدستوریة فإلى حد الآن لم نر تطبیقا  لھذا المقتضى  2011دستور 

  قع. على أرض الوا

فالقضاء الدستوري بأمس الحاجة إلى التطویر، وتزویده بالعناصر الكفیلة للانتقال بھ 

إلى مؤسسة حامیة لحقوق الإنسان، و ذلك بالحرص على تحسین السلوك الوظیفي لرجال 

القضاء الدستوري. و یجب أن یجسد إرادة الشعب و أن یكون من الشعب وإلى الشعب، و أن 

الدستوري بالاجتھاد، و كذا المساھمة في تطویر وسائل  وأسالیب یسمح لرجال القضاء 

  .1العمل القضائي، وأن ینتقل من مجرد حارس و مراقب على القوانین إلى المبدع للقانون

إن ھذه الإصلاحات المتعلقة بموضوع القضاء الدستوري لا یجب أن تنحصر فقط في 

تشمل تغییرات جوھریة و حقیقیة لا تتجلى  تعدیلات دستوریة لتأكید المبدأ، وإنما ینبغي أن

فقط في تردید الشعارات وكتابة بعض المبادئ في الدستور، بل تحقیق دیمقراطیة تتبلور من 

خلالھا سیادة الشعب و دولة المؤسسات ، ھذه المؤسسات التي یجب أن تكون مستقلة و بعیدة 

الحقوق و الحریات الفردیة و  عن أیة تعلیمات أو تأشیرات خارجیة كضمانة أساسیة لحمایة

  الجماعیة، و بالتالي تحقیق العدل في المجتمع في إطار المساواة و سیادة القانون.

وعلیھ، فقاریة طبیعة الوظیفة الحقوقیة للقاضي الدستوري المغربي، على ضوء 

الاختصاصات الدستوریة المناطة بھ، ونوعیة الاجتھادات التي أصدرھا المجلس الدستوري 

  :ھذا المجال، یؤدي إلى استخلاص النتائج التالیة في

: أن القاضي الدستوري المغربي استطاع أن یضمن بعض الحقوق والحریات أولا

الأساسیة من خلال تدخلھ الاجتھادي، وبالتحدید في مجال الرقابة على دستوریة القوانین 

م اجتھادي خاص حول والمنازعات الانتخابیة لمجلسي البرلمان، إلا أنھ لم یؤسس لمفھو

"الحقوق والحریات الأساسیة"، كما ھو الشأن في التجارب المقارنة التي أرست المفاھیم 

اجتھادیة خاصة ومتكاملة في ھذا المجال، حیث عرف القاموس الاجتھادي للمجلس 

الدستوري المغربي تضاربا لغویا واصطلاحیا حول مفاھیم حقوق الإنسان والحریات العامة 

لى توظیفاتھا التقلیدیة، دون أن یرقى إلى مستوى ضبط التعبیر الاجتھادي للحقوق وحافظ ع
                                                

مرجع سابق سابق، ص ة، ، نقارملأساسیة بالمغرب، دراسة تحلیلیة محمد نویري، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات ا  - -  1
331.  
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والحریات الأساسیة لیواكب المفاھیم الاجتھادیة الحدیثة في تجارب القضاء الدستوري 

  .المقارن

أن المجلس الدستوري المغربي أسس لقواعد "معیاریة" اجتھادیة لھا ارتباط  ثانیا:

نیة للحقوق والحریات الأساسیة، حیث أنشأ المبادئ ذات القیمة خاص بالقواعد القانو

  الدستوریة، في اجتھاداتھ، وأقرنھا، في

حالات متعددة، إما بالمقاصد الحقوقیة أو بالمصلحة العامة أو بالقواعد القانونیة 

مبادئ المرجعیة التي یستند إلیھا في الرقابة على الدستوریة. إلا أن الانتاج الاجتھادي لھذه ال

، بالنظر إلى الغنى "النصي" الذي سیحملھ ھذا 2011تراجعا خاصا بعد دستور  سیعرف

الدستور بمختلف المبادئ والأسس في مجالاتھا المتعددة. كما أرسى القاضي الدستوري 

المغربي، بشكل ضمني في اجتھاداتھ، مجموعة من الأھداف ذات القیمة الدستوریة دون أن 

ح الاجتھادي المقارن بشكل صریح. إذ وظ&ف ھذه الأھداف یشیر إلى ھذا الاصطلا

الدستوریة الغایات ومقاصد حقوقیة خاصة اقترنت، بشكل أساس، إما من أجل ضمان حقوق 

  .التمثیلیة السیاسیة للمرأة أو الحد منھا

أن مبدأ المساواة شكل أحد التجلیات الاجتھادیة البارزة في الدور الحقوقي  ثالثا:

ستوري المغربي، حیث حضرت المساواة كمبدأ قانوني و كحق اجتھادي في للقاضي الد

قرارات المجلس الدستوري، وحملت تطبیقات حقوقیة متنوعة ارتبطت بالمساواة الانتخابیة، 

كمجال اجتھادي معین، وبعض التطبیقات الاجتھادیة الأخرى كالمساواة بین أعضاء البرلمان 

  .اة بین الرجل والمرأةوالمساواة أمام القانون والمساو

یة أحد المجالات البارزة كما شكلت الحقوق والحریات ذات الطبیعة السیاسیة والانتخاب

یت بالأولویة في الممارسة الاجتھادیة للقاضي الدستوري المغربي في المادة ظالتي ح

 الحقوقیة، حیث حضرت الحقوق الانتخابیة باعتبارھا من الحقوق الدستوریة والاجتھادیة

التقلیدیة في ھذا المجال. إذ من المجلس الدستوري، في حالات متعددة، الحق في الترشح 
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ایة بعض الحریات السیاسیة كحریة تأسیس الأحزاب موالحق في التصویت، واتجھ نحو ح

  .السیاسیة والانخراط فیھا، وبعض الحقوق البرلمانیة المخولة لمختلف مكونات ھذه المؤسسة

، فقد كرس المجلس الدستوري بعض الحقوق والحریات الأساسیة وبالموازاة مع ذلك

المدسترة كالحق في الوظیفة العمومیة وبعض الحقوق القضائیة الأخرى كالحق في التقاضي 

غیر واضح وغیر مقصود الحق في الإعلام. كما أسس،  والحق في الدفاع، وبشكل اجتھادي

ارتھن التوظیف اجتھادي خاص لھ ارتباط  في أحد قراراتھ، لمبدأ الكرامة الإنسانیة الذي

  .بحریة التعبیر

أن التحلیل العلمي والمنھجي لطبیعة الدور الحقوقي للقضاء الدستوري المغربي  رابعا:

یكشف عن محدودیات وظیفیة في ھذا المجال، حیث اقتصر التدخل الاجتھادي للمجلس 

عض الحقوق والحریات الدستوري في مجال الحقوق والحریات الأساسیة على ضمان ب

التقلیدیة التي فرضتھا اختصاصاتھ الدستوریة في مجال النظر في صحة العملیات الانتخابیة 

لمجلسي البرلمان. كما لم یتجاوز تدخلھ أیضا حدود حایتھ لبعض الحقوق والحریات، 

ن المحصورة في العدد والنوع، والتي لم تتعد بعض الاقتباسات الدستوریة النصیة، ودون أ

ترقى إلى مستوى خلق حقوق اجتھادیة غیر مدسترة، وبالتحدید خلال الفترة الاجتھادیة التي 

حیث كان یفتقر النظام الدستوري المغربي إلى لوائح  1996واكبت الدستور المراجع لسنة 

  .دستوریة خاصة بالحقوق والحریات الأساسیة

ي في "المادة الحقوقیة" كما یتضح أیضا أن الممارسة الاجتھادیة للقاضي الدستور

اتسمت بمیزة الحصر الاجتھادي التضییقي المجالات الحقوق والحریات الأساسیة الواسعة، 

حیث اقتصر دور القضاء الدستوري على التحدید الموضوعي لتدخلاتھ الاجتھادیة في نطاق 

وق بعض الحقوق المحددة، دون أن ینفتح على بعض مجالات الحقوق الأساسیة لتشمل الحق

  .الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والبیئیة، كما ھو الشأن في التجارب الاجتھادیة المقارنة

إن المجلس الدستوري المغربي لم یؤسس لكتلة دستوریة اجتھادیة واسعة وواضحة 

تسمح لھ بإغناء قواعده المرجعیة في مجال الحقوق والحریات الأساسیة، حیث حافظ القاضي 
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بعض المكونات التقلیدیة لھذه الكتلة التي لم تتعد نطاق بعض القواعد الدستوري على 

الدستوریة والتشریعیة. بخلاف بعض التجارب الاجتھادیة المقارنة التي جعل فیھا القاضي 

الدستوري من المحدد الحقوقي كمجال اجتھادي محوري في التأسیس النظام الكتلة وخلق 

إذ طغي معیار التراتبیة الشكلیة في البناء الاجتھادي للكتلة التراتبیة القانونیة بین قواعدھا. 

  . .الدستوریة بالمغرب، وتجاوز حدود الحضور الموضوعي للمعیار الحقوقي في بنائھا

مغربي على ضوء : إن رھان تطویر الوظیفة الحقوقیة للقضاء الدستوري الخامسا

تصاصات الجدیدة التي أسندت إلیھ، لجھاز العدالة الدستوریة ونوعیة الإخالتحول المؤسساتي 

من شأنھ أن یؤسس لمرحلة جدیدة في علاقة القاضي الدستوري بمجال الحقوق والحریات، 

إلى إحداث تغییرات جوھریة في بنیة جھاز  2011حیث أدى التعدیل الدستوري لسنة 

ستوحي القضاء الدستوري بالمغرب واختصاصاتھ. فقد تم الانتقال إلى نموذج قضائي حدیث ی

تسمیتھ ونظامھ من نماذج عالمیة لھا باع طویل في الحمایة الاجتھادیة للحقوق والحریات. 

كما تم تطویر الاختصاصات الحقوقیة للمحكمة الدستوریة لتشمل مجالات واسعة، من خلال 

خلق میثاق دستوري للحقوق والحریات الأساسیة، وتقویة القواعد المرجعیة لتشمل قواعد 

دولي مع افساح المجال أمام اخضاع الاتفاقیات الدولیة للرقابة على الدستوریة. كما القانون ال

أھم آلیة إجرائیة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة عبر فتح مجال  2011أحدث دستور 

التقاضي للأفراد أمام المحكمة الدستوریة للدفاع عن حقوقھم وحریاتھم، غیر أن تحقیق فعالیة 

جرائي رھین بتوفیر مقومات سلسة لتطبیقھ، حیث اتجھ القاضي الدستوري، في ھذا النظام الإ

  ..ھذا السیاق، نحو إنتاج ضوابط اجتھادیة "تشریعیة" خاصة لتنزیلھ

وأمام كل ذلك، یتضح أن المحدد الحقوقي حضر بشكل لافت في القواعد الإجرائیة 

تلف التعثرات الحقوقیة التي ، في محاولة دستوریة لتجاوز مخ2011"المستحدثة" مع دستور 

طبعت تجربة القضاء الدستوري بالمغرب. وبالتالي، ففي إطار ھذا الإغناء الدستوري 

للاختصاص الحقوقي للمحكمة الدستوریة، ھل سیتمكن القاضي الدستوري المغربي من 

ي تجاوز الارث الاجتھادي "السلبي" لتجریة المجلس الدستوري في المادة الحقوقیة؟ وإلى أ

حد ستستفید المحكمة الدستوریة من ھذه "التحولات الدستوریة المشجعة لتؤسس لمواثیق 
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اجتھادیة في مجال الحقوق والحریات الأساسیة تمنح إشعاعا خاصا لنظام العدالة الدستوریة 

  في المغرب؟

یندرج الھدف الأساسي من وراء البحث في الدور الحقوقي للقضاء الدستوري بالمغرب 

از تجلیات ھذا الدور ومظاھر محدودیتھ، بغرض الوصول إلى خلاصات واستنتاجات إلى إبر

عامة تؤدي بنا إلى توصیات علمیة وعملیة، و تجعل من مبتغاھا تطویر عمل جھاز القضاء 

  :فیما یلي مقترحاتو علیھ، یمكن إیجاز ھذه ال الدستوري في ھذا المجال.

  وریة ومحیطھا الجامعيتوطید العلاقة العلمیة بین المحكمة الدست -1

إن تطویر العمل الاجتھادي للمحكمة الدستوریة، مستقبلا، رھین بتوافر مجموعة من 

   :الشروط، ومنھا

   إحداث مجلة علمیة منفتحة على الفقھ الدستوري -

تشجیع البحث العلمي في مجال القضاء الدستوري من خلال إحداث جوائز علمیة  -

  تحفیزیة

بالجامعات  م دراسیة مفتوحة و خلق شراكات مع كلیات الحقوقتنظیم ندوات و أیا -

  المغربیة

 اقعھاتقویة السیاسة التواصلیة للمحكمة الدستوریة من خلال تطویر مو -2
  الإلكترونیة

یتمیز الموقع الالكتروني للتحكمة الدستوریة بولوجیتھ المفتوحة و یسر خاص في 

متعلقة بعمل ھذه المحكمة من قرارات الحصول على مختلف المعلومات و المعطیات ال

وأنشطة وإصدارات، غیر أن توسیع اختصاصاتھا الدستوریة لیشمل بعض المجالات 

الخاصة، من شأنھ أن یفرض على "السیاسة" الالكترونیة التواصلیة المعتمدة من قبل المحكمة 

الة الدستوریة الدستوریة تجدیدات متنوعة على مستوى بنیتھا، خصوصا مع انفتاح نظام العد

  :بلادنا على الأفراد. و أمام ذلك، یمكن الإشارة إلى الملاحظات التالیة
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ضرورة إغناء الموقع الالكتروني للمحكمة الدستوریة ببعض المعطیات الأساسیة  -

المتعلقة بسیر الإحالات و الطعون، كما ھو الشأن بالنسبة للمواقع الالكترونیة للمحاكم 

المقارنة، و ذلك من خلال إدراج رسائل الإحالة ضمن محتویات الموقع والمجالس الدستوریة 

الالكتروني و رقمنة مختلف المعطیات المتعلقة بالقضایا  المعروضة أمامھا، بالشكل الذي 

ان ولوجیة مفتوحة إلى المعلومات القضائیة المرتبطة بقرارات المحكمة میسمح بض

د لفئة الباحثین المتخصصین، بغرض الاتجاه نحو الدستوریة في مختلف مجالاتھا، و بالتحدی

فتح نقاشات أكادیمیة مؤسسة على معطیات قضائیة رصینة یسھل الوصول إلیھا دون أي 

  .تعقیدات أو صعوبات

الانفتاح على وسائل التواصل الحدیثة عبر إنشاء صفحات خاصة على مواقع  -  

إلى التعریف بنظام العدالة الدستوریة اعي و إحداث قناة رسمیة فیھا، تھدف مالتواصل الاجت

في المغرب و نشر ثقافة دستوریة منفتحة بین جھاز القضاء الدستوري و المواطن،خصوصا 

في ظل الاختصاصات الدستوریة الجدیدة التي أسندت إلیھا. حیث ینبغي الإشارة ھنا، إلى 

از القضاء "الجھل" التام لدى المواطن و حتى لدى بعض دارسي القانون بوجود جم

  .الدستوري ببلادنا واختصاصاتھ وكذا أھمیتھ في نظامنا الدستوري

إن تدعیم السیاسة التواصلیة الھادفة إلى التعریف بنظام العدالة الدستوریة ببلادنا یمكن 

ان یتم من خلال التركیز على الآلیات التسویقیة البسیطة الموجھة إلى عموم المواطنین، 

لى التعریف بالاختصاصات الدستوریة التي لھا علاقة مباشرة بالأفراد والتي تسعى بالتحدید إ

كالدفع بعدم دستوریة القوانین التي تنتھك الحقوق و الحریات الأساسیة و توضیح إجراءاتھا و 

مجالاتھا، بالشكل الذي یسمح لھم أولا بالوعي بوجود نظام قضائي خاص یحمي حقوقھم و 

  سائل إثارتھ و تطبیقھ من قبل الأفراد. حریاتھم، وكذا تبیان آلیات وو

  : تطویر آلیات ووسائل التدخل الإجتھادي في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة3

إن توجھ تجارب القضاء الدستوري المقارنة نحو إعطاء الأولویة لحمایة حقوق و 

ستوریة في حریات الأفراد، باعتبارھا من الوظائف الأساسیة و الحدیثة لأنظمة العدالة الد
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العالم، یفرض على المحكمة الدستوریة المغربیة أن تواكب ھذه الوظائف، و أن تشایر 

، و ذلك من خلال رسم سیاسة 2011التوجھات الدستوریة الجدیدة" التي كرسھا دستور 

اجتھادیة حدیثة تتأسس على ضمان الحقوق و الحریات الأساسیة، و تتجاوز الإرث "السلبي" 

  :ري في ھذا المجال. و في ھذا السیاق یمكن إبداء المقترحات التالیةللمجلس الدستو

إحداث لجنة أو خلیة موضوعاتیة خاصة، مؤقتة أو دائمة، ضمن الھیاكل  -

الإداریة للمحكمة الدستوریة،  تسند رئاستھا إلى قاض مختص، و تعني أساسا بتطویر أدوات 

حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة،  وآلیات التدخل الإجتھادي للقاضي الدستوري في مجال

و تقوم بمھمة توفیر جمیع المعطیات التحضیریة القبلیة  و دراسة موضوع الإحالة أو الطعن 

  .من زاویة حقوقیة صرفة، مع تدعیمھا بالأطر و الكفاءات المتخصصة في ھذا المجال

خلال  تکوین قضاة دستوریین متخصصین في المجال الحقوقي، بعد التنصیب، من -

الانفتاح على التجارب القضائیة المقارنة، و خصوصا الفرنسیة و الاسبانیة و الألمانیة منھا، 

و الاستفادة من تراكماتھا | المؤسساتیة و الاجتھادیة في ھذا المجال، سواء من حیث نظام 

كمة تكوین القضاة أو من حیث ممارساتھم القضائیة. إذ یسجل في ھذا الإطار، أن تركیبة المح

الدستوریة تتشكل، في مجموعھا، من قضاة دستوریین لم خلفیات "حقوقیة" متعددة من حیث 

التكوین العلمي والعملي، بما فیھم رئیس ھذه المحكمة، الذي ظل یترأس، قبل تعیینھ، "اللجنة 

الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي". و من ھنا، فإن إخضاع قضاة 

ستوریة لتكوین خاص ینطلق من معارفھم العلمیة و العملیة القبلیة، و یتأسس على المحكمة الد

تعمیق مؤھلاتھم في مساطر المنازعات الدستوریة و الانتخابیة، یعد بمثابة المنطلق لتقویة و 

تجوید مجالات التدخل الاجتھادي للقضاء الدستوري، لیس في المجال الحقوقي خسب، وإنما 

  .تھفي مختلف اختصاصا

تركیز الأعمال الرقابیة للمحكمة الدستوریة، في اختصاصاتھا المتعددة، على مراقبة  -

موضوعیة خاصة، لا تتجاوز جوانب الشكل و الإجراءات، و تجعل من المنطلقات الحقوقیة 

أحد المحددات الأساسیة لفحص دستوریة القواعد القانونیة، من خلال الاستناد على الغنى 

ر المغربي، و الانفتاح على القواعد المرجعیة المتمیزة في مجال الحقوق و الحقوقي للدستو
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الحریات، في أبعادھا الوطنیة و الدولیة. و لن یتأتى ذلك إلا عبر بناء كتلة دستوریة صلبة 

تتجاوز مجال التراتبیة الشكلیة بین قواعدھا، لتصل إلى مستوى تراتبیة موضوعیة تتأسس 

  .على معاییر حقوقیة خاصة

إن "تغیر" البنیة الدستوریة المؤطرة لعمل جھاز القضاء الدستوري بالمغرب من  -

شأنھ أن یشكل عاملا إیجابیا لتطویر الممارسة القضائیة للمحكمة الدستوریة في مجال حمایة 

الحقوق و الحریات الأساسیة، بخلاف تجریة المجلس الدستوري، التي اتسمت بمحدودیة 

. و علیھ، فإن المحكمة الدستوریة ستحمل عبئا إضافیا، یفرض علیھا الوسائل و الاجتھادات

رسم سیاسة اجتھادیة متمیزة في مجال الحقوق والحریات، تتعدى نطاق التضییق الاجتھادي، 

لتصل إلى مستوى بناء مواثیق اجتھادیة خاصة توازي و تتجاوز حدود التنصیص الدستوري 

ة. و لن یتأتى ذلك، إلا من خلال الوعي الذاتي اللائحي على الحقوق والحریات الأساسی

للقاضي الدستوري بأھمیة المحدد الحقوقي في عملھ، و ترسخ حجم المسؤولیة القضائیة 

  .الملقاة على عاتقھ في حمایة حقوق الأفراد و حریاتھم في ذھنیتھ

تجوید الصیاغة "اللغویة" لقرارات القضاء الدستوري بالمغرب، و بالتحدید في   -

المجال الحقوقي، من خلال ضبط التعبیرات اللغویة الموظفة من طرف القاضي الدستوري 

للتدلیل على مجال الحقوق والحریات الأساسیة، حیث یتبین أن القرارات التي أصدرھا 

المجلس الدستوري في ھذا المجال، على الرغم من محدودیتھا، إلا أنھا تعمل على استعمال 

كب المستجدات الدستوریة، ولا تسایر التوجھات الاجتھادیة و الفقھیة عبارات تقلیدیة لا توا

الحدیثة . و بالتالي، فاجتھادات المحكمة الدستوریة المستقبلیة یفترض منھا أن تعمل على 

التأسیس لاصطلاح اجتھادي حول الحقوق و الحریات الأساسیة، یتجاوز التضارب اللغوي 

ري في ھذا الشأن، و یشكل المدخل الإجتھادي والاصطلاحي لقرارات المجلس الدستو

  .لتطویر وظیفة المحكمة الدستوریة في ھذا المجال
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  ضاء الدستوريق: تقویة النظام القانوني لل4

عرف النظام القانوني المؤطر لجھاز القضاء الدستوري ببلادنا تطورات مھمة ھدفت 

ھ على أحسن وجھ. إلا أن التجسید إلى الارتقاء بھ وتطویره، لیقوم بالاختصاصات المناطة ب

الفعلي لھذا البناء الدستوري والقانوني لا یكتمل إلا من خلال وجود إرادة ذاتیة من المحكمة 

الدستوریة و قضاتھا، یتم ترجمتھا من خلال اجتھادات نوعیة تحقق الغایات الدستوریة 

  المقترحات التالیة:ة منھا. و في ھذا السیاق، یمكن إالمرجو

نظام داخلي خاص بالمحكمة الدستوریة یكتسي طبیعة علنیة، كما ھو الشأن وضع  -

في التجارب المقارنة، و یعمل على توضیح طبیعة التنظیم الإداري الداخلي لھذه المحكمة و 

طرق و آلیات اشتغالھا و سیر مداولاتھا وكیفیة اتخاذ القرار داخلھا، بالشكل الذي یزیل 

العمل القضائي" للمجلس الدستوري، باعتباره قضاء "مغلقا" لم الغموض الداخلي الذي رافق 

یسمح بأي مجال لمعرفة آلیات صنع قراراتھ، باعتبارھا قرارات قضائیة علیا وعامة، تھم 

جمیع مكونات المجتمع من سلطات و أفراد. و بالتالي، فالنظام الداخلي للمحكمة یجب أن 

ع على تفاصیلھ، سواء في وضعھ و تعدیلھ، أو ینتقل إلى مستوى علني و "مفتوح" في الإطلا

في نشره، و أن یعمل على تحدید الطرق التقنیة" لاتخاذ قرارات المحكمة الدستوریة، و 

خصوصا في طرق تعیین قضاتھا المقررین، وقواعد العمل الداخلي للمحكمة. إذ ینبغي 

عمل على التدقیق في ھذه الإشارة ھنا، إلى أن بعض الأنظمة الداخلیة للمحاكم الدستوریة ت

الجوانب، و تأخذ أنظمتھا شكلا تفصیلیا في مختلف الإجراءات الداخلیة المعتمدة من طرفھا، 

  .مثل النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة الألمانیة

إن التوجھ القانوني نحو خلق نظام داخلي خاص بمسطرة الدفع بعدم الدستوریة، أو  

لداخلي "العام" للمحكمة الدستوریة، سیشكل إضافة نوعیة لإغناء على الأقل دمجھ في النظام ا

القواعد المرجعیة لتطبیق إجراءات ھذا النظام، حیث سیقتصر دوره على توضیح القواعد 

المسطریة المطبقة أمام المحكمة الدستوریة باعتبارھا إجراءات خاصة و استثنائیة تفتح مجال 

واعد الإجراءات الدستوریة المعتمدة أمامھا. و علیھ، التقاضي أمام جھات ظلت "مبعدة" عن ق

فإن تبني نظام داخلي یأخذ طابعا تفسیریا للقواعد و الإجراءات التي تطبق أمام المحكمة 
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الدستوریة في دعاوى الأفراد، في ظل الصیاغات الإجرائیة العامة التي جاء بھا القانون 

اءات الدفع بعدم دستوریة قانون، كما المتعلق بتحدید شروط وإجر 86.15التنظیمي رقم 

، من شأنھ أن  70.18توریة رقم وافق علیھ مجلس النواب، و وفقا لقرار المحكمة الدس

انات قواعد المحاكمة مل في ھذه الإجراءات، و خصوصا في المجالات المرتبطة بضفصی

غرض، و مبدأ العادلة أمام القاضي الدستوري، من خلال علنیة الجلسات التي تعقد لھذا ال

  .التواجمیة بین أطراف الدعوى

إن تجاوز المركزیة المفرطة" في نظام تصفیة الدفوع التي تبناھا قضاة المحكمة 

، وكذا الاحتكاریة الإجرائیة المسطرة البت في ھذه 70.18الدستوریة في القرار رقم  

یب" القانون الدفوعات، التي أضحت بمثابة قواعد اجتھادیة = توجیھیة ملزمة في "تصو

المتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون، مراعاة  86.15التنظیمي رقم

لحجیة قراراتھا، من شأنھ أن یطرح بعض الصعوبات الإجرائیة للنظر في دعاوی الأفراد و 

البت فیھا أمام المحكمة الدستوریة. و علیھ، فأمام ھذا التمسك الاجتھادي بمركزة نظام 

صفیة، یقترح إحداث دائرة إداریة قضائیة بھذه المحكمة، تتكون من قضاة ملحقین و الت

موظفین، و رأس من طرف قاضي دستوري، حیث یسند إلیھا النظر في جدیة الدفوع المحالة 

إلیھا و البت الأولي في شكلیات الدفع، قبل إحالتھا على "الجلسة العامة" للمحكمة للنظر فیھا 

  القبول.سواء بالرفض أو 
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  المـــــلاحق 
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  : قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالرقابة على دستوریة 1المحلق رقم 
  القوانین العادیة

  الحكم  مصدر الإحالة  القانون موضوع الرقابة  رقم القرار

37.94  

القاضي بالمصادقة  33-93القانون رقم 

 2.91.388على المرسوم بقانون رقم 

بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضیة 

الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعیة 

  التلفزیة..

نائبا من أعضاء مجلس  95

  النواب

غیر مطابق 

  للدستور

298.99  
المأذون بموجبھ  39.89القانون رقم 

  تحویل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

  من أعضاء مجلس النواب 107

  تشارینعضوا بمجلس المس 79

غیر مخالف 

  للدستور

382.00  
بمثابة تحصیل الدیون  97.15القانون رقم 

  )142العمومیة (المادة 
  الوزیر الأول

غیر مطابقة 

  للدستور

386.00  
القاضي بتغییر المادة  24.00القانون رقم 

للسنة  99.26من القانون المالي رقم  20

  2000-1999المالیة 

  الوزیر الأول
غیر مطابقة 

  ورللدست

467.01  
(المواد  2002لسنة  01.44قانون رقم 

6 ،15 ،45 ،47.(  
  عضو بمجلس النواب 97

مطابق 

  للدستور

480.2002  
القانون القاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم 

بتحدید النظام الأساسي الخاص  32.89

  بموظفي إدارة مجلس النواب

  الوزیر الأول
غیر مطابق 

  للدستور

481.2002  
قاضي بتغییر وتتمیم القانون رقم القانون ال

بتحدید النظام الأساسي الخاص  32.89

  بموظفي إدارة مجلس المستشارین

  الوزیر الأول
غیر مطابق 

  للدستور

606.05  
المتعلق بالقانون  03.76القانون رقم 

  )58الأساسي لبنك المغرب (المادة 
  مطابقة جزئیة  الوزیر الأول

586.04  
بالحصانة المتعلق  01.17القانون 

  البرلمانیة
  مطابقة جزئیة  الوزیر الأول

  عدم المطابقة  عضوا بمجلس المستشارین 41القاضي بحل  13.115القانون رقم   937.2014
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المجلسین الجھویین لصیادلة الشمال 

  والجنوب

931.2013  
  2014لسنة  13.110قانون المالیة رقم 

  عضوا بمجلس النواب 120
مطابق 

  للدستور

921.2013  
القاضي بتغییر  01.129القانون رقم 

 22.01من القانون رقم  139المادة 

  المتعلق بالمسطرة الجنائیة

  عضوا بمجلس النواب 87
غیر مطابق 

  للدستور

  عدم القبول  عضوا بمجلس النواب 107  2013لسنة  12.115قانون المالیة رقم   912.2013

728  
 2009لسنة  08.40قانون المالیة رقم 

  )42و  28، 26، 27، 40، 41(المواد 
  عضوا بمجلس النواب 104

مطابقة جزئیة 

  للدستور

1015.16  

المتعلق بتتمیم  71.14القانون رقم  - 1

المحدث  011.71وتغییر القانون رقم 

  بموجبھ نظام المعاشات المدنیة.

المحددة بموجبھ  72.14القانون رقم  - 2

السن التي یجب أن یحال فیھا على 

  التعاقد...

بتغییر وتتمیم  15.96القانون رقم  - 3

الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 

المتعلق بإحداث نظام جماعي  1.77.216

  لمنح رواتب التقاعد.

  عضوا بمجلس المستشارین 43

مراقبة 

المسطرة 

المتعلقة 

بالتصویت 

على ھذه 

القوانین لیس 

فیھا ما یخالق 

  الدستور...
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وانین التنظیمیة في الدساتیر المغربیة من دستور : مضامین الق2الملحق رقم 
  1996إلى حدود الدستور المراجع لسنة  1962

  

  مضامین القوانین التنظیمیة
  دستور
1962  

  دستور
1970  

  دستور
1972  

  دستور
1992  

دستور 
1996  

  الفصول  الفصول  الفصول  الفصول  الفصول

  14  14  14  14  14  ممارسة حق الإضراب

  21  21  21  21  21  یةتنظیم مجلس الوصا

  37  43  43  43  44  تألیف مجلس النواب

  38  -  -  -  45  تألیف مجلس المستشارین

  -  -  -  45  48  تحدید وتتمیم مجال القانون

  50  49  49  49  53  قانون المالیة

  92  90  86  85  92  تألیف المحكمة العلیا...

  -  -  91  90  97  المجلس الأعلى للإنعاش والتخطیط

  -  -  96  95  102  رفة الدستوریةتنظیم وسیر الغ

  80  78  -  -  -  تنظیم وسیر المجلس الدستوري

  95  93  -  -  -  تنظیم الاقتصادي والاجتماعي

  42  40  -  -  -  تسییر لجان تقصي الحقائق

  

  



348 
 

  2011: مضامین القوانین التنظیمیة في دستور 3الملحق رقم 
  الفصول  أھدافھ  اسم القانون التنظیمي

لمتعلق بتفعیل الطابع القانون التنظیمي ا

  الرسمي للغة الأمازیغیة
  5  تحدید مراحل وكیفیات ھذا التفعیل

القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس 

  الوطني للغات والثقافة المغربیة
  5  تحدید صلاحیاتھ وتركیبتھ وكیفیة سیره

القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب 

  السیاسیة

سیة وأنشطتھا تحدید قواعد تأسیس الأحزاب السیا

  ومعاییر التمویل وكیفیة المراقبة...
7  

القانون التنظیمي المتعلق بتقدیم 

  ملتمسات التشریع من قبل المواطنین
  14  تحدید شروط وكیفیات ممارسة ھذا الحق

القانون التنظیمي المتعلق بتقدیم 

  العرائض إلى السلطات العامة...
  15  تحدید شروط وكیفیات ممارسة ھذا الحق

القانون التنظیمي المتعلق بالحق في 

  الإضراب
  29  تحدید شروط ویفیات ممارسة ھذا الحق

القانون التنظیمي المتعلق بمجلس 

  الوصایة
  44  تحدید قواعد سیر ھذا المجلس

القانون التنظیمي المتعلق بالتعیین في 

  المناصب العلیا

تحدید لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتیجیة 

 فیھا باقتراح من رئیس الحكومة... التي یعین

  مبادئ ومعاییر التعیین في ھذه الوظائف

  92و 49

تحدید عدد أعضائھ، نظام انتخابھم، مبادئ التقسیم   القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب

الانتخابي، شروط القابلیة للانتخاب، وحالات 

  التنافي...

62  

القانون التنظیمي المتعلق بمجلس 

  شارینالمست

تحدید عدد أعضائھ، نظام انتخابھم، عدد الأعضاء 

الذي تنتخبھم كل ھیأة، توزیع المقاعد على الجھات، 

  وحالات التنافي....

  

القانون التنظیمي المتعلق باللجان النیابیة 

  لتقصي الحقائق
  67  تحدید طریقة تسییر ھذه اللجان....

  75، طبیعة المعلومات والوثائق تحدید شروط التصویت  القانون التنظیمي للمالیة
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  والمعطیات الضروریة لتعزیز المناقشة البرلمانیة...

تحدید القواعد المتعلقة بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة   القانون التنظیمي المتعلق بالحكومة

والوضع القانوني لأعضائھا، حالات التنافي مع 

  الوظیفة الحكومیة..

87  

بالنظام القانون التنظیمي المتعلق 

  الأساسي للقضاة

تحدید ھذا النظام الأساسي للقضاة. دون أن یوضح 

  ھذا الفصل معالم التحدید
112  

القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس 

  الأعلى للسلطة القضائیة

تحدید انتخاب وتنظیم ھذا المجلس، المعاییر المتعلقة 

  بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة ومسطرة التأدیب
116  

انون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الق

  الدستوریة

تحدید قواعد تنظیم المحكمة وسیرھا والإجراءات 

المتبعة أمامھا، وضعیة أعضائھا، أحوال التنافي 

  وطریقة إجراء التجدید....

131  

القانون التنظیمي المتعلق بالدفع بعدم 

  الدستوریة...

تحدید شروط وإجراءات تطبیق طریقة الدفع بعدم 

  ستوریةالد
133  

المتعلق  59.11القانون التنظیمي رقم 

 بانتخاب أعضاء الجماعات الترابیة.

المتعلق  14.111القانون التنظیمي رقم 

 بالجھات

المتعلق  14.112القانون التنظیمي رقم 

 بالعمالات والأقالیم

المتعلق  14.113القانون التنظیمي رقم 

  بالجماعات

عضاء مجالسھا، تحدید شروط تدبیر الجھات، عدد أ

  الأھلیة للترشیح، حالات التنافي...
146  

القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس 

  الاقتصادي والاجتماعي والبیئي

تحدید تألیف ھذا المجلس، تنظیمھ، صلاحیتھ 

  وكیفیات تسییره
153  
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  : المبادئ ذات القیمة الدستوریة في قرارات المجلس الدستوري4الملحق رقم 
  ذو القیمةالمبدأ 

  الدستوریة 
قرار المجلس   الحیثیة المتضمنة لھذا المبدأ

  الدستوري

المرجعیة القانونیة للمبادئ 

  ذات القیمة الدستوریة

"وحیث إنھ یبین من دراسة القانون التنظیمي رقم 

... أن مواده جاءت مطابقة للدستور ولیس في 97.31

  ریة"مضمونھا ما یخل بأي قاعدة أو مبدأ ذي قیمة دستو

1997.124  

المرجعیة القانونیة للمبادئ 

  ذات القیمة الدستوریة

"وحیث إنھ یبین من دراسة القانون التنظیمي رقم 

... أن مواده جاءت مطابقة للدستور ولیس في 97.32

مضمونھا ما یخل بأي قاعدة أو مبدأ ذي قیمة 

  دستوریة".

1997.125  

  انتظام سیر المرافق العمومیة

م الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة "وحیث إن أحكا

... ترتبط بضرورة انتظام سیر المرافق العمومیة 41

  الذي یعد في حد ذاتھ مبدأ قیمة دستوریة"

250 -98  

المرجعیة القانونیة للمبادئ 

  ذات القیمة الدستوریة

"... كما علیھ أن یكون متلائما مع المبادئ المنصوص 

  ا قیمة دستوریةعلیھا في الدستور أو التي لھ
382.00  

  الحقوق الانتخابیة

من الدستور أوكل في فقرتھ  38"وحیث إن الفصل 

الثانیة إلى قانون تنظیمي مھمة تحدید نظام انتخاب 

أعضاء مجلس المستشارین الذي یشمل الأحكام التي 

المتعلقة بتحدید من لھ صفة ناخب... وكل القواعد التي 

وریة أو التي لھا قیمة من شأنھا بلورة المبادئ الدست

  دستوریة..."

408.2000  

  استقلال القضاء

"وحیث إن استثناء كل من رئیسي المحكمة العلیا ولجنة 

التحقیق... فضلا عن أن ھذا الاستثناء لا یعتمد على أي 

تبریر قانوني، فإنھ یخالف مبدأ لھ قیمة دستوریة وھو 

  استقلال القضاء".

583.04  

  حریات حزبیة

حزاب السیاسیة التي من مھامھا المساھمة في "... فالأ

تشكیل المؤسسات التمثیلیة بترشیح المنتمین إلیھا 

والمقربین منھا... تضطلع ضمن منظومة حزبیة منافیة 

630.07  
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لنظام الحزب الوحید، وقوامھا مبادئ لھا قیمة دستوریة، 

  منھا التعددیة الحزبیة وحریة التنافس بینھا..."

  مبدأ المساواة

"أنھ یترتب عن الإخلال بالتصریح بالممتلكات من 

طرف عضو بالمجلس الدستوري جزاءان متفاوتان 

ومختلفان... رغم أن الأمر یتعلق بنفس المخالفة، وھو 

  ما یخل بمبدأ المساواة الذي لھ قیمة دستوریة..."

659.07  

  مبدأ المساواة

"أنھ یترتب عن الإخلال بالتصریح بالممتلكات من 

ضو بالمجلس النواب جزاءان متفاوتان طرف ع

ومختلفان... رغم أن الأمر یتعلق بنفس المخالفة، وھو 

  ما یخل بمبدأ المساواة الذي لھ قیمة دستوریة..."

660.07  

  مبدأ المساواة

"أنھ یترتب عن الإخلال بالتصریح بالممتلكات من 

طرف عضو بالمجلس المستشارین جزاءان متفاوتان 

أن الأمر یتعلق بنفس المخالفة، وھو  ومختلفان... رغم

  ما یخل بمبدأ المساواة الذي لھ قیمة دستوریة..."

661.07  

  قرینة البراءة

"..فإن إعمال مبدأ قرینة البراءة الذي ھو مبدأ ذو قیمة 

دستوریة، یوجب أن یكون الحكم الجنحي الذي یترتب 

عنھ فقدان الأھلیة للانتخاب حكما نھائیا صادرا قبل أن 

بث المجلس الدستوري في الطعن الانتخابي المعروض ی

  علیھ".

780.09  

  مبادئ سیاسیة

"... سلوك یتنافى مع سبق بیانھ من القیم والمبادئ 

الدستوریة الرامیة إلى تعزیز المؤسسات الدستوریة، من 

خلال تكریس مبادئ النزاھة والمسؤولیة والتلازم بین 

  الحقوق والواجبات..."

819.11  
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: الحقوق والحریات المدرجة في قرارات المجلس الدستوري المتعلقة 5الملحق رقم 
  بالرقابة على دستوریة القوانین العادیة

  

  نوعیة الحق أو الحریة  مضمون القانون العادي  قرار المجلس الدستوري

37.94  

القاضي  93.33القانون رقم 

بالمصادقة على المرسوم بقانون 

 المتعلق 2.91.388رقم 

بإحداث رسم على إقامة 

  المحطات الأرضیة الخاصة

  "الحق في الإعلام"

382.00  
بمثابة  15.97القانون رقم 

  مدونة لتحصیل الدیون العمومیة

الحق في تقلد الوظائف 

  العمومیة

921.13  

القاضي  01.129القانون رقم 

من القانون  139بتغییر المادة 

المتعلق بالمسطرة  01.22رقم 

  الجنائیة

  حق في الدفاعال
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  لائحة المراجع:

  المراجع باللغة العربیة

 الكتب: -أولا
دات والافاق، منشورات المجلة جاحمد اجعون: القضاء الدستوري المغربي المست -

 . 2019المغربیة  للأنظمة القانونیة والسیاسیة ،العدد الخاص رقم : ، 

ة في حمایة التشریع والحقوق أحمد السوداني، دور المحكمة الدستوریة الاسبانی -

  2011طبعة والحریات الاساسیة، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، 

أحمد حضراني، " القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة "، مطبعة سجلماسة ، الطبعة  -

 2013 –الثالثة 

عة سجلماسة،  الطبعة أحمد حضراني، " القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة" ، مطب -

 .2013 –الثالثة 

أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري، مطبعة دار الشروق، القاھرة ، الطبعة  -

 . 2002الثانیة، 

أحمد مفید، النظریة العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، مطبعة أنفوبرات،  -

 . 2007فاس ، الطبعة الأولى ، 

مطبعة  –دراسة مقارنة  –انون الدستوري للجماعات الترابیة أمال المشرفي، الق -

 . 2015المعارف الجدیدة ، الرباط ، 

التھامي بن احداش، مدخل الى النمفاھیم الأساسیة للقانون العام ، كلیة الحقوق فاس،  -

 . 2007طبعة

التھامي بن احدش، مدخل الى المبادئ العامة للقانون الدستوري، كلیة الحقوق فاس،  -

 . 2021بعة ط

التھامي بن احدش، مدخل إلى النظریة العامة للقانون الدستوري،كلیة الحقوق فاس، طبعة  -

2020. 
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جمال بنشمسي ، دلیل المنازعات الانتخابیة البرلمانیة من خلال قرارات المجلس  -

 . 2011الدستوري ، الطبعة الاولى ، 

توري في المغرب، الطبعة جمال ینشن، العدالة والسیاسة، الانتخابات والقضاء الدس -

 . 1997الاولى، 

حمید اربیعي، قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجدید،  -

،  98المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة ، عدد 

2013 . 

تحلیلیة للقضاء  دراسة مقارنة دراسة- رمزي الشاعر: "رقابة دستوریة القوانین  -

 م، دار التسییر، القاھرة،2004"، -الدستوري في مصر

عبد الحفیظ علیا لشیمي:" رقابة الإغفال التشریعي في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا،  -

 .2003دار النھضة العربي، القاھرة ،

وجھة دفاتر  عبد الرحیم العلام، " الملكیة وما یحیط بھا في الدستور المغربي المعدل"،  -

  2015نظر، مطبعة النجاح الجدیدة، الرباط، الطبعة الأولى

عبد العزیز  محمد سالمان ،" ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة " منھج المحكمة  -

 2011الدستوریة العلیا في رقابتھا الدستوریة القوانین واللوائح " ، دار الفكر الجامعي ، 

فاقیات الدولیة لحقوق الانسان، ملائمة عبد العزیز العروسي، التشریع المغربي والات -

قانونیة ودستوریة، المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، 

 . 2014،  87العدد 

 . 1985طبعة عبد الغني بسیوني، المبادئ العامة للقانون الدستوري، دار الجامعة ،  -

من وحي البرلمان"، شركة المؤسسة  عبد اللطیف وھبي،" تعثرات العملیة التشریعیةـ -

 .2015 ، طبعةالحدیثة، لبنان

عبد الھادي بوطالب،  المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، الجزء  -

 .1979الأول، دار الكتاب الدار البیضاء ، 

عثمان الزیاني، الحمایة الدستوریة لحقوق المعارضة البرلمانیة، مقاربة على ضوء  -

 .2012،  5الاعداد الخاصة، العدد ، منشورات مجلة الحقوق ، سلسلة  2011دستور 
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محمد أتركین ، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة ، الاطار القانوني  -

 .2013والممارسة القضائیة ، الطبعة الاولى ، 

 .2011–دراسة قانونیة  –محمد الازھر ، السلطة القضائیة في الدستور  -

الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري ورقابتھ على الانتخابات التشریعیة ، محمد   -

 . 2015الطبعة الاولى ، 

محمد ضریف، القانون الدستوري، مدخل لدراسة النظریة العامة والانظمة السیاسیة،  -

 منشورات المجلة المغربیة للعلم الاجتماعي والسیاسي، بدون الاشارة الى تاریخ النشر.

دار  –دراسة مقارنة  –محمد فودة ، الحمایة الدستوریة لحقوق الانسان  محمد عطیة -

 . 2011الجامعة الجدیدة الاسكندریة ، الطبعة الاولى ، 

محمد معتصم، النظریة العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، منشورات  -

 إیزیس، دون ذكر تاریخ النشر .

لعامة للقانون الدستوري والمؤسسات محمد یحیى، المغرب الدستوري، النظریة ا -

 . 2013، طبعة  2011السیاسیة على ضوء دستور المملكة لفاتح یولیوز 

مصطفى أبو زید فھمي ،"القانون الدستوري والنظم السیاسیة"، دار المطبوعات  -

 .2006طبعة  الجامعیة،  

الزمن ، مصطفى بن شریف، التشریع ونظم الرقابة على دستوریة القوانین ، منشورات  -

 . 2015، شتنبر  1سلسلة الوعي القانوني عدد 

مصطفى خلیل،  "النظم السیاسیة والقانون الدستوري"، الجزء الثاني، دار النھضة  -

 .  1967طبعةالعربیة، 

المصطفى قاسمي، دولة القانون في المغرب التطورات والحصیلة، مكتبة الرشاد،  -

 سطات، بدون ذكر السنة .

، مبادئ القانون الدستوري، منشورات جامعة غوتھ عمادة البحث نعمان أحمد الخطیب -

 . 1993العلمي، الطبعة الاولى،  

  
-  
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  : الاطروحات  -ثانیا
ش ، الممارسة الإنتخابیة بالمغرب ، أطروحة لنیل الد كتوراه  في القانون التھامي بن احد -

-2006سنة الجامعیةالعام ، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والاجتماعیة  فاس ، ال

2007. 

أحمد مفید، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالمغرب، واقع وافاق، أطروحة  -

لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة محمد 

 . 2003 –  2002 الجامعیة الاول وجدة، السنة

وریة في بلدان المغرب العربي، أطروحة لنیل الدكتوراه رشید الادریسي، التجربة الدست -

 السنة الجامعیة في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة فاس،

2010 – 2011 . 

رشید الازرق، المسألة الانتخابیة بالمغرب، مساھمة في دراسة مقارنة للانظمة  -

ي القانون العام، جامعة القاضي عیاض، كلیة الانتخابیة، أطروحة لنیل الدكتوراه ف

 . 2015 – 2014السنة الجامعیة الحقوق مراكش، 

صالح أزحاف ، الحریات الأساسیة واسھامات القضاء الدستوري في تكریس محدداتھا  -

أطروحة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة عبد  -دراسة تحلیلیة مقارنة–المعیاریة 

لعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة طنجة ، السنة الجامعیة المالك السعدي كلیة ا

2017-2018 . 

ضیاء الحق دراویش، الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات ودور القضاء الدستوري  -

الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات ودور القضاء الدستوري  في حمایتھا، أطروحة

في القانون العام، جامعة سیدي محمد بن عبد الله،  في حمایتھا، أطروحة لنیل الدكتوراه

 . 2016 – السنة الجامعیة كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة فاس، 

عبد السلام محمد الغنامي، "مراقبة دستوریة القوانین في المغرب والقانون المقارن"،  -

 ،مد الخامس، أكدال، الرباط أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة مح

  .2000-1999السنة الجامعیة 
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حالة القاضي  –عبد الغني امریدة،التأویل الدستوري في النظام السیاسي المغربي  -

الدستوري، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

 . 2014 – 2013 السنة الجامعیة والاجتماعیة فاس،

عبد القادر الأقداح؛ "السیاسة التشریعیة والقضائیة وإشكالیة حمایة حقوق الإنسان  -

  . 2012 -2011السنة الجامعیة  –ام بالمغرب"، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الع

عبد الھادي السیبة ، التأصیل القانوني لاختصاصات المجلس الدستوري بالمغرب وفرنسا   -

محمد الخامس أكدال ، كلیة  ةالدكتوراه في القانون العام ، جامع ، أطروحة لنیل شھادة

 . 20162017العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  الرباط ، السنة الجامعیة  

لأساسیة بالمغرب، محمد نویري، دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات ا -

دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد ة، أطروحة لنیل شھادة النقارمدراسة تحلیلیة 

-2017الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة، السنة الجامعیة 

2018  

المصطفى بودوا، المنازعات الانتخابیة في تطبیقات القضاء الاداري والدستوري  -

انونیة والاقتصادیة المغربي، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم الق

 . 2016 – 2015 الجامعیة والاجتماعیة فاس، السنة

نور الدین أشحشاح، الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب، دراسة مقارنة، أطروحة  -

لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال 

 . 2001 – 2000 الجامعیة الرباط، السنة

یحیى الداعلي، القضاء الدستوري ودوره في بناء دولة القانون بالمغرب، أطروحة لنیل  -

الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني عین الشق، كلیة العلوم القانونیة 

 .2007 – 2006دار البیضاء، السنة والاقتصادیة والاجتماعیة ، ال
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  المقالات : -ثالثا  
بوز، التخلي عنى الانتماء السیاسي : مرتكزات وحدود التأطیر الدستوري   أحمد -

 .2019نشورات مجلة السیاسات العمومیةوالقانوني . م

أحمد غزال، قراءة حول اختصاصات المحكمة الدستوریة وفق القانون التنظیمي رقم  -

 - یولیوز 118 – 117، المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة، العدد  066.13

 . 2014أكتوبر 

أحمد مفید، الرقابة البرلمانیة على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجدید، المجلة  -

 . 2013الطبعة الاولى  82المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة، العدد 

عبد الرحیم العلام، " القضاء الدستوري، أھم نواقص القضاء الدستوري المغربي"،  - -

بیة للعلوم السیاسیة، تصدر عن الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة بالتعاون مع المجلة العر

  2012، 35مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد

،  2011و  1996أحمد مفید، الرقابة على دستوریة القوانین بالمغرب بین دستوري  -

 . 2012،  2المجلة المغربیة للمالیة العمومیة، العدد 

یبي، القضاء الدستوري بالمغرب، الانتقال من المجلس الدستوري الى أسماء الشط -

،  123 – 122المحلیة والتنمیة، العدد  للإدارةالمحكمة الدستوریة، المجلة المغربیة 

  . 2011غشت  –ماي 

دراسة تحلیلیة –القوانین في الدساتیر العربیة  امین السعید ، الرقابة على دستوریة -

  .2019لة السیاسات العمومیة ،منشورات مج مقارنة ،

حجاجي امحمد، بصمات المجلس الدستوري المغربي في مجال الحقوق والحریات  -

الأساسیة "، الحقوق  والحریات بعد الربیع العربي بین الواقع والمأمول ، سلسلة 

 .2019الدراسات الدستوریة  منشورات مجلة العلوم القانونیة ،العدد التاسع،

الرقابة القبلیة والرقابة البعدیة: دراسة  یة القواعد القانونیة بین، مفھومحسن حلوي -

تحلیلیة في اجتھادي القضاء الدستوري المغربي والقضاء الدستوري الفرنسي. 

 .2019منشورات مجلة السیاسات العمومیة ،
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حسن طارق، الربیع العربي والدستورانیة، قراءة في تجارب المغرب تونس ومصر،  -

 . 2014،  105المحلیة والتنمیة، العدد  للإدارةیة المجلة المغرب

حسن طارق، القضاء الدستوري ورھانات المرحلة التأسیسیة ، تأملات سریعة في عینة  -

،  12من قرارات المجلس الدستوري، المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة ، عدد 

 . 2014صیف 

والاجتھادات القضائیة، عدد حسن طارق، المحكمة الدستوریة، سلسلة العمل التشریعي  -

3  ،2012 . 

، منشورات 2011بعد  حسن طارق، ملاحظات حول الاجتھاد القضائي الستوري لما -

 .2019مجلة السیاسات العمومیة ،

خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري والقانون التنظیمي المتعلق بانتخاب  -

،  87القانونیة، العدد ازعات أعضاء مجلس النواب، المجلة المغربیة للادارة للمن

2008 .  

حق الدفع بعدم الدستوریة بین الدستور المغربي والنموذج الالماني،   الذھبي بدر، -

 . 2016، 37 -38مسالك الفكر والاقتصاد والسیاسة، عدد 

رشید المدوار، إشكالیة النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور، دراسة تحلیلیة،  -

 . 2016، 111لادارة المحلیة والتنمیة، العدد المجلة المغربیة ل

رشید المدور ، دور القضاء الدستوري المغربي في انتظام أداء المؤسسات الدستوریة  -

 .2019وتطویره،منشورات مجلة السیاسات العمومیة ،

، 2011رشید المدور ،" مستجدات القضاء الدستوري بالمغرب في نطاق دستور  -

 .2015ي المغرب"، مجموعة باحثین، الطبعة الأولى، تجربة الإصلاح الدستوري ف

زكریاء أقنوش، المجلس الدستوري المغربي وضبط سیر المؤسسة البرلمانیة،  -

، الطبعة الاولى  10منشورات مجلة العلوم القانونیة، سلسلة البحث الاكادیمي، العدد 

2016. 
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ان تثار بین الحكومة زكریاء أقنوش، المیكانیزمات الدستوریة لفض النزاعات الممكن  -

، مجلة مسالك الفكر والسیاسة والاق ّ ،  25 – 25تصاد ، عدد مزدوج والبرلمان

2014. 

زكریاء اقنوش، دور المجلس الدستوري في تحقیق التعایش بین القواعد القانونیة ،  -

 .2019منشورات مجلة السیاسات العمومیة ،

ھة الانتخابات التشریعیة، زكریاء أقنوش، دور المجلس الدستوري في مراقبة نزا -

 . 2016، -38-37مسالك في الفكر والاقتصاد والسیاسة، عدد 

،  2011سعید الطواف، مستجدات الرقابة على دستوریة القوانین على ضوء دستور  -

،  2سلسلة الدراسات الدستوریة والسیاسیة، منشورات مجلة العلوم القانونیة، العدد 

2014 . 

منشورات مجلة السیاسات  ساواة في اجتھاد القضاء الدستوري ،سعید الغازي ، مبدأ الم -

  .2019العمومیة ،

طارق التلمساني، مابین طبیعة واختصاصات المحكمة الدستوریة، مسالك الفكر  -

 . 2016، -37-38والسیاسة والاقتصاد، عدد 

عادل حمید العلیوي ، " القضاء الدستوري في الولایات المتحدة الأمریكیة (رقابة  -

  - 54العدد  –الامتناع )، مجلة قانون الأعمال  دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع 

2014. 

عادل حمید العلیوي ، " القضاء الدستوري في الولایات المتحدة الأمریكیة (رقابة  -

 - 54العدد  –الامتناع )، مجلة قانون الأعمال  دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع 

2014 

فقیھ، القضاء الدستوري بالمغرب، دراسة مقارنة، مسالك الفكر والسیاسة عبد الحق بل -

 . 2016، السنة  37-38والاقتصاد، عدد 

عبد الحق بلفقیھ، تجربة القضاء الدستوري بالمغرب، دراسة تحلیلیة نقدیة، المجلة  -

 . 2014، یونیو  116المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة، العدد 
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دي، مكانة حقوق الانسان في الدستور المغربي من خلال الفقھ عبد الرحمان السحمو -

 . 2004،  56المحلیة والتنمیة، عدد  للإدارةوالقضاء الدستوریین ، المجلة المغربیة 

عبد الرحیم العلام، القضاء الدستوري أم نواقص الدستور المغربي، المجلة المغربیة  -

 . 2012، 35للعلوم السیاسیة، العدد 

المنار اسلیمي، تجربة الغرفة الدستوریة بالمغرب، قراءة سوسیوقضائیة في  عبد الرحیم -

، ماي  56الاجتھاد الدستوري السابق، المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة، العدد

 .2004یونیو،  –

عبد العزیز النویضي، المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربیة للادارة  -

 . 2013میة، الطبعة الثانیة دجنبر المحلیة والتن

عبد الغني امریدة ، تقنیة التقاط المكالمات الھاتفیة  في قرارات القاضي الدستوري  -

  .2019منشورات مجلة السیاسات العمومیة ، المغربي ،

عبد الغني امریدة ، موقف المجلس الدستوري من تمثیلیة في المحكمة الدستوریة :  -

 .2018ورات مجلة السیاسات العمومیة ، منشمحاولة في التفسیر، 

الصادر في شأن  11 /817عبد الغني امریدة، قراءة في قرار المجلس الدستوري رقم  -

 - 105القانون التنظیمي لمجلس النواب ، المجلة المغربیة للادارة المحلیة والتنمیة، عدد 

106  ،2012 . 

طة بالمغرب قراءة في عبد القادر الخاضري، المحكمة الدستوریة ودمقرطة السل -

الدستور والقانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة ، منشور عن أعمال الندوة الوطنیة 

من طرف مجموعة البحث حول الادارة  2014نونبر  28 – 27المنظمة یومي 

 والسیاسات العمومیة .

عبد الله المنصوري، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین بین الفقھ الدستوري  -

 .2016، 37-38النموذج المصري،مسالك الفكر والاقتصاد والسیاسة، عدد  - مقارنال

عبد الله أمین، الرقابة على دستوریة القوانین في التجربة المغربیة، المجلة المغربیة  -

 . 2015فبرایر،  –، ینایر  120للادارة المحلیة والتنمیة، العدد 
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، مسارات في الابحاث  2011دستور عبد المولى السعید، المحكمة الدستوریة في ظل  -

 . 2016، لسنة  1والدراسات القانونیة، مجلة علمیة محكمة ، العدد 

 عبدة الفتاح المالحي، القاضي الدستوري المغربي وسؤال الاسقلالیة : دراسة مقارنة، -

 ..2019منشورات مجلة السیاسات العمومیة ،

تعلیق على قرار المجلس  -يمحمد الأعرج ،الوفاء السیاسي عند القاضي الدستور -

المتعلق بالأحزاب  11.29الدستوري أثناء مراقبة دستوریة القانون التنظیمي رقم 

،من وحي البرلمان ،شركة  808/2011،عدد  2011أكتوبر  20السیاسیة بتاریخ 

  2015المؤسسة الحدیثة، لبنان،  

ون التنظیمي محمد الاعرج، تقنیات رقابة المجلس الدستوري على دستوریة القان -

المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائیة، تعلیق على قرار المجلس الدستوري رقم 

المحلیة والتنمیة،  للإدارةالمجلة المغربیة  2016مارس 15بتاریخ  16/1473

 . 2016أبریل  –ینایر  127- 126العدد

برى، محمد الاعرج، مناھج القاضي الدستوري في صناعة القرارات القضائیة الك -

 .  2016،  127 – 126المحلیة والتنمیة، العدد  للإدارةالمجلة المغربیة 

محمد الأعرج، مناھج القاضي الدستوري في صناعة القرارات القضائیة الكبرى، تعلیق  -

على قرار المجلس الدستوري  المتعلق برقابة دستوریة القانون التنظیمي المتعلق 

مارس  15بتاریخ  1474ملف عدد  992.16بالنظام  الأساسي للقضاة قرار رقم 

 –، ینایر  126-127، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج  2016

 2016أبریل 

محمد العلوي، الدفع بعدم دستوریة القوانین في التشریعین المقارن والمغربي، المجلة  -

 . 2013یونیو  - ، مارس 110 / 109المحلیة والتنمیة، عدد للإدارةالمغربیة 

محمد العلوي، الدفع بعدم دستوریة القوانین في التشریعیین المقارن والمغربي، المجلة  -

 . 2013یونیو  –، مارس  110 – 109المحلیة والتنمیة، العدد  للإدارةالمغربیة 

محمد فؤاد العاشوري، القضاء الدستوري ووظیفة الشرعیة الدیمقراطیة، مجلة الأبحاث  -

 2016.، 2والاقتصاد والتدبیر، مطبعة سجلماسة ، عدد  في القانون
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محمد نویري ، القاضي الدستوري وضمان الأمن القانوني بالمغرب : تأملات في  -

منشورات مجلة  ملامح تشكل مبدأ الأمن القانوني في الاجتھاد القضائي الدستوري ،

 .2019السیاسات العمومیة ،

لقضاء الدستوري وتعزیز الضمانات المصطفى منار ، " الولوج الفردي إلى ا -

، 122"، م م  إد ت /عدد   2011الدستوریة المتعلقة بالحقوق والحریات في دستور 

 2015ماي غشت  – 123

المحلیة  للإدارةنجیب الحجیوي، أساس التأویل الدستوري في المغرب ،المجلة المغربیة  -

 . 2002فبرایر  -،ینایر 42والتنمیة،عدد 

ح، التأصیل الدستوري لحق البرلمانین في تغییر الانتماء السیاسي نور الدین أشحشا -

 للإدارةحول مدى دستوریة المادة الخامسة من قانون الأحزاب ، المجلة المغربیة 

 . 2008أبریل  –، ینایر  79-78المحلیة والتنمیة، عدد 

ة نور الدین أشحشاح، المجلس الدستوري، أھمیة الدور الحقوقي ومعوقاتھ، المجل -

 . 2007یونیو ،  –، ماي  74المحلیة والتنمیة، عدد  للإدارةالمغربیة 

یحي حلوي ، المجلس الدستوري وتوسیع الرقابة على الدستوریة، منشورات مجلة  -

 .2018السیاسات العمومیة ، 

یحیى حلوي، المجلس الدستوري والرقابة على دستوریة الانظمة الداخلیة للمجالس  -

 . 2014 ،لمعارف القانونیة والقضائیة، منشورات مجلة الحقوقالبرلمانیة ، سلسلة ا

یوسف ادرید و، نظام تصفیة طلبات الدفع بعدم الدستوریة في القانون المغربي"، تطور  -

البنیة والوظائف، سلسلة "المعارف القانونیة والقضائیة  -القضاء الدستوري بالمغرب

 .2017 -الرباط  –،مطبعة المعارف الجدیدة 

الیحیاوي، القضاء الدستوري واستقلالیة مجلس النواب في ممارسة صلاحیاتھ یوسف  -

، منشورات أعمال الندوة الوطنیة  2011التشریعیة والرقابیة وفق دستور فاتح یولیوز

حول الادارة والسیاسات ، من طرف مجموعة البحث  2012نونبر  29المنظمة یوم 

 ة.العمومی
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لمغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربیة محمد الأعرج ، القانون الإداري ا -

المجلس الدستوري بالمغرب واجھة " حماد صابر، .2009للإدارة المحلیة والتنمیة،  

، مطبعة المعارف 37لسیادة الدستور"، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد

 .2001الجدیدة، الرباط،  مارس 

  

 مجلس الدستوري والمحكمة الدستوریةإصدارات خاصة بال -رابعا
  ـ مؤلفات خاصة:1

المجلس الدستوري، الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، مطبعة  -

  .2015الأمنیة، الرباط، 

المحكمة الدستوریة، الولوج إلى العدالة الدستوریة، الرھانات الجدیدة للرقابة البعدیة  -

  ).2018شتنبر  28، 27على دستوریة القوانین "مراكش 

  ـ المجلة:2

  .2016، 4مجلة المجلس الدستوري، العدد -

  2017مجلة المجلس الدستوري العدد الأول،  -

  2013، 12مجلة المجلس الدستوري العدد -

  2019، 1مجلة المحكمة الدستوریة العدد -

  النصوص القانونیة - خامسا

  دساتیر  -1

  دساتیر مغربیة •

، 1996أكتوبر  7ستور المراجع، الصادر في بتنفیذ نص الد  1.96.157ظھیر شریف  -

  .1996أكتوبر  10، صادر في 4420جر، عدد: 
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بتنفیذ نص الدستور، ج.ر  2011یولیو  29صادر في   1.91.91ظھیر شریف رقم  -

  .2011یولیو  30مکرر، صادر في  5964عدد: 

  دساتیر مقارنة:  -

  .2011وفق تعدیل  1978الدستور الإسباني لسنة  -

  .1789الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة دستور  -

 . 2012وفق تعدیل سنة  1949لسنة  الدستور الألماني

   قوانین تنظیمیة2 -

بشأن القانون التنظیمي المتعلق بالغرفة الدستوریة  1.63.137الظھیر الشریف رقم  -

  .1963ماي  17، بتاریخ 2638بالمجلس الأعلى، اجر، عدد: 

فبرایر  25المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في  29.93القانون التنظیمي رقمى  -

  . 1994مارس  2، بتاریخ 4244، جبر، عدد: 1994

 13المتعلق بالمحكمة الدستوریة الصادر في  066.13القانون التنظیمي رقم  -

  .2014سبتمبر  4، بتاریخ 6288، جر، عدد: 2014أغسطس 

  الاتفاقیات :  -

ة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنی -

نونبر  8الصادر في  1.79.186الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ظھیر شریف رقم

بنشر المیثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  1979

دجنبر  16في والمیثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة المبرمین بنیویورك 

 .1980ماي  21، بتاریخ 3525، جبر، عدد: 1965
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   النظام الداخلي لمجلس النواب -

النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستھ العامة في فاتح غشت  -

2013 .  

 .2014ماي  21لنظام الداخلي لمجلس المستشارین، كما أقره المجلس في ا -

  . 2017غشت  8واب، كما أقره المجلس في لمجلس النالنظام الداخلي  -

   :قرارات القضاء الدستوري المغربي -سادسا -
  مقرارات الغرفة الدستوریة  -1
 .1964شتنبر  19بتاریخ  265صادر في الملف عدد  26قرار الغرفة الدستوریة عدد  -

 )2016و  1994لس  الدستوري ( مابین قرارات المج -2

قر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم م. د الصادر بم 18/70، قرار رقم 1994 -

المجلس الدستوري القرار رقم  2018مارس  6( 1439من جمادى الثانیة  17الثلاثاء 

 2015فبرایر  24م. د) الصادر بتاریخ  403/ 15(

 1433/4من ربیع الأول  11،صادر في  829-12. قرار المجلس الدستوري رقم  -

ربیع الأول  20بتاریخ  6021ة، عدد ) ،منشور بالجریدة الرسمی2012فبرایر 

 2011فبرایر  1433/13

 2014شتنبر . 18صادر بتاریخ  14/944قرار رقم  -

 9بتاریخ  6285،ج ر ، عدد  2013غشت  22الصادر في  2013/924قرار رقم  -

، قرار عدد 2012مارس  2الصادر في  786/2010م.د،  قرار رقم  -. 2013شتنبر 

 .2010مارس  11بتاریخ  5820

 9بتاریخ  6185، ج ر، عدد ،2013غشت  22.الصادر بتاریخ  31.429قرار رقم . -

 .2013شتنبر 

 9،بتاریخ  6185،ج ر، عدد  2013غشت  22الصادر في  924/2013القرار رقم  -

 .2013شتنبر 
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صادر  921/13. م .د . قرار رقم 212غشت  22صادر بتاریخ  13/424قرار رقم  -

 .2013أغسطس  13بتاریخ 

 29بتاریخ  6104، ج.ر، عدد 2012نونبر  17الصادر في  2012/906ر رقم القرا -

 .2012نونبر 

 29، بتریخ 6104، ج.ر، عدد 2012نونبر  15الصادر في  2012/905القرار رقم  -

 .2012نونبر 

 29، بتاریخ 6173، ج.ر، عدد 2013یولیوز  2الصادر في  2012/888القرار رقم  -

 . 2013یولیوز 

 .6280، ج.ر، عدد 2015یولیوز  25بتاریخ  943ستوري رقم قرار المجلس الد -

، بتاریخ 6092، ج.ر، عدد 2012شتنبر  29الصادر في  2012/888القرار رقم  -

 .2012أكتوبر  18

) 2000مارس  15(1420ذي الحجة  8صادر في  382.2000قرا م. د .، قرار رقم  -

صادر  14/950 ر رقم2000أبریل  13(1421محرم  8بتاریخ  4786،ج .ر. عدد 

 2014دیسمبر  23عن م. د.م بتاریخ في 

 1433/16من ربیع الأول  23، صادر في 12-838قرار المجلس الدستوري رقم - -

 1433/5ربیع الآخر  12بتاریخ  6027، منشور ب ج ،عدد 2012فبرایر 

 2012مار

، منشور 1994فبرایر  9الصادر عن الغرفة الدستوریة بتاریخ  439قرار رقم  -

 مارس 2بتاریخ  4244ریدة الرسمیة عدد بالج

 4291)،ج. ر ،عدد  1995ینایر  3(1415صادر في متم شعبان  52.95قرار رقم  -

 . 1995ینایر    25) 1413شعبان  23بتاریخ( 

)، ج ر، عدد 1999ینایر  3( 1415صادر في فاتح شعبان   52.125قرار رقم  -

 1995ینایر  25(1415شعبان  23بتاریخ  4291

)، ج ر، 2000مارس  15( 1420ذي الحدة  8صادر في  382.2000رقم قرار  -

 2000أبریل  13(1421محرم  8بتاریخ  4786عدد 
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 4786، ج.ر، عدد: 2000مارس  15، صادر في 285، 2000قرار رقم  -

، 5194، ح.ر، عدد 2004فبرایر  11الصادر في  2004/558القرار م.د.ر رقم  -

 2004مارس  11بتاریخ 

 11بتاریخ  5820،قرار عدد  2010مارس  2الصادر في  786/2010قرار رقم  -

 .2010مارس 

 29، بتاریخ 5860ن ج.ر، عدد: 2010یونیو  30الصادر بتاریخ  802.10قرار رقم  -

 .2010یولیوز 

)، ج. 2011أكتوبر  13( 1432من ذي القعدة  15صادر في  817.2011قرار رقم  -

 )2011أكتوبر  17( 1432دو القعدة  19بتاریخ  5987ر، عدد 

، بتاریخ 5989،  ج ر ،عدد 2011أكتوبر  20الصادر في  818/2011قرار رقم  -

 .2011أكتوبر  24

 5989، الجریدة الرسمیة عدد   2011أكتوبر  20الصادر في  818-2011قرار رقم  -

 .2011أكتوبر  24بتاریخ 

 .5989، ج.ر، عدد: 2011أكتوبر  20صادر في  818.11قرار رقم  -

 6021، الجریدة الرسمیة ،عدد 2012الصادر في فبرایر  829/2012م القرار رق -

 .2012فبرایر  13،بتاریخ 

 13،بتاریخ  6021،ج ر ،عدد  2012فبرایر  4الصادر في  829/2012قرار رقم  -

 .2012فبرایر 

 6021، الجریدة الرسمیة ،عدد 2012فبرایر  4الصادر في  829/2012قرار رقم  -

 .2012فبرایر  13،بتاریخ 

. الجریدة الرسمیة .عدد 2012فبرایر  4.الصادر في  829/2012القرار رقم . -

 .2012فبرایر  13. بتاریخ 6021

 6021، الجریدة الرسمیة ،عدد 2012فبرایر  4الصادر في  829/2012القرار رقم  -

 2012فبرایر  13بتاریخ 
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یخ ، بتار6064ن ج.ر، عدد 2012یونیو  13الصادر في  2012/855القرار رقم  -

 .2012یولیوز  12

ن بتاریخ 6064، ج.ر، عدد 2012یونیو  13الصادر في  2012/856القرار رقم  -

 .2012یولیوز  12

 19، بتاریخ 6101، ج.ر، عدد: 2012أكتوبر  22، صادر في 900.12قرار رقم  -

 .2012نوفمبر

 2013أغسطس ، 1434/22شوال  14م د ،صادر في  929.13ـ والقرار رقم  -

 2013سبتمبر  1434/9،بتاریخ ذي القعدة  6185عدد منشور ب ج ر، 

 مكرر. 6217، ج.ر، عدد 2013دیسمبر  30، صدر في 931.2013قرار رقم  -

، بتاریخ 6308، ج.ر، عدد 2014أكتوبر  30، الصادر بتاریخ 946.14قرار رقم  -

 .2014نوفمبر  13

 6340، ج.ر، عدد 2015فبرایر  24، صادر في 953-15قرار المجلس الدستوري  -

یولیو  9بتاریخ  6376، ج.ر، عدد: 2015یونیو  30، صادر في 967.15قرار رقم  -

2015. 

، ج.ر، عدد: 2016ینایر  12صادر بتاریخ  984/16قرار المجلس الدستوري رقم  -

1471. 

، ج.ر، 2016مارس  15، صادر في 992/16قرار المجلس الدستوري المغربي رقم:  -

 6452عدد: 

 یةقرارات المحكمة الدستور -3
 . 6685عدد:  ،ج ر، 2018یونیو 25صادر في تاریخ م. إ  18.80رقم قرار  -
  . 21/158، ج.ر، عدد: 2022یولیوز  5م. إ صادر في  22/190قرار رقم  -

  . 21/177یولیوز ج.رن عدد:  14م. إ الصادر بتاریخ  22/191قرار رقم  -

  .21/196، ج.ر، عدد: 2022ماي  19م. إ الصادر بتاریخ  22/179قرار رقم  -

   .21/176، ج.ر" عدد 2022یولیوز  19م. إ الصادر بتاریخ  21/193قرار رقم  -
 .21/149، ج.ر، عدد: 2022یولیوز  28م. إ الصادر بتاریخ  22/197قرار رقم  -
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  .21/181، ج.ر، عدد: 2022ماي  25م. إ الصادر بتاریخ  22/180قرار رقم  -

 . 21/189ن ج.ر، عدد: 2022أبریل  19م. إ الصادر بتاریخ  22/171قرار رقم  -
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